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بسم االله الرحمن الرحيم
الحمـد الله رب العالمين والصلاة والسـلام على سـيدنا ونبينا محمـد وآله الطيبين 

الطاهرين ولعنة االله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين.
(١) إذ لا إشـكال في أنهـا دائمة الحدث ولا تطهر، كـما يقتضيه مقابلة الحيض 
بالطهر في الكتاب المجيد والسنة الشريفة المتجاوزة حد التواتر، والفتاو الظاهرة في 

المفروغية عن ذلك. بل وضوح ذلك يغني عن تجشم الاستدلال عليه. 
ومنـه يظهـر أنه يحرم عليها غير العبادات مما يحرم عـلى المحدث، كمس القرآن 
الشريـف، على التفصيل المتقدم في الوضوء. ولعل إهماله في كلام بعضهم للمفروغية 

عن مشاركتها للجنب في المحرمات، كما يأتي من بعضهم.
هـذا، إذا أخذ في موضوع التحريم عنوان المحـدث، أو تضمنت الأدلة مانعية 
الحـدث الأصغر، حيث يلزمهـا مانعية الأكبر بالأولوية الارتكازيـة، أو لما تضمن أن 
أسـباب الحـدث الأكبر نواقض للوضوء، كما تقدم في مـس القرآن الشريف. وفي غير 
ذلـك لا إشـكال فيما أخذ في موضوع تحريمـه عنوان الحائض، كما تقـدم في المكث في 

المسجد وقراءة العزائم. 
وأمـا ما اختـص دليله بالجنب، وهو مس اسـم االله تعالى والطواف المسـتحب 

الفصل السابع
في أحكام الحائض

(مسـألة١٥): يحـرم عـلى الحائـض جميع ما يشـترط فيه الطهـارة من 
العبادات(١)،
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ـ بناء على تماميته في الجنب ـ فقد استدل على حرمته على الحائض..
تارة: بما في الجواهر من ظهور اتفاق الأصحاب على مشاركته الحائض للجنب 
في أحكامـه، كـما صرح به بعضهم، بل قد يظهر من الغنية دعو الإجماع على أنه يحرم 
على الحائض كل ما يحرم على الجنب، وكان قد ذكر ـ في أحكام الجنب ـ أنه يحرم عليه 

مس اسمه تعالى وأسماء الأنبياء والأئمة صلوات االله وسلامه عليهم.
وأخـر: بـأن حدث الحيـض أغلظ من حـدث الجنابة، كـما في المعتبر وغيره، 

فتثبت محرمات الجنب للحائض بالأولوية.
ويشـكل الأول: بأنـه لا مجـال لتحصيل الاتفـاق مع إهمال الحكـم المذكور في 
الحيـض وذكره في الجنابة في المبسـوط والسرائر والمعتبر والشرايـع والمنتهى والتذكرة 
والإرشـاد والقواعـد وغيرها، فإنـه وإن أمكـن أن يبتني على المفروغية عن مشـاركة 
الحائض للجنب في المحرمات ـ كما تقدم احتماله في إهمال بعضهم مس الكتاب المجيد 

ـ إلا أنه لا مجال للقطع بالإجماع على المشاركة مع ذلك.
وأمـا الثـاني فقـد اسـتدل عليـه في الجواهـر بمعتـبرة سـعيد بن يسـار: «قلت 
لأبي عبـد االلهA: المـرأة تر الدم وهي جنب أتغتسـل من الجنابة أو غسـل الجنابة 
والحيض واحد؟ فقال: قد أتاها ما هو أعظم من ذلك»(١). ويشكل بظهورها في إرادة 
الأشـدية من حيثية عدم الفائدة في الغسل بسـبب استمرار الحدث قهراً، لا من حيثية 
مرتبة الحدث، لينفع في المقام، وإلا لم يكن مناسـباً للسـؤال، إذ كون الحيض أعظم من 
حيثية مرتبة الحدث لا يقتضي عدم الغسـل للجنابة لرفع حدثها. ولا أقل من الإجمال 

المانع من الاستدلال.
نعم، لا يبعد فهم عدم الخصوصية للجنابة من دليله، لمسـانخة حدث الحيض 
لحدث الجنابة ارتكازاً، ولا سـيما مع قيام الأدلة على اشتراكهما في أكثر الأحكام الثابتة 
من حيثية الحدث. وإن كان الأمر لا يخلو عن إشكال. ويأتي بعض الكلام في الطواف 

(١) الوسائل باب:٢٢ من أبواب الحيض حديث:٢.



في أحكام المستحاضة إن شاء االله تعالى.
(١) لا إشـكال في حرمـة العبادات المذكـورة عليها، والنصوص بـه متواترة، 
ودعـاو الإجمـاع عليـه مسـتفيضة، بـل دعـو الـضرورة عليـه ـ كـما عـن شرح

 المفاتيـح ـ غـير مجازفة. وإنما الإشـكال في أن حرمتها تشريعية فقـط راجعة إلى اعتبار 
الطهارة فيها، فتبطل بدونها ـ كما تبطل بفقد سائر شروطها ـ ويكون الاتيان بها بدونها 
بنيـة المشروعيـة تشريعاً محرماً، أو هي مع ذلك ذاتية راجعة إلى حرمتها تكليفاً من غير 

جهة التشريع أيضاً، نظير حرمة الربا. 
وكأن ذلك هو المراد من الترديد في كلام بعضهم بين الحرمة الذاتية والتشريعية، 
وإلا فثبوت الحرمة التشريعية مما لا ينبغي الإشكال فيه بالنظر لما سبق من عدم الريب 

في كونها دائمة الحدث، كما صرح به شيخنا الأعظمP في الصلاة.
وكيـف كان، فقـد يسـتدل على الحرمـة الذاتيـة.. تـارة: بأن موضـوع الحرمة 

التشريعية التشريع الذي هو أمر قلبي، وظاهر الأدلة حرمة نفس الأفعال الخارجية.
وأخـر: بـما تضمنته النصوص الكثـيرة وجملة من معاقـد الإجماعات المدعاة 
في المقـام من التعبـير بالحرمة الظاهرة في الذاتية، وكذا مـا تضمن النهي عن العبادات 

والأمر بتركها.
ويندفـع الأول: بأن المرتكزات المتشرعية، بـل العقلائية، تقتضي حرمة الجري 
العملي على التشريع القلبي، بحيث يكون نفس العمل محرماً ثانوياً يصح توجيه النهي 

إليه، كما يناسبه ما ورد في البدعة وأنها في النار. 
والثاني: بأن التعبير بالتحريم والنهي ونحوهما وإن كانت ظاهرة بدواً في الحرمة 
والذاتية، إلا أن شـيوع اسـتعمالها في مقام بيان عدم المشروعيـة لبيان شروط التكليف 
والمكلف به وموانعهما ونحوها مما يرجع لحدود التشريع مانع من التعويل على الظهور 

كالصلاة والصيام والطواف والاعتكاف(١)
حرمة العبادة على الحائض............................................................................. ٧



٨................................................................. مصباح المنهاج ـ كتاب الطهارة / ج٥

المذكور فيما يمكن حمله على ذلك، كالمقام. 
ومنـه يظهـر وجه آخر في دفـع الوجه الأول، فإن ظهـور الأدلة في حرمة نفس 
الأفعال الخارجية ـ دون الأمر القلبي ـ إنما يناسب حرمتها ذاتاً إذا كان المراد بها الحرمة 

التكليفية، لا الإرشاد لحدود التكليف. فلاحظ.
نعم، قد يستدل على الحرمة الذاتية بجملة من النصوص.

منها: ما ورد في الاسـتظهار من التعبـير بالاحتياط في بعض نصوصه، كموثق 
فضيـل وزرارة عن أحدهمـاH: «قال: المسـتحاضة تكف عن الصلاة أيـام أقرائها 

وتحتاط بيوم أو اثنين...»(١)، وقريب منه خبر الجعفي(٢)، وموثقة البصري(٣) الآتية.
واستشـكل فيه سـيدنا المصنفP بأن التحيض في أيام الاستظهار حيث لا 
يكون مطابقاً للاحتياط المطلق، لمخالفته لاحتمال وجوب العبادة وغيره، فلابد من حمله 
إمـا على الاحتياط بلحـاظ أهمية حرمة العبادة حال الحيض مـن وجوبها حال الطهر، 
فيـدل عـلى الحرمة الذاتية، أو عـلى الاحتياط بلحاظ بعض الأحـكام، كحرمة الوطء 
ودخـول المسـاجد وقراءة العزائم، مـن دون نظر للعبادة، ليدل عـلى حرمتها الذاتية. 
قـالP: «وليـس الأول أولى من الثاني، بل الـذي يظهر من موثقة البصري: 
«عـن المسـتحاضة أيطؤها زوجها وهل تطـوف بالبيت؟ قال: تقعد أيـام أقرائها التي 
كانت تحيض فيه(٤)، فإن كان قرؤها مسـتقيماً فلتأخذ به، وإن كان فيه خلاف فلتحتط 
بيوم أو يومين» هو الثاني. مع أن دعو: كون الحرمة المحتملة أهم غريبة، لأن الظاهر 
أن تـرك الصـلاة من أعظم الكبائـر. ويحتمل كون وجه التعبير بالاحتيـاط أنه الموافق 

للاستصحاب وقاعدة الإمكان... فتأمل».
لكنـه يندفـع بأنه لا ظهـور للموثقة في الثاني، لأن السـؤال فيهـا وإن كان عن 
الوطء والطواف المسـتلزم لدخول المسـجد الشريف، إلا أنه لا ينافي عموم الاحتياط 

(١) ، (٢) ، (٣) الوسائل باب:١ من أبواب الاستحاضة حديث:١٢، ١٠، ٨.
(٤) الوسائل باب:١ من أبواب الاستحاضة حديث:٨. لكن فيه: (تقعد قرءها الذي كانت تحيض فيه).



فيهـا لترك الصلاة أيضاً، بل هو الظاهر من التعبـير فيها بالقعود المنصرف منه القعود 
عنها، والذي هو أظهر أحكام الحيض، فيكنى به عن ترتيب جميع أحكامه. 

وأظهر منها خبر الجعفي المشار إليه، للتعبير فيه بالقعود من دون سؤال عن شيء 
من الأحكام، فضلاً عن موثق فضيل وزرارة المتقدم المصرح فيه بالكف عن الصلاة، 
حيث يقو ظهوره في إرادة الاحتياط بالكف عنها، لا عن خصوص بقية المحرمات.
وأما استغرابه دعو أهمية الحرمة المحتملة. فهو لو سلم لا أثر له، لأن الأهمية 
واحتمالها إنما يكونان معياراً في الترجيح عقلاً عند التزاحم بين التكليفين ثبوتاً، لا عند 
الدوران بين المحذورين إثباتاً، بل المرجع فيه التخيير، على ما حققناه في محله واعترف 

بهP في احتمال الأهمية في أصوله، وإن أصر هنا على الترجيح بالأهمية. 
ومـن هنا لابد أن يكون الاحتياط ناقصاً بلحـاظ أحد الاحتمالين، وإن لم يكن 

المحتمل أهم، لجهات لحظها الشارع الأقدس.
وأمـا مـا ذكـره أخـيراً مـن احتـمال كـون التعبـير بالاحتيـاط بلحـاظ موافقة 
الاستظهار للاسـتصحاب وقاعدة الإمكان. فيدفعه أن مفاد الاستصحاب والقاعدة 
التعبد بالحيضية في تمام العشرة، المناسـب لوجوب ترتيب أحكامها، وهو لا يناسـب 
التخيير بين اليوم واليومين، فالمناسب ما ذكرنا من إرادة الاحتياط الناقص. فلاحظ.

نعم، قد يشكل الاستدلال بالنصوص المذكورة.. تارة: بأن الاحتياط إنما يقتضي 
ترك الأداء، وظاهر نصوص الاستظهار ترتيب أحكام الحيض مطلقاً من دون تدارك. 
وأخـر: بـأن الاتيان بالصلاة برجـاء المطلوبيـة لا ينافي الاحتيـاط حتى بناء 
عـلى الحرمـة الذاتية، كـما يأتي. فلابـد من عـدم حمل الاحتيـاط على المعنـى المعروف 
بيننـا، وهو احتيـاط المكلف في مقام العمل محافظة على الحكـم الواقعي، بل على مجرد 
التوثـق لاحتـمال الحيض مع ترتيـب جميع أحكامه، وإن كانت عـلى خلاف الاحتياط 
بالمعنـى المذكـور، لعدم بناء الشـارع الأقدس على تكليف المـرأة بالاحتياط في أحكام 
الحيض، بل على التعبد لها بأحد الأمرين ـ من الحيض وعدمه ـ وترتيب جميع أحكامه
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 فلا تنهض بالاستدلال على الحرمة الذاتية.
لكـن الانصـاف أن التعبير عـن التوثق لاحتـمال الحيض بالاحتيـاط ظاهر في 
اهتمام الشـارع الأقدس بترك الصلاة حال الحيض، الذي هو أظهر أحكامه، فيناسب 
حرمتها الذاتية، وإن كان الاحتياط ناقصاً أو من سنخ الحكمة في التعبد بجميع أحكام 

. الحيض. فتأمل جيداً
ومنهـا: قولهA في صحيـح خلف الوارد في اشـتباه دم الحيض بدم العذرة: 
«فلتتق االله فإن كان من دم الحيض فلتمسـك عن الصلاة حتى تر الطهر، وليمسـك 
عنهـا بعلهـا، وإن كان من العـذرة فلتتق االله ولتتوضأ ولتصـل ويأتيها بعلها إن أحب 
ذلـك، فقلـت له: وكيف لهـم أن يعلموا ما هو حتى يفعلوا مـا ينبغي...». لظهوره في 

.كون ترك الصلاة حال الحيض مقتضى التقو
لكن ذكر سـيدنا المصنـفP أن الأمـر بالتقو فيه إنما هـو بمعنى وجوب 
الفحص، لا لحرمة الصلاة، ولذا قدمه على الشرطية الأولى. ويشهد به تأخير الأمر به 

عن الشرطية الثانية التي موضوعها الطهر الذي تكون الصلاة معه واجبة.
وفيـه: أن ظاهر الأمر بالتقو في الفقرتـين وإن كان هو تنجز الواقع المجهول 
المستلزم لوجوب الفحص، ولذا سأل الراوي بعده عن طريق المعرفة، ليعمل بما ينبغي 
عـلى الوجهـين، إلا أن بيان مقتضى التقو بالنهي عن الصـلاة مع الحيض والأمر بها 
مع الطهر ظاهر في كون الأمر بالإمسـاك عن الصلاة تكليفياً تابعاً للحيض الواقعي، 
كالأمر بإمسـاك الزوج، لا تشريعياً تابعاً للعلم بالحيض، ولا مسـوقاً لبيان مجرد عدم 
وجـوب الصـلاة مع الحيض، ولذا اشـتملت الشرطية الثانية عـلى ترخيص الزوج في 
الوطء، لا أمره به لبيان الترخيص، لأن ورود الأمر لبيان الترخيص لا يناسب سوقه 

لبيان مقتضى التقو، كما لعله ظاهر.
ومنهـا: مـا يظهـر منـه حرمـة الصـلاة حـال الحـدث مطلقـاً وإن لم يكـن من 
الحيض،كمعتـبرة الفضـل عـن الرضـاA: «قـال: إذا حاضـت المـرأة فـلا تصـوم 



. ولأنه لا صوم لمن  ولا تصـلي، لأنها في حدّ نجاسـة، فأحب االله أن لا يعبـد إلا طاهراً
لا صلاة له»(١). لظهوره في مبغوضية العبادة حال النجاسـة التي يراد منها الحدث في 

المقام، وبعموم التعليل يتعد لغير الحيض من أسباب الحدث. 
وموثق مسـعدة ابن صدقة: «أن قائلاً قال لجعفر بن محمدA: جعلت فداك 
إني أمر بقوم ناصبية وقد أقيمت لهم الصلاة، وأنا على غير وضوء، فإن لم أدخل معهم 
في الصـلاة قالوا ما شـاؤوا أن يقولوا، أفأصلي معهم ثـم أتوضأ إذا انصرفت وأصلي؟ 
فقال جعفر بن محمدA: سـبحان االله أفما يخاف من يصلي من غير وضوء أن تأخذه 
الأرض خسـفاً؟!»(٢) ، وصحيـح صفوان عنهA قال: «أقعـد رجل من الأحبار في 
قـبره فقيل لـه: إنا جالدوك مائة جلدة من عذاب االله عزوجـل. فقال: لا أطيقها، فلم 
، فقال:  يزالوا به حتى انتهوا به إلى جلدة واحدة، فقال: لا أطيقها. فقالوا: ليس منها بدّ
فيما تجلدونيها؟ قالوا: نجلدك أنك صليت يوماً بغير وضوء ومررت على ضعيف فلم 

.(٣)« تنصره، فجلدوه جلدة من عذاب االله، فامتلأ قبره ناراً
لكـن قال سـيدنا المصنـفP: «ولعل الظاهر مـن رواية العلل كـون المراد: 
أحب االله أن يعبد في حال الطهارة، لا أنه كره أن يعبد في غير حال الطهارة، وإلا لدل 
عـلى عدم فائدة وخصوصية للطهـارة، وهو بعيد، ولمثل هذا النحـو من التعبير نظائر 
كثـيرة... وأما رواية مسـعدة فلا يظن إمـكان الالتزام بها في موردها، فـإن أدلة التقية 

مقدمة على غيرها من الأدلة مهما كان لموردها من الأهمية».
وكأن مراده بما ذكره في رواية العلل أن حملها على إرادة قيدية الطهارة في العبادة 
المحبوبة مستلزم لدخل الطهارة في المحبوبية، فتكون محبوبة بلحاظ فائدتها، أما حملها 

(١) الوسـائل باب:٣٩ من أبواب الحيض حديث:٢. وقد رواه عن علل الشرايع وعيون أخبار الرضا(ع). 
لكن في الأول: (فإن قيل: فلم إذا حاضت المرأة لا تصوم ولا تصلي؟ قيل: لأنها في حدّ نجاسة فأحب االله 
أن لا تتعبد إلا طاهرة...):٢٧١ طبع النجف الأشرف. ونحوه في الثاني، إلا أنه قال: (فإن قال: فلم...) 

...) ج٢: ١١٥ طبع النجف الأشرف. (منه عفي عنه).  و: (فأحب االله أن لا تعبده إلا طاهراً
(٢) ، (٣) الوسائل باب:٢ من أبواب الوضوء حديث:١، ٢.
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عـلى إرادة رفعها لمبغوضية العبادة فهو لا يقتـضي محبوبيتها، ولا ترتب الفائدة عليها. 
لكـن لم يتضـح الوجه في اسـتبعاد الثاني، إذ يكفـي في فائدة الطهـارة رفعها لمبغوضية 
. مع أن الرواية لم ترد للحث على الطهارة، لتناسـب خصوصيتها  العبادة المحبوبة ذاتاً
في المحبوبية، بل لبيان امتناع العبادة بدونها، فلا وجه للخروج عن ظاهر التركيب من 

كون المحبوب ترك العبادة حال الحدث المستلزم لمبغوضيتها حاله. 
ودعو: عدم ظهور المحبوبية في الإلزام. مدفوعة بأن ذلك لو سـلم في سـائر 

الموارد لا مجال له في المقام، لأن الحكم المعلل إلزامي.
كما أن ما ذكرهP من منافاة موثق مسـعدة لأدلة التقية ممنوع، لعدم الإشعار 
فيه بتعذر الوضوء للصلاة معهم، فضلاً عن الظهور. ولعل سؤال السائل عن الصلاة 
معهم بدون الوضوء لأنها أسهل عليه، خصوصاً مع قرب عزمه على الإعادة على كل 
حال، الذي لا يبعد عمل كثير من الشـيعة عليه بعد الصلاة مع المخالفين. ومن يظهر 
الإشـكال فيـما يظهر من الوسـائل من حرمة الصـلاة بدون الوضوء حتـى مع التقية. 

فتأمل. على أنه يشكل رفع اليد عن الكبر بمجرد منافاة تطبيقها للتقية.
وأما صحيح صفوان فلم يتعرضP للاسـتدلال به. فإن كان لأجل وروده 
في أهل شريعة أخر، أشـكل بظهور حـال المعصومينF في أن نقلهم لثواب أهل 
الشرايع السـابقة وعقابهم بداعي الترغيـب والترهيب، لا لمحض بيان قضية خارجية 
لا يراد ترتب العمل عليها. على أنه قد يتمسـك بأصالة عدم النسـخ على كلام محرر في 

الاستصحاب.
ومن جميع ماتقدم يظهر وفاء النصوص بالحرمة الذاتية،فيتعين البناء عليها.

ثـم إنه يتجـه لأجل النصـوص الأخيرة عمـوم الحرمـة الذاتية لمـا إذا طهرت 
المـرأة مـن الحيض ولم تغتسـل، لعدم خروجهـا بذلك عن الحدث، الذي يسـتفاد من 
النصوص المذكورة أنه المعيار في الحرمة. ولا مجال معه لما في الجواهر من إمكان الفرق 
 .Pواختصـاص الحرمـة الذاتية بحال الحيض، بل هو الذي جزم به الفقيه الهمداني



وكأنـه مبني على إغفال هذه النصوص والنظر لخصوص ما ورد في الحائض، الذي لا 
إشكال في قصوره عن حال انقطاع الحيض وبقاء حدثه.

كما أن الظاهر اختصاص الحرمة الذاتية بالصلاة دون بقية العبادات المحرمة على 
الحائض، لأنها المنصرف من القعود في نصوص الاستظهار ومورد بقية النصوص.

نعـم، قد تضمنت رواية الفضل إطلاق النهي عن العبادة. إلا أنه لا يبعد كون 
المـراد بهـا خصوص الصلاة، ولـذا احتيج لتعليل حرمة الصوم فيهـا بأنه لا صوم لمن 
لا صـلاة له. واحتمال كونه تعليلاً ثانيـاً في الصوم مع عموم التعليل الأول له، لعموم 
العبـادة لغير الصلاة، لو لم يكن خلاف الظاهر فلا أقل من عدم بلوغه مرتبة الظهور، 

حيث يمنع التعليل المذكور من انعقاد ظهور العبادة في العموم.
بـل لا يبعد كـون إطلاق العبادة عـلى مطلق ما يعتبر فيه قصد القربة إنما شـاع 
في ألسـنة الفقهاء مـع كون المراد بها في عصر صدور الروايـات خصوص الصلاة وما 
يسـانخها، كـما يناسـبه تطبيقها في بعـض نصوص كراهـة الاسـتعانة في الوضوء على 
الصلاة،دون الوضوء كقولهA: «أما سمعت االله عزوجل يقول: (فمن كان يرجو 
) وها أنا ذا أتوضأ للصلاة  لقـاء ربـه فليعمل عملاً صالحاً ولا يشرك بعبادة ربه أحـداً

وهي العبادة، فأكره أن يشركني فيها أحد»(١) وغيره.
بقي الكلام في ثمرة الحرمة الذاتية.

وظاهر غير واحد أنها تظهر في تعذر الاحتياط لها لو شكت في الحيض، لدوران 
الأمـر بين محذورين، بخلاف ما لـو كانت تشريعية محضة، حيـث يتيسر لها الاحتياط 
بالإتيان بالعبادة برجاء المطلوبية، لعدم التشريع معه، بل ذكر شيخنا الأعظمP أن ما 
ذكره جماعة، بل ادعي عليه الاتفاق من حسن الاحتياط للمضطربة مؤيد لكون الحرمة 
تشريعيـة محضة، ثم قـال: «وتتبع كلمات الفقهاء يشرف الفقيه عـلى القطع بما ذكرنا». 
وفي الجواهـر بعـد تقريب كـون الحرمة ذاتية قـال: «وعليه بنـي ردّ ما يذكر في 

(١) الوسائل باب:٤٧ من أبواب الوضوء حديث:١.
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بعض المقامات من الاحتياط لها بفعل العبادة بأنه معارض بمثله، لكون الترك بالنسبة 
.Pإليها عزيمة». وقريب منه ما ذكره الفقيه الهمداني

لكـن مـن الظاهر أن الصـلاة مثلاً لا تصدق عـلى نفس الأفعـال الخارجية بما 
هـي هي، بل لابد فيه مـن قصد عنوان الصلاة بها. وحينئـذٍ إن كان الإتيان بها برجاء 
المطلوبية راجعاً إلى الجزم بكونها صلاة مع احتمال الامتثال بها ـ نظير الكون في المسجد 
برجـاء المطلوبية ـ اتجه تحريمها مع مصادفة الحيض بنـاء على الحرمة الذاتية، فيخالف 

الاحتياط، كما ذكر في تقريب الثمرة. 
أمـا إذا كان راجعـاً إلى قصد عنـوان الصلاة بها معلقاً على عـدم الحيض وعلى 
ثبوت الأمر بها، وأنها مع عدمهما ليست بصلاة ـ نظير الطلاق عند الشك في الزوجية 
ـ فـلا وجه للتحريـم مع مصادفة الحيض، حتـى بناء على الحرمـة الذاتية، لعدم تحقق 
موضوعهـا، وهو الصـلاة. والظاهر إمكان الثاني، لأن عنوان الصـلاة لما كان قصدياً 

كان قابلاً للتعليق، كعنوان الامتثال القابل للتعليق على وجود الأمر. 
كما أن الظاهر ابتناء الاحتياط على ذلك في الصلاة وكثير من الأمور القصدية، 
كالصوم والوضوء، وليس هو كالاحتياط بقراءة القرآن برجاء المطلوبية، حيث يبتني 
غالبـاً على الجـزم بكونها قراءة للقرآن مع اختصاص التعليق بالامتثال. وحينئذٍ لا تتم 

الثمرة المذكورة.
إن قلـت: بعض أدلة الحرمة الذاتية تقتـضي عموم الحرمة لحال الاحتياط، فإن 
نصوص الاسـتظهار حيث تضمنت أن الاحتياط بترك الصلاة مع الشـك في الحيض 
دلـت على مخالفة الصلاة للاحتياط ولو برجاء المطلوبية من جهة احتمال الحرمة، وإلا 
لـكان الاحتيـاط بفعلها معه. وكـذا صحيح خلف بن حماد، إذ لـو تيسر لها الاحتياط 
بالصـلاة لاحتـمال كون الدم من العـذرة ـ كما أفتى به فقهاء العامـة ـ لم يكن الفحص 
لازماً، ولم يكن ترك الصلاة مع الحيض مقتضى التقو، بل الحكم بحرمة الصلاة مع 
الحيض الواقعي قد يكون تعريضاً بالعامة وردعاً عما أفتوا به من الاحتياط لها بالصلاة 
برجـاء عدم الحيض. بل قد يسـتفاد من موثقة مسـعدة بن صدقة حرمـة الإتيان لغير 



، إذ لولا ذلك لكان المناسـب التنبيه  المتوضـئ حتـى بصورة الصلاة من دون نية أصلاً
عليه، لتأدي التقية به.

قلت: ذكرنا آنفاً أنه لا يراد بالاحتياط في نصوص الاسـتظهار احتياط المكلف 
لإصابـة الحكـم الواقعي، بل التوثق لاحتمال الحيض مـع التعبد بتمام أحكامه حتى ما 
خالف منها الاحتياط، لعدم بناء الشارع الأقدس على إرجاع المرأة للاحتياط. بل على 
التعبـد بأحد الأمرين، فلا ينافي جواز الاحتياط لها لتحصيل الواقع المحتمل بالصلاة 

برجاء المطلوبية.
كما أن صحيح خلف لم يتضمن الأمر بالفحص، وإنما تضمن تنجز أحكام الواقع 
المـردد بـين الحيض والطهر، وهـو يقتضي التخيير بين الاحتيـاط والفحص، في مقابل 
الاقتصار على إحد الوظيفتين من دون فحص، لا تعين الفحص والمنع من الاحتياط. 
نعـم، لـو أشـير في السـؤال لفتـو فقهـاء العامـة بالاحتيـاط لـكان جـواب 
الإمامA ظاهراً في الردع عنه، وحيث لم يشر إليه فيه فلا مجال لاسـتفادة الردع عنه 
في مورد الحديث ـ كما أشرنا إليه في أواخر المسـألة الأولى ـ فضلاً عن غيره من موارد 

الشك في الحيض.
وأما موثقة مسعدة فعدم التنبيه فيها للإتيان بصورة الصلاة من دون نية لا يدل 
عـلى حرمتـه من دون وضوء، كيـف ولا يظن بأحد الالتزام بذلـك، بل لعله لخروجه 
عن مفروض كلام السـائل، أو لكونه بنفسـه مرجوحاً ولو مع الوضوء، كما يشـهد به 
صحيح زرارة: «قلت لأبي جعفرA: رجل دخل مع قوم في صلاتهم وهو لا ينويها 
صـلاة وأحـدث إمامهم فأخذ بيد ذلـك الرجل فقدمه، فصلى بهـم، أتجزيهم صلاتهم 
بصلاتـه وهو لا ينويهـا صلاة؟ فقال: لا ينبغي للرجـل أن يدخل مع قوم في صلاتهم 
وهـو لا ينويهـا صلاة، بل ينبغي له أن ينويها [صـلاة] وإن كان قد صلى، فإن له صلاة 

أخر، وإلا فلا يدخل معهم. وقد تجزي عن القوم صلاتهم وإن لم ينوها»(١).
(١) الوسائل باب:٣٩ من أبواب صلاة الجماعة حديث:١.
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ومن هنا كان الظاهر عدم نهوض النصوص بحرمة الصلاة برجاء عدم الحيض 
إذا رجـع إلى تعليـق قصـد الصلاة على عـدم الحيض،بحيث لا تكـون معه صلاة،بل 

صورة صلاة.
وأمـا ما سـبق من الجواهر من ردهم ما يذكر في بعـض المقامات من الاحتياط 
بفعـل العبادة بأنه معارض بمثله. فلعل جملة مما ذكروا رد لرد الاسـتدلال بالاحتياط 
عـلى لزوم الاقتصار على المتيقـن في التحيض مع البناء فيما زاد عليه على الطهر، فيؤتى 

معه بالصلاة تعبداً بشرعيتها، لا برجاء مشروعيتها. 
كـما أن كون ترك الصـلاة للحائض عزيمة إنما هو بمعنـى عدم مشروعيتها لها 
في مقابـل مشروعيتها من دون وجوب، كمشروعيـة الصوم للذين يطيقونه، فلا يدل 
عـلى الحرمة الذاتية، فضلاً عن تعذر الاحتياط على تقديرها. ومن هنا لا مجال لتوجيه 

الثمرة بما سبق.
وقـد ذكـر سـيدنا المصنفP وجهـاً آخر للثمـرة، وهو أنه بنـاء على الحرمة 
الذاتيـة تحرم العبـادة على الحائض مطلقاً، سـواء جيء بها بقصد الأمـر أم بداعي أنها 
عبـادة بالذات مـن دون قصده، أما عـلى عدمها وتمحض الحرمـة التشريعية فلا تحرم 
إلا إذا جـيء بهـا بقصد الأمر المسـتلزم للتشريع. وقد دفعهP بـأن الثمرة المذكورة 
موقوفـة على القول بثبـوت العبادة الذاتية، والتحقيق عدمه واختصاص منشـأ انتزاع 
العباديـة بالأمر بلحاظ كشـفه عن ثبوت مـلاك المحبوبية، وقصده مسـتلزم للتشريع 

مطلقاً على ما أوضحهP وأطال الكلام فيه. فراجع.
والـذي ذكرنـاه في محلـه من مبحـث التعبدي والتوصـلي أن العبـادة هي كون 
الشـخص في منتهـى الخضـوع للمعبـود، بحيـث يكون فانيـاً فيه. ولذلـك مظهران: 
ذاتي، وهـو إطاعة أوامـره ونواهيه على نحو الانقياد له، ومقربيتها ذاتية. وعرفي، وهو 
الإتيـان بأمـور تبانى العرف على كونها مظهراً للخضوع والفناء، كالركوع والسـجود 
والتقديـس ونحوها. وهـو بطبعه يقتضي التقرب بلا حاجة إلى الأمر به ما لم يردع عنه 



كسائر الأمور العرفية القابلة للردع. فإن كان مرجع الردع إلى مجرد عدم صلوحه لأن 
يعبد المولى به كان النهي وضعياً موجباً لانسـلاخ عنوان العبادة عنه، وإن كان مرجعه 
إلى النهـي عـن أداء العبـادة به مـن دون ردع عما عليه العرف من كونـه مظهراً لها كان 

 . النهي تكليفياً
وكيـف كان، فالعبادة بالمعنى المذكور لا تحرم على الحائض لا تشريعاً ولا ذاتاً، 
وإنما المحرم خصوص الصلاة بما هي ماهية خاصة مخترعة للشـارع وعباديتها ليسـت 
ذاتية، ولا عرفية، بل متقومة بالتعبد بأمرها، فمع إتيان الحائض بها بقصد أمرها تحرم 

مطلقاً، سواءً كانت الحرمة ذاتية أم تشريعية.
ومـن هنـاكان الظاهرانحصـار الثمـرة في أنه مـع الاتيـان بالعبـادة للبناء على 
عـدم الحيـض خطأ لاتكون محرمـة واقعاً بناء على تمحض الحرمـة في التشريعية، لعدم 
التشريـع، وتكـون محرمة بناء على كونها ذاتية، فيسـتحق عليها العقـاب لو كان البناء 

على عدم الحيض لتقصير في مقدماته ولو مع الغفلة حين العمل. فلاحظ.
(١) كما تقدم في أول الفصل، وتقدم الإشـكال في مشـاركتها للجنب في حرمة 
مس اسـمه تعالى. كما تقدم في أحكام الجنب الإشـكال في مشـاركتها للجنب في لزوم 

التيمم للخروج من المسجد الحرام ومسجد النبي2.
(٢) أمـا تحريمـه على الفاعل فهو المدعـى عليه الإجماع من جماعـة كثيرة جداً، 
وجملة منهم ادعوا عليه إجماع العلماء، بل في المسالك والروض وكشف اللثام والجواهر 
وطهارة شيخنا الأعظم وعن جماعة أنه من ضروريات الدين التي يكفر مستحلها من 

دون شبهة. 
ويقتضيه قوله تعالى: ﴿ويسألونك عن المحيض قل هو أذ فاعتزلوا النساء في 

ويحرم عليها جميع ما يحرم على الجنب مما تقدم(١).
الفاعـل(٢)،  وعـلى  عليهـا  القبـل  في  وطؤهـا  يحـرم  (مسـألة١٦): 

حرمة وطء الحائض................................................................................. ١٧
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المحيـض ولا تقربوهـن حتى يطهـرن فإذا تطهرن فاتوهن من حيـث أمركم االله إن االله 
يحب التوابين ويحب المتطهرين﴾(١)، والنصوص الكثيرة المتجاوزة حد التواتر، والتي 
يظهر من جملة كثيرة منها المفروغية عن أصل الحكم، حيث وردت في فروعه، كتعيين 
وظيفة المستحاضة، وما يحل للزوج من الحائض وكفارة الوطء، وتعزيره وغير ذلك.
هذا، وقد صرح جملة من الأصحاب بعموم الحكم للزوج والسيد. وهو الذي 
يقتضيـه إطـلاق الآيـة الشريفة وجملة من النصـوص، بل كثير منهـا صريح في الزوج 
وبعضهـا صريح في السـيد، كحديـث عبد الملك بن عمـرو أو موثق عبـد الكريم بن 
عمـرو: «سـألت أبا عبـد االلهA عن رجل أتـى جاريته وهي طامث. قال: يسـتغفر 

ربه...»(٢) ويأتي الكلام فيه إن شاء االله تعالى عند الكلام في وجوب الكفارة. 
بل المناسبات الارتكازية تقضي بعدم خصوصية كل منهما وعموم الحكم حتى 
المـزني بهـا كما صرح بـه بعضهم، فتتأكد الحرمـة مع حيضها، كما لعلـه مقتضى إطلاق 
الآيـة الشريفة، حيـث لا يبعد عدم صلوح قولـه تعالى: (ولا تقربوهـن حتى يطهرن 
فـإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم االله) للمنع من انعقاد الإطلاق في الصدر بنحو 
يشمل من يحرم وطؤها، ولذا لا يظن من أحد دعو منعه من شموله للمحلوف على 

ترك وطئها. ولو صلح لذلك كفى عموم التعليل بأنه أذ في استفادة العموم.
وأمـا تحريمـه عليهـا بمعنـى عـدم جـواز تمكينهـا فهـو المـصرح بـه في الغنية 
والمراسـم والوسـيلة وجامع المقاصد والروض وغيرها. وقـد يظهر من تصريح جملة 
مـن الأصحـاب بعدم ثبوت الكفـارة عليها المفروغية عنه وربـما كان ما في المقنعة من 
وجـوب إعـلام المـرأة الرجل بحيضهـا يبتني على ذلـك. ولعله لـذا كان ظاهر الغنية 

دعو الإجماع عليه، بل صريح الجواهر أنها كالرجل في الإجماع والضرورة. 
وقـد اسـتدل عليـه في جامع المقاصـد بقولـه تعـالى: (ولا تعاونوا عـلى الإثم 

(١) البقرة :٢٢٢.
(٢) الوسائل باب:٢٨من أبواب الحيض حديث:٢.لكن الموجود في الطبعة الحديثةمضطرب السند.



والعدوان)(١).
ويشـكل بأن التعاون على الشيء إنما يكون بالاشـتراك فيه، كالتعاون على غلق 
الباب ورفع الحجر، بنحو لا يصلح نسـبة الفعل إلى واحد بعينه، وهو غير حاصل في 
المقام، لأن الأدلة إنما تضمنت حرمة الوطء الذي هو فعل الزوج، وليس التمكين إلا 

مقدمة اعدادية له، فلا يصدق عليه إلا الإعانة، ولا دليل على عموم حرمتها. 
نعم، لو اسـتلزمت الاعانة التشـجيع على الحرام حرمـت، لفحو ما دل على 
وجـوب النهي عن المنكر. وكـذا يحرم الإكراه عليه، وإن كان المكـره معذوراً، على ما 
ذكرنـاه في محلـه. لكنه لا ينفع مـع غفلة الزوج أو نحوها مما يكـون معه معذوراً وغير 
، وفي المسـتند أن  مجبـور. ولعلـه لذا حكي عـن بعضهم احتمال جـواز التمكين حينئذٍ

عموم حرمة التمكين غير معلوم بعد أن كان الدليل عليه حرمة الإعانة على الإثم.
 :Aومن هنا استدل عليه سيدنا المصنف بخبر محمد بن مسلم عن أبي جعفر
«سألته عن الرجل يطلق امرأته متى تبين منه؟ قال: حين يطلع الدم من الحيضة الثالثة 
تملك نفسها. قلت: فلها أن تتزوج في تلك الحال؟ قال: نعم، ولكن لا تمكن من نفسها 
حتى تطهر من الدم»(٢). ودلالته وإن كان وافية إلا أن سـنده محتمل للإرسـال، حيث 
رواه الكلينـي عـن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسـين عن بعض أصحابه أظنه محمد 

ابن عبد االله بن هلال أو علي بن الحكم عن العلاء بن رزين عن محمد بن مسلم. 
لكن لا يبعد ظهوره في أن المظنون هو كون الراوي محمد بن عبد االله والموهوم 
كونه علي بن الحكم مع الجزم برواية أحد الرجلين له، لا أن المظنون كون الراوي أحد 
. وحيث كان محمد بن عبد االله من  الرجلين مع احتمال كونه شخصاً ثالثاً، ليكون مرسلاً
. رجال كامل الزيارة وعلي بن الحكم ثقة، كبقية رجال السند، كان الاعتماد عليه قريباً جداً
مضافـاً إلى تأيـده بمعتبرة إسـماعيل بن الفضل: «سـألت أبا الحسـنA عن 

(١) المائدة: ٢.
(٢) الوسائل باب:١٦ من أبواب العدد من كتاب الطلاق حديث:١.
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رجـل أتى أهلـه وهي حائض. قال: يسـتغفر االله ولا يعود. قلـت: فعليه أدب؟ قال: 
»(١)، ونحوه  نعم، خمسـة وعشرون سوطاً ربع حد الزاني وهو صاغر، لأنه أتى سفاحاً
خبر محمد بن مسلم(٢)، لظهورهما في كون الحرمة من سنخ حرمة السفاح التي يشترك 

فيها الرجل والمرأة.
كماقـد يسـتفادمن قولهA في صحيح خلف المتقدم:«فلتتق االله،فإن كان من 
دم الحيض فلتمسك عن الصلاة وليمسك عنها بعلها...»(٣)، حيث لا يبعد ظهوره في 

كون إمساك بعلها عنها مقتضى تقواها الله تعالى. 
وكذا ما تضمن أن المستحاضة تنظر أيامها فلا تصلي فيها ولا يقربها بعلها، أو أنها 
تستظهر ثم يأتيها بعلها، لظهوره في أن حرمة وطء الزوج لها من أحكامها التي لأجلها 
يجـب عليهـا طريقياً الرجـوع للوظيفة الظاهرية في الحيض، لا مـن الأحكام المختصة 
بالزوج التي يجب عليه فقط الرجوع فيها للوظيفة الظاهرية، ولو كانت هي اختيارها. 
ولعلـه بلحـاظ ذلـك أو نحوه قال سـيدنا المصنـفP بعد ذكـر خبر محمد 
ابن مسـلم الأول: «وربما يسـتفاد من غيره بعد سـبر النصوص. ولا سـيما بملاحظة 

مرتكزات المتشرعة من بنائهم على حرمته عليها ذاتاً، لا من باب المعاونة».
(١) كما في كشـف اللثام. وهو الظاهر ممن حكم بكونه موجباً للفسـق، كما في 
التذكرة وعن جماعة، بل نفى الريب فيه في المدارك، ونفى الإشكال فيه في الجواهر، لما 
تقدم في المسألة الثامنة والشعرين من مباحث التقليد من أن ظاهر الأصحاب ـ كما هو 

صريح جملة منهم ـ عدم قدح الصغائر في العدالة.
هـذا، وقد تقدم في المسـألة المذكورة أن المعيار في كون الذنـب من الكبائر عده 
منها في النصوص، أو ورود الوعيد عليه بالنار في الكتاب المجيد والسـنة الشريفة، أو 

بل قيل: انه من الكبائر(١). بل الأحوط وجوباً ترك إدخال بعض الحشـفة 

(١) ، (٢) الوسـائل كتاب الحدود والتعزيرات باب:١٣ من أبواب بقية الحدود والتعزيرات حديث: ٢، ١. 
(٣) الوسائل باب:٢ من أبواب الحيض حديث:١.



كونه أكبر أو مساوياً لبعض أفراد أحد القسمين، والكل غير ثابت في المقام. 
نعم، قد يسـتفاد من معتبرة إسـماعيل بن الفضل المتقدمة وخبر محمد بن مسلم 

أنه من سنخ السفاح الذي هو من الكبائر. 
لكنه يشـكل: بأن مقتضى تحديد تعزيره بأنه ربع حد الزاني كون حرمته بمرتبة 
ضعيفة بالإضافة إلى السفاح وإن كانت من سنخها،ومن الظاهر أن مقتضى ما تضمن 
عدّ الزنا من الكبائر إرادة الزنا ذي الحرمـة التامة، لا مطلق ما كان مسانخاً له موضوعاً 

أو حكماً وإن لم يبلغ مرتبته. ولبعض ما ذكرنا تنظر فيه في المستند.
(١) ففـي الجواهـر أنـه قد يظهر من كاشـف الغطـاء تعميم وجـوب الكفارة 
لإدخال بعض الحشـفة وقد اسـتدل سيدنا المصنفP لعموم التحريم له بما تضمن 
النهـي عـن الإيقاب والأمـر باتقاء موضـع الدم والفـرج والقبل ونحوها مما يشـمل 
بإطلاقه إدخال بعض الحشفة. قال:«واعتبار التقاء الختانين في وجوب الغسل للجنابة 

لايوجب تقييد ماذكر».
لكـن ما تضمن النهي عـن الإيقاب هو صحيح عمر بن يزيد: «قلت لأبي عبد 
االلهA: مـا للرجـل من الحائض؟ قال: ما بين إليتيهـا ولا يوقب»(١) ، وهو ظاهر في 
الإيقـاب في الدبـر، لظهوره في الاسـتثناء مما بين الإليتـين، ولأنه المحتـاج للبيان، أما 
الإيقـاب في القبل فوضوح تحريمه لأنه المتيقن من جميع الأدلة يغني عن التنبيه له، كما 

لامناسبة لذكره بعد تحليل ما بين الإليتين. 
ولزوم رفع اليد عنه لما دل على انحصار الحرمة بالقبل ـ لو تم ـ لا يكون بحمله 
على الإيقاب في القبل، بل بحمله على شـدة الكراهة. على أنه لو حمل على الإيقاب في 
القبل فوضوح حرمته قرينة على عدم كون ذكره لبيان تحريمه ليكون له إطلاق يشمل 

.(١) أيضاً

(١) الوسائل باب:٢٥ من أبواب الحيض حديث: ٨.
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إدخال بعض الحشـفة، بل للتأكيد على اجتنابه مع المفروغية عن تحريمه، فلا يكون له 
إطلاق من هذه الجهة.

ومنه يظهرالحال فيما تضمن اتقاء موضع الدم أو القبل أو الفرج، كيف ولو كان 
، ولا يظن منهم البناء عليه  لـه إطلاق لكان اللازم حرمة مسـه من دون إدخال أصـلاً
أو فهمه من الأدلة. على أن ظاهر جملة مما تضمن ذلك إرادة الحرمة من حيثية الموضع 
من جسـد المرأة من دون نظر لكيفية المباشرة، ليشـمل بإطلاقه المس أو إدخال بعض 
الحشفة،كماينـاسـبه وروده فيه جواباً عن السؤال عمايحل للرجل من الحائض،الظاهر 

في إرادة ما يحل من جسدها، لا من مباشرتها. 
فيتجـه الاقتصار في المباشرة على المتيقن وهو إدخال تمام الحشـفة، لأنه المعهود 
منها عرفاً، بل شرعاً، لكونه سـبب الجنابة التـي هي أظهر آثار المباشرة، مؤيداً بظهور 
نصـوص دية قطع الذكر في كون الحشـفة هـي المعيار في أدائه لوظيفتـه، لجعل قطعها 

. معياراً في ثبوت الدية كاملة(١). فتأمل جيداً
(١) كأنه لدعو دخوله في إطلاق الاعتزال في الآية الشريفة، وإطلاق الفرج 
المسـتثنى ممـا للرجل مـن الحائض في جملة مـن النصوص الآتي بعضها. لكن سـبق في 
مسألة الوطء في الدبر من مباحث الجنابة الإشكال في عموم الفرج للدبر، ولا سيما في 

المورد، لأن المناسب للحيض المنع عن موضعه لا غير.
بل في صحيح هشـام بن سـالم عن أبي عبد االلهA: «في الرجل يأتي المرأة فيما 
دون الفـرج وهـي حائض. قـال: لا بأس إذا اجتنـب ذلك الموضع»(٢). فإن السـؤال 
فيـه وإن كان عن إتيانها فيـما دون الفرج، إلا أن قولهA:«إذا اجتنب ذلك الموضع» 

ظاهر في انحصار الحرمة بموضع واحد معهود، وليس هو إلا القبل. 

وأما وطؤها في الدبر فالأحوط وجوباً تركه(١).

(١) راجع الوسائل باب:١ من أبواب ديات الأعضاء.
(٢) الوسائل باب:٢٥ من أبواب الحيض حديث:٦.



وبه يخرج عن إطلاق الاعتزال في الآية الشريفة لو تم شـموله للوطء في الدبر 
ولم ينصرف لخصوص الوطء في القبل، لمناسـبة الحيض، وللتعليل بأنه أذ، ولا سيما 

مع معلومية عدم إرادة معناه الحقيقي المقابل لمطلق الاتصال والملامسة.
وأظهر منه في ذلك مرسـل ابن بكير عنهA: «قال: إذا حاضت المرأة فليأتها 
زوجهـا حيث شـاء ما اتقى موضـع الـدم»(١)، وحديث عبدالملك بن عمرو:«سـألت 
أبـا عبـد االلهAما لصاحب المـرأة الحائض منها؟ فقال: كل شيء مـا عدا القبل منها 
بعينه»(٢). وإن أشكل الأول بالإرسال، والثاني بعدم النص على وثاقة عبدالملك، غاية 
ما ورد فيه أنه رو هو عن الصادقA أنه يدعو له دعاء مهتم به(٣)، وحجية الرواية 

فرع وثاقته. 
فالعمـدة في الجواز صحيح هشـام بن سـالم مؤيـداً بالخبريـن المذكورين. ولذا 
صرح بعضهـم بالجـواز، بل هـو ظاهر جملة مـن الأصحاب، حيث خصـوا التحريم 
 ،« بموضـع الـدم، وفي الجواهر: «على المشـهور في الجملة شـهرة كادت تكـون إجماعاً
بـل ظاهر التبيان ومجمـع البيان الإجماع عـلى اختصاص التحريم بموضـع الدم، وفي 
الجواهـر أنه ادعى هنـا الإجماع المركب على عدم الفصل بين الدبر وغيره مما بين السرة 

والركبة عدا القبل.
نعـم، سـبق ظهور صحيح عمر بـن يزيد في النهي عن الـوطء في الدبر. وحمله 
على الوطء في القبل بقرينة ما سبق بعيد. فلابد إما من حمله على الكراهة محافظة على ما 
تضمن انحصار الحرمة بالوطء في القبل، أو إبقائه على ظهوره في الحرمة مع حمل الحصر 
المذكور على الحصر الإضافي في قبال الاستمتاع بظاهر الجسد، لانصراف الأسئلة إليه 
بعـد كـون الوطء في الدبـر أمراً مغفولاً عنـه غير متعارف ولا معهود والأول أنسـب 
بملاحظة المناسـبة الارتكازية بين الحكم والموضوع وبالنظر لما سـبق من الأصحاب. 

وإن كان الأمر غير خال عن الإشكال.
 (١) ، (٢) الوسائل باب:٢٥ من أبواب الحيض حديث: ٥، ١.

(٣) رجال الكشي:٣٣٢ طبعة النجف الأشرف.
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(١) هـذا في الجملـة مما لا إشـكال فيه، فلا يجب اعتزالها رأسـاً إجماعـاً بيننا قد 
استفاضت دعواه في كلماتهم، بل في جملة منها أنه إجماعي بين المسلمين وأنه لا خلاف 

في جواز الاستمتاع بها فوق المئزر. 
والنصوص بـه متظافرة قد تقدم بعضها ويأتي بعضها. ولأجل ذلك يلزم حمل 
الاعتزال في الآية الشريفة على الكناية عن تـرك الوطء في القبل أو مطلقاً، لا على المعنى 
الحقيقي، لاسـتلزامه تخصيـص الأكثر. وأما حمل المحيض فيهـا على موضع الحيض ـ 
كـما ذكـره جماعة ـ فهو مخالـف لظاهر الآية جداً، بل ظاهرها أنـه مصدر ميمي بمعنى 
الحيـض، لأنه الذي يسـأل عنه ويجهل حكمه، والمناسـب للوصف بـالأذ، ولجعله 
ظرفـاً للاعتـزال،لا متعلقاً له.كما أن ما قد يظهر مـن المنتهى من التفكيك بين صدرها 

. وذيلها،بحمل المحيض في الأول على الحيض والثاني على موضعه، بعيد جداً
هـذا، وفي صحيح عبد الرحمن أو موثقه: «سـألت أبا عبد االلهA عن الرجل 
ما يحل له من الطامث؟ قال: لا شيء حتى تطهر»(١). لكنه لا ينهض في قبال ما سـبق. 
. وهو بعيد، لاسـتبعاد السـؤال عنه  وربما حمل على خصوص الوطء في القبل أو مطلقاً
بعد كون تحريمه متيقناً من الآية وغيرها، كما أنه لا يناسـب التركيب اللفظي للكلام. 
ومثلـه حملـه على التقية، لما سـبق من دعو اتفاق المسـلمين على جواز الاسـتمتاع في 

الجملة. ومن هنا كان الأقرب حمله على الكراهة. 
ومثله في ذلك موثق حجاج الخشـاب: «سـألت أبا عبد االلهA عن الحائض 
والنفسـاء مـا يحل لزوجهـا منها؟ قال: تلبس درعـاً ثم تضطجع معـه»(٢)، فإن الدرع 
هـو القميص على مـا ذكره غير واحد من اللغويين. ولعله لـذا أطلق في اللمعة كراهة 
الاستمتاع بغير القبل، وإن ذكر في الروضة أن المعروف من مذهب الأصحاب كراهة 

ولا بـأس بالاسـتمتاع بغير ذلك(١)، وإن كره بما تحـت المئزر مما بين السرة 

(١) الوسائل باب:٢٤ من أبواب الحيض حديث:١٢.
(٢) الوسائل باب:٢٦ من أبواب الحيض حديث:٣.



ما بين السرة والركبة لا غير.
المعتـبر  ونسـبه في  الأصحـاب،  مذهـب  المعـروف مـن  عـلى  يحـرم  (١) ولا 
لجمهورهـم، وفي التذكـرة وجامـع المقاصـد والـروض ومحكـي المختلـف وغيره إلى 
المشـهور، وفي المنتهـى إلى أكثـر علمائنا،بل صريح الخلاف الإجمـاع عليه،كما هوظاهر 

ماسبق من التبيان ومجمع البيان. وعن المرتضى التحريم. 
واسـتدل له بصحيح الحلبي: «أنه سـأل أبا عبد االلهA عن الحائض وما يحل 
لزوجهـا منهـا. قال: تتزر بـأزار إلى الركبتين وتخرج سرتها، ثم له مـا فوق الأزار»(١)، 

وقريب منه موثق أبي بصير(٢).
لكـن لابد مـن حملهما عـلى الكراهـة، للنصـوص المتضمنة انحصـار التحريم 
بالقبـل ـ وقـد تقدمت ـ والمتضمنة انحصاره بالفـرج، كموثق معاوية بن عمار عن أبي 
عبـد االلهA: «سـألته عن الحائـض ما يحل لزوجهـا منها؟ قال: مـا دون الفرج»(٣)، 
وغـيره(٤)، وصحيـح عمر بـن يزيد المتقدم المـصرح بتحليل ما بـين الإليتين، ومعتبرة 
عمـر بـن حنظلـة: «قلت لأبي عبـد االلهA: مـا للرجل مـن الحائض؟ قـال: ما بين 

الفخذين»(٥)، ولذا كان المعروف بين الأصحاب الكراهة. 
بل قرب في الحدائق حمل الموثقين على التقية، لأن العامة بين قائل بالحرمة وقائل 

بالكراهة. لكن لا مجال له بعد كون الكراهة مقتضى الجمع العرفي.
(٢) كـما هـو المعروف من مذهـب الأصحاب المدعى عليـه الإجماع صريحاً في 
الانتصـار والخلاف والغنية، وظاهراً في التبيان والسرائر ومجمع البيان وكشـف اللثام 
ومحكي أحكام الراوندي، وعن شرح المفاتيح أنه لا قائل بالتحريم من الشـيعة. لكن 

والركبة(١)، بل الأحوط استحباباً الترك.
وإذا نقـت من الدم جاز وطؤها وإن لم تغتسـل(٢)، ولا يجب غسـل 

(١) ، (٢) الوسائل باب:٢٦ من أبواب الحيض حديث:١، ٢.
(٣) ، (٤) ، (٥) الوسائل باب:٢٥ من أبواب الحيض حديث:٢، ٣، ٤، ٩، ٧.

حرمة وطء الحائض................................................................................. ٢٥
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نسـب للمشـهور في التذكـرة وجامع المقاصـد ومحكي المختلف وغيره، وللأشـهر في 
الروض ومحكي الذكر، وللأكثر في المنتهى. 

وقد نسـبوا الخلاف للصدوق، وكأنه لقولـه في الفقيه: «ولا يجوز مجامعة المرأة 
في حيضها، لأن االله عزوجل نهى عن ذلك فقال: (ولا تقربوهن حتى يطهرن) يعني: 
بذلك الغسـل من الحيض، ونحوه في المقنع والهداية. إلا أنه صرح بعد ذلك في الفقيه 
والمقنع بالاكتفاء بغسل الفرج مع شبق الزوج، وفي الهداية بالاكتفاء به مع استعجاله. 
وهـو يناسـب حمل التعميم لمـا بعد الطهر قبل الغسـل على الكراهة، حيـث يبعد جداً 

ارتفاع التحريم بالشبق والاستعجال. 
فـما في محكـي المختلف من نسـبة المنع لـه إلا أن تغلبه الشـهوة فيأمرها بغسـل 
فرجها ويطؤها، بعيد. وأشـكل منه ما في كلام غيره من نسـبة المنع إليه من دون تنبيه 

إلى الاستثناء، مع تصريحه به.
وكيـف كان، فيدل على الجواز جملـة من النصوص، كموثق علي بن يقطين عن 
أبي الحسـن موسـى بن جعفرA: «سألته عن الحائض تر الطهر أيقع فيها [عليها.

يب. بها.صا] زوجها قبل أن تغتسل؟ قال: لا بأس، وبعد الغسل أحب إلي»(١)، وموثق 
عبـد االله بـن بكير عن أبي عبد االلهA أو عن بعض أصحابنـا عن علي بن يقطين عنه

٢)A) «قال: إذا انقطع الدم ولم تغتسـل فليأتها زوجها إن شـاء»(٣)، ومرسل عبد االله 

بـن المغيرة عن العبد الصالحA: «في المـرأة إذا طهرت من الحيض ولم تمس الماء فلا 
يقـع عليها زوجها حتى تغتسـل، وإن فعل فلا بأس به. قـال: تمس الماء أحب إلي»(٤).

نعم، في موثق أبي بصير عن أبي عبد االلهA: سألته عن المرأة كانت طامثاً فرأت 

(١) الوسائل باب:٢٧ من أبواب الحيض حديث:٥.
. لكنه لا يخلو عن بعد، لأن  (٢) فقد رواه بالوجه الأول في الاسـتبصار، وبالثاني في التهذيب، فيكون مرسـلاً
عبداالله بن بكير أعلى من علي بن يقطين طبقة، فكيف يروي عنه بواسطة، ولا سيما مع ما ذكره النجاشي 

. (منه عفي عنه). من أن أصحابنا ذكروا أنه لم يرو علي بن يقطين عن الصادق(ع) إلا حديثاً واحداً
(٣) ، (٤) الوسائل باب:٢٧ من أبواب الحيض حديث:٣ ، ٤.



الطهر أيقع عليها زوجها قبل أن تغتسل؟ قال: لا حتى تغتسل. قال: وسألته عن امرأة 
حاضت في السـفر ثم طهرت فلم تجد ماء يوماً أو اثنين أيحل لزوجها أن يجامعها قبل 
أن تغتسل؟ لا يصلح حتى تغتسل»(١)، وفي موثق سعيد بن يسار عنهA: «قلت له: 
المرأة تحرم عليها الصلاة ثم تطهر فتتوضأ من غير أن تغتسل، أفلزوجها أن يأتيها قبل 
أن تغتسل؟ قال: لا حتى تغتسل»(٢)، وقريب منهما ما يدل على اعتبار التيمم عند عدم 

الماء وغيره مما يأتي. 
لكـن يتعين حملها على الكراهـة التي يدل عليها بعض نصـوص الجواز. وربما 
حملـت عـلى التقية، لموافقتها للمشـهور بـين العامة، بـل لم ينقل القول بالجـواز مطلقاً 
عنهـم، وإنـما حكي عـن أبي حنيفـة الجواز مـع انقطاع الـدم على أكثـر الحيض. وهو 
وإن كان قريبـاً إلا أن مقتـضى الجمع العـرفي الأول. على أنه لا أثر له بعد ظهور بعض 

نصوص الجواز في الكراهة.
وأمـا الجمـع بـين الطائفتين بالتفصيل بين شـبق الزوج وعدمه ـ كما سـبق عن 
 :Aالمختلـف حكايتـه عـن الصـدوق ـ لصحيـح محمـد بن مسـلم عـن أبي جعفر
«في المـرأة ينقطـع عنهـا الدم دم الحيض في آخـر أيامها. قال: إذا أصاب زوجها شـبق 
فليأمرهـا فلتغسـل فرجها ثم يمسـها إن شـاء قبل أن تغتسـل»(٣). فهو بعيـد جداً، لما 
أشرنا إليه من بعد ارتفاع التحريم بالشـبق، خصوصاً مع إمكان سد الحاجة بالتفخيذ 
ونحوه، فجعله دليلاً على الكراهة أنسـب. ولا سـيما مع إباء قولهA في حديث ابن 

بكير: «إن شاء» عن الحمل المذكور. فلا مخرج عما ذكره الأصحاب.
هذا، وأما الآية الشريفة فعلى قراءة: «يطهرن» بالتشديد يتطابق الصدر والذيل 
في الدلالـة عـلى النهـي عن الـوطء قبل الغسـل. ويتعين حملـه على الكراهـة، لما تقدم 
مـن النصوص. ويختص بالتحريـم قوله تعالى: (فاعتزلوا النسـاء في المحيض). وهو 
المناسـب للتعليل بالأذ المختص ارتكازاً بالحيـض. ولا مانع من التفكيك بينه وبين 

(١) ، (٢) ، (٣) الوسائل باب:٢٧ من أبواب الحيض حديث:٦، ٧، ١.
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ما بعده في الإلزام بعد أن كانا جملتين مختلفتي الموضوع.
وعـلى قراءته بالتخفيف يكـون مقتضى مفهوم الغاية في الصدر عدم النهي عن 
الوطء قبل الغسـل، ومقتضى مفهوم الـشرط في الذيل النهي عنه. وما في الروض من 
أن الطهـر بالتخفيف حقيقة شرعيـة في الطهارات الثلاث، وهـي مقدمة على الحقيقة 
اللغويـة. كـما تر، لأن الـذي يطلق على الطهـارات الثلاث هو الطهـارة، لا الطهر، 
وإطـلاق الطهـارة عليها تابع لاصطلاح فقهي، لا لوضع شرعي. كيف وقد شـاع في 
النصـوص التـي هي متأخرة عن الآية كثيراً إطلاق الطهر عـلى ما يقابل الحيض، تبعاً 

لمعناه اللغوي والعرفي. ومن هنا لابد من الجمع بين الصدر والذيل.
ومن البعيد جداً تنزيل أحدهما على الآخر بحمل الطهر في الصدر على الغسل، 
أو حمـل التطهـر في الذيل عـلى انقطاع الدم، لعدم مألوفية كل منهما في الاسـتعمالات، 

ولظهور اختلاف هيئتهما في اختلاف معناهما. 
ومن هنا ربما يجمع بينهما بأحد وجهين:

أولهـما: إلغـاء مفهوم الغايـة في الصدر، كي لا ينافي الذيـل. ويتعين حملهما على 
الكراهة، كما سبق في قراءة التشديد.

ثانيهـما: حمـل خصوص الذيـل على بيان ارتفـاع مطلق المرجوحيـة ولو كانت 
تنزيهيـة، لا خصوص الحرمة، مع المحافظـة في الصدر على مفهوم الغاية وعلى ظهوره 

في الحرمة تأكيداً لقوله تعالى: (فاعتزلوا النساء في المحيض). 
واسـتقرب سـيدنا المصنفP الأول. لكن يبعـد جداً إلغاء مفهـوم الغاية، 

 .ولا سيما بعد ظهور سوق الجملة تأكيداً لما قبلها ومطابقته لمقتضى التعليل بالأذ
ومـن هنـا لا يبعد كون الأقـرب الثاني. لو لم يكن هو الظاهر من الآية بنفسـها 
مـع قطع النظر عن النصوص المتقدمـة، لما فيه من المحافظة على خصوصية الحيض في 
الحكم المناسـبة لأخذه في موضوعه، ولجعل الغاية الطهر، ولتعليله بالأذ، ولتعليل 
الذيـل بـما يناسـب ارتفـاع الكراهـة أو حـدوث الرجحـان لا مجـرد ارتفـاع الحرمة، 



وهو قوله تعالى: (إن االله يحب التوابين ويحب المتطهرين).
وأما ما يظهر من غير واحد من توجيه الآية بحمل التطهر في الذيل على غسل 
الفـرج أو الوضوء. فهو إنما ينفع لـو قيل بوجوب أحدهما قبل الوطء، أما لو بني على 

عدم وجوب أحدهما كان خروجاً عن الظاهر من غير فائدة. فلاحظ.
بقي شيء، وهو أنه لو تعذر الغسـل ففي قيام التيمم مقامه في ارتفاع الحرمة أو 
الكراهـة به ـ كما في الفقيه وفي الدروس وجامع المقاصد وعن الذكر وظاهر المنتهى 
ـ أو عدم قيامه مقامه، بل ترتفع الحرمة أو الكراهة من غير تيمم ـ كما يظهر من محكي 

نهاية الأحكام ـ أو لا ترتفع بالتيمم، وجوه: 
والأول مقتـضى معتـبرة أبي عبيـدة الآتيـة ورواية عمار السـاباطي عن أبي عبد 
االلهA: «سـألته عـن المرأة إذا تيممت من الحيض هل تحـل لزوجها؟ قال: نعم»(١). 
وهو مقتضى إطلاق قولهA في موثق عبدالرحمن أو صحيحه في المستحاضة: «وكل 

شيء استحلت به الصلاة فليأتها زوجها ولتطف بالبيت»(٢). 
نعـم، مقتضى موثق أبي بصير المتقدم الثالـث. وقريب منه موثق عبدالرحمن أو 
صحيحـه(٣). لكن يتعـين الجمع بين الطائفتـين بحمل الثانية عـلى الكراهة مع التيمم 
لـو قيـل بالحرمـة بدونه،وعلى خفتهـا لوقيـل بالكراهة بدونه،كـما يناسـبه التعبير فيه 
. ومنه يظهر  بقولهA: «لا يصلح». وهو المناسب أيضاً لكون التيمم بدلاً اضطرارياً

أن أضعف الوجوه الثاني. فلاحظ.
هـذا، ولا مانـع من إيقاع التيمم بداعي رفع كراهـة الوطء أو حرمته، لأنه من 
الدواعـي القربيـة الكافية في صحة الطهارات، على ما تقدم نظيره في المسـألة السـابعة 

والتسعين من فصل غايات الوضوء. فراجع.

(١) الوسائل باب:٢١ من أبواب الحيض حديث:٢.
(٢) الوسائل باب:١ من أبواب الاستحاضة حديث:٨.

(٣) الوسائل باب:٢١ من أبواب الحيض حديث:٣.
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(١) كـما في ظاهـر السرائـر وصريح المعتـبر والمنتهى وجامـع المقاصد ومحكي 
الذكر والبيان، كما هو الظاهر من كل من أهمل التعرض له، كما في الإرشاد واللمعة 
وغيرهمـا، وكـذا من لم يتعـرض لحكم الـوطء قبل الغسـل واقتصر عـلى تحريم وطء 
الحائـض، كـما في المبسـوط والاقتصـاد والشرايع، ونسـبه في الروض لأكثـر القائلين 

بجواز الوطء قبل الغسل، وفي محكي شرح المفاتيح إلى المشهور. 
خلافاً لظاهر الأمر به في كلام جملة من الأصحاب، كما في المقنعة والنهاية والغنية 
والمراسـم والسرائـر والقواعد وما تقدم من الصدوق، بـل هو صريح بعضهم، بل في 

كشف اللثام أنه ظاهر الأكثر، وفي مفتاح الكرامة أنه ظاهر أكثر كتب الأصحاب.
ويسـتدل لـه بصحيـح محمـد بن مسـلم المتقـدم ومعتـبرة أبي عبيدة: «سـألت 
أبا عبد االلهA عن المرأة الحائض تر الطهر وهي في السـفر وليس معها من الماء ما 
يكفيها لغسلها وقد حضرت الصلاة. قال: إذا كان معها بقدر ما تغسل فرجها فتغسله 
ثم تتيمم وتصلي. قلت: فيأتيها زوجها في تلك الحالة؟ قال: نعم، إذا غسـلت فرجها 

وتيممت فلا بأس»(١).
وقـد استشـكل سـيدنا المصنـفP في الصحيـح بأنه إنـما يكون ظاهـراً في 
الوجوب لو كان من قبيل الأمر بالتبليغ، كي يكون الأمر شرعياً، وهو غير ظاهر، بل 
هو نظير أمر الولي الصبي بالعبادات. نعم، يدل على الرجحان، وهو أعم من الوجوب.
كما استشـكل فيهما معاً بأن الحكم المشروط بغسـل الفرج هو المشروط بشـبق 
الـزوج أو التيمـم، وهو الجـواز بلا كراهة أو مـع خفتها، فلا يدل عـلى ثبوت الحرمة 
بـدون غسـل الفرج، بـل المتيقن الكراهـة، فلا مخرج عـما تقتضيه المطلقـات من عدم 

وجوب غسل الفرج.

فرجها قبل الوطء(١)، وإن كان أحوط.

(١) الوسائل باب:٢١ من أبواب الحيض حديث:١.



لكن الأول إنما يتوجه على ما في المستند من دعو وجوب غسل الفرج نفسياً، 
والظاهـر عدم إرادته في المقام وإن نسـبه لبعضهم في المسـتند، بل المـراد هو الوجوب 
العقـلي لتحليـل الـوطء، نظـير وجوب الغسـل لمس المصحـف، ولا ريـب في ظهور 
الصحيـح فيه، لأن تعقيب الأمر بغسـل الفرج بالترخيـص في الوطء ظاهر في توقف 

الترخيص عليه. 
نظـير ما ورد في وطء الرجل جاريته التـي زوجها من عبده، كصحيح عبد االله 
بن سـنان عن أبي عبد االلهA: «سمعته يقول: إذا زوج الرجل عبده أمته ثم اشتهاها 
قال له: اعتزلها، فإذا طمثت وطأها...»(١)، فإن أمر العبد باعتزالها وإن لم يكن من قبيل 

الأمر بالتبليغ إلا أنه ظاهر في توقف حل وطء المولى للجارية عليه.
وأما الثاني فيندفع: بأن ظاهر الصحيح كون الشـبق رافعاً للكراهة أو مخففاً لها 
من حيثية عدم الغسل مع توقف الحل حينئذٍ على غسل الفرج، لا في أن الحل من دون 
كراهة موقوف على كل من الشبق وغسل الفرج، كي يكون مجملاً من حيثية ما يتوقف 

على غسل الفرج، وأنه أصل الحل أو ارتفاع الكراهة. 
مثـلاً إذا ورد: إن رآ الجنب مصحفـاً ملقى على الأرض فليتوضأ ثم له رفعه 
قبل أن يغتسـل، كان ظاهراً في توقف حـل حمل الجنب للمصحف على الوضوء، وإن 

كان تعرض المصحف للإهانة رافعاً لكراهة حمل الجنب للمصحف.
عـلى أن الإشـكال المذكـور لو تـم مختص بالصحيـح الظاهر في رافعية الشـبق 
للكراهـة، لما سـبق مـن اسـتبعاد رافعيته للحرمـة، ولا مجال له في حديـث أبي عبيدة، 
لظهوره في توقف الحل على كل من التيمم وغسل الفرج، وقيام الدليل الخارجي على 
عدم توقفه على التيمم، بل هو رافع للكراهة لا يوجب رفع اليد عن ظهوره في توقف 

الحل على غسل الفرج. فتأمل.
فالعمـدة في وجـه حمل الحديثين عـلى الكراهة عدم التنبيه على غسـل الفرج في 

(١) الوسائل باب:٤٥ من أبواب نكاح العبيد والإماء حديث:٢.
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النصوص الدالة على عدم وجوب الغسـل مع شـدة الحاجة للتنبيه عليه. وإن كان في 
بلوغ ذلك حدّ القرينية إشكال. 

نعـم، التعبير بعدم مس الماء في حديث عبد االله بن المغيرة صالح للقرينية، لولا 
الإشـكال فيه بالإرسـال. كـما أن الظاهر من غسـل الفرج هو تطهيره من نجاسـة دم 
الحيـض، ومـن البعيد جداً اعتبار ذلـك في حلّ الوطء، ولذا لا يظـن بأحد البناء على 
وجـوب تطهـيره منه لـو تنجس به بعد ذلـك، والفرق بين النجاسـة المتصلة بالحيض 
. إلا أن في صلوح ذلـك لرفع اليد عن ظاهر  والنجاسـة الطارئـة بعد النقاء بعيـد جداً

. فلا يترك الاحتياط. الأمر في الحديثين وحمله على الاستحباب إشكالاً
هذا، وفي التبيان حمل التطهر في الآية على الوضوء، وظاهره وجوبه قبل الوطء، 
بـل ظاهره الإجمـاع عليه، وحيث كان مخالفـاً لظاهر الآية كان حملهـا عليه والتكليف 
بـه محتاجـاً إلى دليـل، وهو مفقود. إلا أن يريد به غسـل الفرج، لأنـه المذكور في صدر 

كلامه، فيبتني على ما سبق. 
ومثله ما يظهر من مجمع البيان وعن أحكام الراوندي من وجوب أحد الأمرين 
من الوضوء وغسل الفرج، بل يظهر من الأول أنه إجماعي. وكذا ما عن محكي الجامع 

. من وجوبهما معاً
(١) كـما صرح بـه غير واحـد وادعى في الـروض الإجماع عليـه. لاختصاص 

النصوص بالزوج.
(٢) حيـث ذهـب إلى وجوبها في الفقيـه والهدايـة والمقنع والمقنعـة والتهذيب 
والاسـتبصار والتبيان والاقتصاد وطهارة المبسوط وإشارة السبق والوسيلة والمراسم 
والسرائـر وعـن مصبـاح المرتضى والجمـل والعقـود والجامع وظاهر كشـف الرموز 

(مسـألة١٧): الأحـوط وجوبـاً للـزوج دون الزوجـة(١) الكفـارة 
عـن الـوطء(٢) في أول الحيـض بدينـار،وفي وسـطه بنصـف دينـار، وفي 



والدروس والمسـالك، وإن لم يتضح صدق النسـبة للأخيرين، وجعله أحوط القولين 
في الشرايع، وأحوط الروايتين في النافع، كما جعل الوجوب احتياطياً في اللمعة.

وهو المشـهور مطلقاً كما في الدروس والروض وكشف اللثام، وبين المتقدمين، 
 كـما في الحدائـق، ومذهـب الأكثر، كـما في التذكرة وجامـع المقاصد ومحكـي الذكر
وشرح الجعفريـة، بل في الانتصار والخلاف والغنية الإجماع عليه، وفي مفتاح الكرامة 

أنه قد يحصل اتفاق قدماء الأصحاب عليه.
لكن لا مجال له بعد حكاية الشيخ في نكاح المبسوط عن أصحابنا الخلاف وقول 
بعضهـم بالاسـتحباب واختاره فيه وفي النهايـة ـ في مبحث الحيض، وإن كان مقتضى 
إطلاقـه في كتـاب الكفـارات الوجوب ـ ، وجـر عليه في المعتبر والتذكـرة والمنتهى 
والإرشاد والقواعد والإيضاح وجامع المقاصد والروض والروضة والمدارك وكشف 
اللثام والوسـائل ومحكي التحرير والمختلف والتلخيص وحاشية الإيضاح وحواشي 
الشـهيد وفوائـد الشرايع والجعفريـة والموجز ومجمع البرهـان وشرح المفاتيح وظاهر 
الذكر والبيان وغيرها، وفي الحدائق أنه المشـهور بين المتأخرين، وعن شرح المفاتيح 

نسبته لأكثرهم.
ومنشـأ ذلك اختـلاف الأخبار، فقد تضمن جملة منها ثبـوت الكفارة، كرواية 
داود بـن فرقـد عـن أبي عبد االلهA: «في كفـارة الطمث أنه يتصـدق إذا كان في أوله 
بدينار، وفي وسطه نصف دينار، وفي آخره ربع دينار. قلت: فإن لم يكن عنده ما يكفر؟ 
قال: فليتصدق على مسـكين واحد، وإلا اسـتغفر االله ولا يعود، فإن الاسـتغفار توبة 
وكفارة لكل من لم يجد السـبيل إلى شيء من الكفارة»(١)، وقريب مما في صدره مرسـل 

المقنع(٢)، بل لعله هو منقولاً بالمعنى. 
وصحيح محمد بن مسلم: «سألته عمن أتى امرأته وهي طامث. قال: يتصدق 
بدينار ويستغفر االله تعالى»(٣)، وخبره: «سألت أبا جعفرA عن الرجل يأتي المرأة وهي 

(١) ، (٢) ، (٣) الوسائل باب:٢٨ من أبواب الحيض حديث:١، ٧، ٣.
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حائـض قال: يجب عليه في اسـتقبال الحيض دينار وفي اسـتدباره نصف دينار...»(١)، 
وموثـق أبي بصـير عن أبي عبـد االلهA: «قـال: من أتـى حائضاً فعليه نصـف دينار 
يتصـدق بـه»(٢)، وموثق الحلبي عنهA: «في الرجل يقع عـلى امرأته وهي حائض ما 
 Aعليه؟ قال: يتصدق على مسـكين بقدر شـبعه»(٣)، وصحيحه: «سئل أبو عبد االله
عـن رجـل واقع امرأته وهي حائض. قال: إن واقعها في اسـتقبال الدم فليسـتغفر االله 
وليتصـدق على سـبعة نفر مـن المؤمنين بقوت كل رجـل منهم ليومـه، ولا يعد، وإن 
كان واقعهـا في إدبـار الدم في آخر أيامها قبل الغسـل فلا شيء عليه»(٤)، ومرسـل علي 
ابـن إبراهيم: «قال الصادقA: من أتى امرأتـه في الفرج في أول أيام حيضها فعليه 
أن يتصـدق بدينـار، وعليـه ربع حدّ الزاني خمسـة وعشرون جلـدة، وإن أتاها في آخر 
.(٥)« أيـام حيضها فعليـه أن يتصدق بنصف دينار ويضرب اثنتي عـشرة جلدة ونصفاً

 Aكـما تضمن بعضها نفـي الكفارة، كصحيح العيص: «سـألت أبا عبد االله
عن رجل واقع امرأته و هي طامث. قال: لا يلتمس فعل ذلك وقد نهى االله أن يقربها. 
قلت: فإن فعل أعليه كفارة؟ قال: لا أعلم فيه شيئاً، يستغفر االله»(٦)، وموثق زرارة عن 
أحدهماH: «سألته عن الحائض يأتيها زوجها قال: ليس عليه شيء، يستغفر االله ولا 
يعـود»(٧)، وخبر ليث المرادي: «سـألت أبـا عبد االلهA عن وقـوع الرجل على امرأته 

وهي طامث خطأ. قال: ليس عليه شيء، وقد عصى ربه»(٨).
وقد جمع الشيخ P بين الطائفتين بحمل الأولى على العلم بكون المرأة حائضاً 
والثانيـة عـلى الجهل بذلك بشـهادة خبر ليـث، بحمل الخطأ فيه على ذلـك، مدعياً أن 
الحكم فيه بأنه قد عصى ربه والحث على الاستغفار في الصحيح والموثق لا ينافي ذلك، 

ولا يلزم بحملها على العمد، إذ يمكن أن يكون بلحاظ تفريطه في ترك السؤال. 
(١) الوسائل باب:١٣ من أبواب بقية الحدود والتعزيرات حديث:١.

(٢) ، (٣) الوسائل باب:٢٨ من أبواب الحيض حديث:٤ ، ٥.
(٤) الوسائل باب:٢٢ من أبواب الكفارات حديث:٢.

(٥) الوسائل باب:٢٨ من أبواب الحيض حديث:٦.
(٦) ، (٧) ، (٨) الوسائل باب:٢٩ من أبواب الحيض حديث:١، ٢، ٣.



ويشكل ما ذكره بأن الفحص عن الموضوع غير لازم، خصوصاً مع كون الحل 
مقتضى الاستصحاب، أما مع استصحاب الحيض فيجري حكم العمد. 

نعـم، يمكن حمل الحكـم بالمعصية في الخبر على إرادة المعصيـة الواقعية. ولعله 
أقـرب ممـا ذكـره سـيدنا المصنفP مـن حمل الخطـأ فيه عـلى الخطيئة. لكـن تنزيل 
الصحيـح والموثـق على الخطـأ بعيد جداً بعـد كونه على خلاف الأصل، ولا سـيما مع 
الأمر فيهما بالاسـتغفار، ومع قوله في الصحيح: «لا يلتمس فعل ذلك وقد...» الذي 
هـو كالصريـح في صلوح النهي للداعوية، ولا يكون إلا مـع العمد، وقوله في الموثق: 
«ولا يعـود» إذ لا معنـى للنهي عن العـود في الخطأ وأبعد منه تنزيلهـما بقرينة الطائفة 
الأولى عـلى نفي شيء غـير الكفارة، أو على صورة عدم القدرة على الكفارة، بل هما لا 

يناسبان السؤال عن ثبوت الكفارة في الصحيح.
ومثلـه الإشـكال في الصحيـح والموثـق بـما في الجواهـر مـن عـدم مقاومتهـما 
للإجماعات المتقدمة، ولا سيما مع إعراض من عرفت من الأصحاب عنهما. لاندفاعه 
بعـدم حجيـة الإجمـاع المنقـول في نفسـه خصوصاً مـا كان منقـولاً في الكتـب الثلاثة 
المتقدمة، لكثرة دعاواه فيها في مورد الخلاف، بل شـيوعه. ولا سيما مع خروج الشيخ 
عليه الذي هو أحد نقلته واعترافه باختلاف الأصحاب الظاهر في سبق الخلاف عليه. 

كما لا مجال معه لدعو الإعراض الموهن للخبرين مع اعتبار سنديهما.
وكذا الإشـكال في الطائفة الأولى بأن ما عليه الفتو منها وهي الرواية الأولى 
ضعيفة بالإرسـال وغيره، لإمكان اندفاعه بانجبارها بعمل الأصحاب، ولا سـيما مع 
ما في المنتهى من اتفاق الأصحاب على صحتها وإن ضعف سـندها، وإنما خلافهم في 

حملها على الوجوب أو الاستحباب. 
ودعو: أنه يحتمل كون ذكر جماعة منهم لذلك لبنائهم على الاستحباب الذي 
يتسامح في أدلته، وإنما لم ينبهوا لذلك لتعودهم على الاقتصار على ذكر مضامين النصوص. 
مدفوعـة: بمخالفـة ذلـك لظاهـر جملـة منهم وصريـح آخرين، ولأن شـيوع 
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التحديد المذكور بينهم دون بقية التحديدات المذكورة في النصوص المعتبرة قد يوجب 
الوثـوق باطلاعهم عـلى ما يوجب اعتبارهـا. فتأمل. ويأتي بقية الـكلام في ذلك عند 

الكلام في مقدار الكفارة.
ومن هنا كان الأقرب الجمع بين الطائفتين بحمل الأولى على الاستحباب، كما 
يناسبه شدة الاختلاف بينها في مقدار الكفارة، بنحو يصعب الجمع العرفي بتنزيلها على 
التفصيل الذي تضمنه الأول منها، بل يتعذر في بعضها. ولاسيما مع عدم ظهور الخـبر 
المذكـور في الوجوب، لوروده لبيان مقدار الكفارة مع المفروغية عن مشروعيتها، من 

دون أن يتضمن الأمر بها.
ولا وجه معه لحمل إحد الطائفتين على التقية، لأنه فرع استحكام التعارض، 
بل لا مجال له بعد اختلاف العامة، فقد حكى في التذكرة القول بالوجوب عن الحسن 
البـصري وعطاء الخراسـاني وأحمد والشـافعي في القديم، والقول بالاسـتحباب عن 

سفيان الثوري وأصحاب الرأي ومالك والشافعي في الجديد. 
ومنـه يظهـر أنه لو فرض اسـتحكام التعارض كان المتعين التسـاقط والرجوع 
 مخالفتها للعامة.كـما لامجال لدعو للـبراءة، لا ترجيح نصـوص الوجوب،بدعـو
ترجيحهابالشـهرة لأنهـا أكثر،لأنها ليسـت بالنحو الـكافي في الترجيح، ولا سـيما مع 
الاختلاف بينها في المقدار اختلافاً يصعب أو يتعذر معه الجمع. فلاحظ. واالله سبحانه 

وتعالى العالم.
هذا، وفي طهارة المبسوط: «وهل الكفارة واجبة أو مندوب إليها؟ فيه روايتان، 

إحداهما ـ وهي الأظهر ـ أنها على الوجوب، والثانية: أنها على الاستحباب». 
وظاهره دلالة بعض الروايات على الاستحباب، ولم أعثر على ذلك عدا ما عن 
دعائم الإسـلام: «وروينا عنهمF: أن من أتى حائضاً فقد أتى ما لا يحل له. وعليه 
أن يسـتغفر االله ويتوب إليه من خطيئته، وإن تصدق بصدقة مع ذلك فقد أحسن»(١)، 

(١) مستدرك الوسائل باب:٢٤ من أبواب أحكام الحيض حديث:١.



بنـاء عـلى أن الذيل مـن تتمة الرواية لا من المؤلف. وربما يحمل ما في المبسـوط على أن 
الاسـتحباب مقتضى الجمع بين النصوص كما ذكرنـا، لا أنه مقتضى رواية خاصة دالة 

على الرجحان من دون إلزام.
(١) كـما جـر عليـه جمهـور الأصحـاب في بيـان مقـدار الكفارة سـواء قيل 
بوجوبها أم باسـتحبابها، وادعى جملة منهم الشـهرة على ذلك، وهو معقد الإجماعات 
المتقدمة المدعات على الوجوب، وعن المهذب البارع دعو الإجماع عليه أيضاً، وذكر 
في المعتبر اتفاق الأصحاب على اختصاص رواية داود بن فرقد بالمصلحة الراجحة إما 
وجوباً أو اسـتحباباً، وقال: «فنحن بالتحقيق عاملون بالإجماع، لا بالرواية، لأنه لولا 

أحد الأمرين يلزم خروجها عن الإرادة، وهو منفي بالاتفاق».
نعـم، يظهر التردد فيه من الصـدوق، كما اعترف به في الجملة في المعتبر وغيره، 
فإنـه وإن اقتـصر في نـكاح المقنـع والهدايـة على ذلـك، إلا أنـه في الفقيه بعـد أن ذكره 
قـال: «وروي أنـه إذا جامعها وهي حائض تصدق على مسـكين بقدر شـبعه»، بل في 
طهارة المقنع قال: «وإذا وقع الرجل على امرأة وهي حايض فإن عليه أن يتصدق على 
مسـكين بقدر شـبعه. وروي: إن جامعها في أول الحيض...» ثـم ذكر مضمون رواية 
دواد بـن فرقـد. كما قـد يظهر من اقتصـار الكليني في نـوادر الكفـارات على صحيح 

الحلبي فتواه بمضمونه.
وكيـف كان، فالوجـه فيما في المتن رواية داود بـن فرقد مع تنزيل غيرها عليها، 
فينزل صحيح محمد بن مسلم على أول الحيض، وموثق أبي بصير على وسطه، وموثق 
الحلبـي على تعـذر التصدق بالدينـار وأبعاضه، حيـث تضمنت روايـة داود الاكتفاء 

حينئذٍ بالصدقة على مسكين واحد. 
وأمـا مـا في التهذيب مـن حمل الموثق على مـا إذا كانت قيمته مـا يبلغ الكفارة، 

فغريب. 

آخـره بربـع دينـار(١). والأحـوط وجوبـاً أيضـاً دفـع الدينـار نفسـه مع 
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لكـن لا يخفـى بُعد التنزيـلات الأول أيضـاً كتعذر التنزيـل في صحيح الحلبي 
وخبر محمد بن مسـلم ومرسـل علي بن إبراهيم. وهذا ما يؤيد ما سبق من كون الحكم 
. بـل قد يقو معه احتمال كون ذكر غير واحد مـن القدماء لمضمون رواية  اسـتحبابياً
داود ليس لبنائهم على وجوبه، بل لاستحبابه، ولم ينبهوا على ذلك كما لم ينبهوا في كثير 
من المسـتحبات التي اثبتوها بلسـان نصوصها التي قد تظهر بـدواً في الوجوب، وإنما 

رجحوا رواية داود لأنها أقرب للاعتبار، لأن مبناهم على التسامح في المستحبات. 
ومن هنا كان المناسب العمل بجميع النصـوص والجمع بينـها بالحـمل علـى 
اختلاف مراتب الفضل أو التخيير، قال في محكي مجمع الفائدة والبرهان: «أن الظاهر 
مـن التكفير مطلق التكفير، مثل شـبع شـخص وعشرة، كما هو في بعـض الروايات، 

ويكون المذكور مستحباً في مستحب».
(١) كـما جزم بـه في جامع المقاصد والمسـالك والمدارك، وهـو ظاهر الروضة 

وعن غيرها. جموداً على مفاد النص. 
ويشـكل: بأن إطلاق التكليف بالعناويـن النقدية كالدينار والدرهم والتومان 
والليرة وغيرها ينصرف إلى إرادة المالية المحفوظة في النقد المسـكوك المتداول في مورد 
تداول النقد المكلف به، لأنها الغرض النوعي من النقود المضروبة، بنحو يكون سـبباً 
لإلغاء خصوصياتها عرفاً، فإذا كلف في زماننا بالدينار العراقي اجتزأ بدفع ما يساويه 
من نقد العراق، كنصفي دينار، ونصف وربعين، وعشرين درهماً وغيرها، لا من باب 
التبديـل، بل لفهمها من الإطلاق. ويناسـبه وروده في النص في سـياق نصف الدينار 
وربعـه مـع أن الظاهر عدم ضربهـما في عصر الصدور. وحملهما عـلى التصدق بالكسر 

المشاع بعيد جداً، بل المفهوم ما ذكرنا. 
وعليـه لا يلـزم الجمود على الدينار، ولا التعدي لمطلق النقد، فضلاً عن كل ما 
يسـاويه في القيمـة ولو من غير النقـد. وكأن هذا هو مراد جملة ممـن وصف الدينار بما 

الإمكان(١)،



يكون قيمته عشرة دراهم جياد، حيث وصفه بذلك جماعة كثيرة كالشيخين والعلامة 
وغيرهم، بل في جامع المقاصد أنه المعروف من مذهب الأصحاب، فلا يبعد أن يكون 
مـراد جملـة منهم جواز دفـع الدراهم، لأنها بقـدره في البلاد الإسـلامية التي يتعارف 
فيها اسـتعمال الدينار، كما احتمله منهم في كشـف اللثام ونسبه صريحاً للجامع، لا أن 
مرادهم تقييد الدينار بها بحيث لا يجب دفعه بتمامه لو زادت قيمته عليها، ولا يجزي لو 
نقصـت قيمته عنها، فإنه بعيد جداً، ولا أن مرادهم مجرد تعريفه بذلك، لبيان وجوب 

كون الدينار ذهباً خالصاً بوزن مثقال، لأن التصريح بذلك أخصر وأفيد.
ومنه يظهر أنه لا مجال لما ذكره جماعة كثيرة من إطلاق عدم إجزاء دفع القيمة، 
ولا لما ذكره سيدنا المصنفP وسبقه إليه في المنتهى ومحكي التحرير ونهاية الأحكام 
من الاكتفاء بالذهب غير المسكوك. قالP: «إذا كانت قرينة السياق مانعة من حمل 
الدينـار عـلى خصوص المسـكوك يدور الأمر بين حملـه على القيمة وحملـه على المقدار 
مـن الذهب، والثاني أولى، لأنه أقرب إلى الحقيقة وإلى الاحتفاظ بخصوصية الذهب، 

فيكون هو المتعين». 
وفيـه: أن الأقربية للحقيقة والاحتفـاظ بخصوصية الذهب لا تصلح قرينة في 
المقام مالم ترجع للأقربية ذهناً،وهي ممنوعة بعدما ذكرنا. وأضعف منه ما في المنتهى من 
تناول الاسـم للذهب المضروب وغيره. لأن اختصاصه بالمضروب من الواضحات، 

والتعدي لما ذكرنا للخصوصية التي أشرنا إليها آنفاً، لا لعموم الاسم له.
: «ثم إنه  (١) قـال سـيدنا المصنفP بعد أن جزم بعد إجـزاء القيمة اختياراً
لـو تعـذر الدينار فلا كلام في الاجتزاء بالقيمة، والعمـدة فيه الإجماع المذكور. ولولاه 
أشـكل الحكم، لأن قاعدة الميسـور على تقدير تماميتها كلية فاقتضاؤها وجوب القيمة 

غير واضح، لعدم صدق الميسور على القيمة». 
وما ذكرهP في محله، لأن قيمة الشيء ارتكازاً بدل عنه لا ميسور منه. على أن 

وإلا دفع القيمة(١)
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القاعدة غير تامة، كما أشرنا إليه غير مرة.
هذا، وفي جامع المقاصد: «ومع تعارض القيمة والتبر يحتمل التخيير، وترجيح 

التبر لقربه من المنصوص». 
وفيه ـ مع ما سبق من الإشكال في الترجيح بالقرب من المنصوص ـ : أن التبر 
وإن كان أقـرب من حيثيـة الماهية والحقيقة، إلا أن القيمة أقرب من حيثية المالية، التي 
هي أنسـب ارتكازاً بالملاحظـة في أمثال المقام مما يكون التكليـف فيه بالمال، بل حيث 
كان أصل التعدي عن الدينار مع تعذره من جهة الإجماع فالظاهر من حال المجمعين 
تعـين القيمـة، وإنما ذهب من ذهب للاكتفاء بالذهـب لتخيل كونه في عرض الدينار، 

كما سبق. فتأمل.
نعـم، يقـع الكلام في الاجتزاء بكل ما يسـاوي الدينـار في المالية أو بخصوص 
النقد، قد ينسـب لظاهر كلماتهـم الأول. لكنه لا يخلو عن إشـكال، لانصراف القيمة 
إلى النقـد دون غيره بل هو مسـاوٍ للمضمون في القيمـة، لا قيمة له. ولا أقل من لزوم 
الاقتصار على المتيقن. اللهم إلا أن يدعى أن المرجع البراءة، بناء على ما يأتي من احتمال 

التكليف بالقيمة مع التعذر، لا بالدينار والقيمة مسقطة له. فتأمل.
هـذا، وبنـاء عـلى ماسـبق منـا يتجـه التخيير بـين الدينـار الذهـب المضروب 
والدراهـم، ومع تعذرهما ـ كـمافي عصورنا ـ ينتقل للقيمة بالنقـد، والمتيقن الاقتصار 
على نقد البلاد التي تدفع بها الكفارة أو تجب فيها ـ على ما يأتي نظيره في وقت القيمة ـ 

أما نقد غيرها فهو فيها كسائر أفراد العروض الأخر، فيجري فيه ما سبق فيها.
(١) لأنه وقت الانتقال إليها، بناء على ما هو الظاهر من إمكان انشـغال الذمة 
 ـ الذي هو بمعنى الضمان ـ بالمتعذر، بلحاظ إمكان تفريغها ببدله. إلا أن يدعى أن  وضعاً
مرجع الأمر بالكفارة ليس إلى انشغال الذمة بها وضعاً، بل إلى وجوب أو استحباب دفعها 
تكليفاً، وحيث يمتنع التكليف بالمتعذر يتعين الانتقال للقيمة المسـتلزم لوجوب قيمة 

وقت الدفع(١). 



وقت التعذر لو كان متأخراً عن التكليف وقيمة وقت التكليف لو كان متأخراً عن التعذر.
هذا، وحيث كان الدينار الشرعي مساوياً للمثقال الشرعي الذي سبق تحديده 
في مبحث الكر كان اللازم مراعاة قيمته، والمعيار فيها على قيمة الذهب المقدر بذلك. 
ولا مجال لملاحظة قيمة بعض الدنانير الأثرية ـ التي هي عالية جداً ـ لأن نسـبة القيمة 
إليهـا ليس بلحاظ كونها ديناراً، بل بلحاظ قدمها وأثريتها، والظاهر خروج ذلك عن 
مقـام التقدير في الماليـات. بل لا يبعد عدم وجوب دفعها مع التمكن منها، لانصراف 

. واالله سبحانه وتعالى العالم. الدينار إلى ما يتعامل به. فتأمل جيداً
(١) فقد صرح بعدم وجوبها مع النسـيان في التذكرة والمنتهى والمسالك، وهو 
مقتـضى التقييـد بالعلـم والعمد في المبسـوط والشرايـع والدروس، بـل الظاهر عدم 
الإشـكال فيه بينهم وإن قـصرت عنه بعض عباراتهم. لانـصراف إطلاق الكفارة إلى 
كونها عقوبة على الذنب أو مسقطة له كالتوبة، فيقصر عما لو لم يكن الفاعل مسؤلاً به 
لعذر من نسيان أو نحوه، ولعله إليه يرجع استدلال بعضهم بحديث رفع النسيان، لأن 
المرفوع به ما هو من سنخ المسؤولية وشؤونها، كالعقاب ونحوه، دون غيره من الآثار.
ولاينـافي ذلـك ثبوت الكفـارة في قتـل الخطأ والصيـد خطأ في الإحـرام،لأن 
قيـام الدليـل الخـاص عـلى شيء لا ينـافي انـصراف الإطلاق عنـه. بل لعل السـقوط 
مقتـضى إطـلاق الخطأ في خبر ليث المتقدم بناء على ما سـبق في الاسـتدلال به. مضافاً 
إلى اختصـاص أكثـر نصوص المقام بصـورة تحقق المعصيـة، للأمر فيها بالاسـتغفار، 
وتضمنهـا أنـه توبة وكفارة لكل من لم يجد السـبيل إلى شيء مـن الكفارة، لوضوح أن 

الاستغفار والتوبة من شؤون الذنب الذي يسأل به. 
بل رواية داود بن فرقد التي هي دليل الأصحاب في المقام، واردة في مقام بيان 
مقـدار الكفـارة بعد الفـراغ عن مشروعيتهـا، لا في مقام تشريعهـا، ليكون لها إطلاق 

يقتضي تشريعها مع السهو والنسيان. فلاحظ.

نعم لا شيء على الساهي، والناسي(١)، 
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(١) كـما في المنتهـى والتذكـرة، بـل في الأول دعـو الإجمـاع عليـه. والظاهر 
عدم الإشـكال فيه بينهم. لما سـبق في السهو والنسـيان. مضافاً إلى حديث رفع القلم، 
حيث يخرج به عن عموم وجوب الكفارة لو تم، بناء على ما أشرنا إليه في تعيين وقت 
القيمـة من أن وجوبهـا تكليفي لا وضعي، بل وإن كان وضعياً بناء على ما هو الظاهر 
من عموم حديث رفع القلم للوضعي إذا كان من سـنخ المسـؤولية وشـؤونها، كنفوذ 
العقد. ووجوبها عليه بعد البلوغ يحتاج إلى دليل، لظهور نصوصها في وجوبها بمجرد 

الوطء من دون فصل.
(٢) الكلام فيه هو الكلام في الصبي.

(٣) وهـو كون المرأة حائضـاً، كما صرح به في المقنعة والتهذيب والاسـتبصار 
والخلاف والتذكرة والمنتهى وظاهر المسـالك، وهو مقتضى التقييد بالعمد ممن سـبق، 
وبالعلـم بحالهـا في الروض وكشـف اللثام، بل لعله لا إشـكال فيه بينهـم، بل ظاهر 

الخلاف نفي الخلاف فيه. والوجه فيه ما سبق في الساهي والناسي.
(٤) وهو حرمة وطء الحائض، فقد أطلق سـقوط الكفارة مع الجهل بذلك في 
الخلاف والتذكرة والمنتهى. وهو مقتضى التقييد بالعلم ممن سـبق، كما هو المحكي عن 
الجامـع والتحرير ونهايـة الأحكام والمختلف الذكر، وظاهـر الخلاف نفي الخلاف 

فيه، وعن الهادي أنه إجماعي. 
ويقتضيه ما سـبق في السـاهي والناسي من انصراف إطلاق الكفارة إلى صورة 
المسـؤولية بالذنـب والمؤاخـذة عليـه، مؤيداً باختصـاص جملة مـن نصوصها بذلك، 
لاشـتمالها على الاسـتغفار والتوبة. لكنه يختص بما إذا كان الجهل عذراً، كما قيده به في 

المتن، دون ما لو كان عن تقصير. 
إلا أن يتمسـك لإطلاق سـقوط الكفارة مع الجهل بالإجماع المتقدم، وبما سبق 
التنبيه عليه من عدم الإطلاق في رواية داود التي هي دليل الأصحاب في المقام، حيث 

والصبي(١)، والمجنـون(٢)، والجاهل بالموضوع(٣)، بـل بالحكم(٤) إذا 



يلـزم الاقتصـار معه على المتيقـن. ولا يهم إطلاق غيرها بعد عـدم العمل به وصعوبة 
تنزيله على مفادها أو تعذره، كما سبق فتأمل.

وأما مع الجهل بثبوت الكفارة والعلم بالتحريم فظاهرهم ثبوت الكفارة، وهو 
قريب جداً، لمناسبته لما عرفت من كون الكفارة من شؤون المسؤولية بالذنب. ولا يهم 
معه ما ذكرناه من عدم الإطلاق في رواية داود بعد الإشارة فيها للجهة المذكورة التي لا 
دخل فيها ارتكازاً للعلم بثبوت الكفارة،وليس هوكالعلم بحرمة الوطء، حيث يكون 
الجهل بها موجباً لتخفيف الذنب وإن كان عن تقصير، فلا يبعد سقوط الكفارة به. فافهم. 
هـذا، وفي مفتاح الكرامة: «وأما التفصيل بالمضطر وغيره والشـاب وغير ـ كما 
قالـه الراونـدي ـ فلا عبرة به. وهو في محلـه. إلا أن يراد بالاضطرار مـا يرفع الحرمة، 

فيتجه سقوط الكفارة لما سبق.
(١) كـما في المقنـع والهدايـة والفقيـه والمقنعة والانتصـار والسرائر والوسـيلة 
ومحكـي كشـف الالتبـاس، ونفـى في السرائر الخـلاف فيـه، وادعى في الانتصـار أنه 
إجماعـي، وصريحه كمحكي كشـف الالتباس الوجوب، كما هـو ظاهر غيرهما، بل في 

كشف اللثام أنه ظاهر أكثر من ذكره. 
وصرح بالاستحباب في المعتبر والمنتهى، كما لعله الظاهر ممن صرح باستحباب 
التكفـير بوطء الزوجة بالدينـار ونصفه وربعه، كما في النهايـة والقواعد ومحكي نهاية 
الأحكام والتحرير والبيان، بل عدم الوجوب كالصريح من جامع المقاصد والروض. 
وقـد يظهر مـن إطلاق جملة منهم مشـاركة الأمة للزوجة في التكفـير بالدينار ونصفه 
وربعه، بل هو كالصريح من الشـيخ في التهذيبين، حيث حمل ما تضمن التصدق على 
عشرة مساكين في الأمة على ما إذا كان في آخر الحيض، فيحسن توزيع الربع دينار عليهم. 
ومـا ذكره سـيدنا المصنفP من قيام الإجمـاع على انتفاء الكفـارة بذلك في 

كان عن عذر. ولو وطأ السـيد أمته في الحيض فالأحوط وجوباً أن يتصدق 
بثلاثة أمداد(١)
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الأمة غير ظاهر، كيف وفي حاشية المدارك نسبته للمشهور.
هـذا، وقد اسـتدل في الانتصار لوجـوب الأمداد الثلاثة بعـد الإجماع بإطلاق 
ما تضمن الأمر بفعل الخير والطاعة، الذي لا يمنع من الاسـتدلال به الخروج عنه في 
بعـض المـوارد. لكن لا مجال لدعو الإجماع بعد ما سـبق. وعمـوم الأمر بفعل الخير 
 ـ كما هو مبنى الاسـتدلال ـ فلا مجال لحمله عـلى الوجوب المولوي  لمـا كان اسـتغراقياً
لاسـتلزامه تخصيص الأكثر المسـتهجن، بل يحمل على الاستحباب. أو الإرشاد الذي 

هو المتعين في أوامر الطاعة.
نعم، في الرضوي: «وإن جامعت أمتك وهي حائض فعليك أن تتصدق بثلاثة 
أمـداد من الطعام»(١). بل مـن البعيد جداً فتو الأصحاب بمثل هذا الحكم التعبدي 

من دون رواية به. 
لكـن ضعـف الرضوي وعـدم العثور عـلى الرواية والنظر في لسـانها مانع من 
الاسـتدلال بهـما. واحتـمال اعتمادهم على الرضـوي بعيد جـداً، لعدم ظهـوره إلا في 
العصـور المتأخـرة. بل ذكرنا في بعض مواضـع هذا الشرح إلى أن بعضه أشـبه بكلام 
الفقهـاء منـه بكلام الأئمـةF وإن كانـت موافقة الصـدوق له في كثير مـن الموارد 
والخصوصيات التي قد ينفردان بها قد تكشف عن اطلاعه واعتماده عليه، أو أخذهما 

من مشرب واحد.
وقد يسـتدل لمشـاركة الأمة للزوجة في الدينار ونصفه وربعه بإطلاق بعض ما 
سـبق في الزوجـة وبعضـه وإن كان مختصاً بالزوجـة إلا أن خصوصيتهـا ملغية عرفاً، 
لقضـاء المناسـبات الارتكازية بـأن الكفارة لحيثيـة حرمة الوطء. ويشـكل بأن عمدة 
الدليـل على التفصيل المذكور هـو رواية داود بن فرقد، التي سـبق أنها واردة لتحديد 
الكفـارة بعـد الفراغ عـن مشروعيتها، فلا إطلاق لهـا يقتضي مشـورعيتها بوطء غير 

الزوجة فضلاً عن وجوبها. 
(١) مستدرك الوسائل باب:٢٣ من أبواب أحكام الحيض حديث:١



نعـم، لو علم بثبوت الكفارة في الأمة كان مقتضى إطلاق الرواية المذكورة أنها 
بالمقـدار الذي تضمنتـه، لكن لا طريق للعلـم بذلك. وأما الاسـتدلال عليه بإطلاق 
قولهA في موثق أبي بصير السابق: «من أتى حائضاً فعليه نصف دينار يتصدق به»، 
كما هو مقتضى إطلاق خبر محمد بن مسلم المتقدم المتضمن للتفصيل في الدينار ونصفه 
بين اسـتقبال الحيض واستدباره. فهو لا يخلو عن إشـكال، لصعوبة تنزيل الموثق على 
مفـاد الروايـة، وامتناع تنزيل الخـبر عليه، كما سـبق، فمبنى الاسـتدلال بالرواية على 

طرحهما، ومعه كيف يستدل بإطلاقهما في المقام. 
وأمـا إلغاء خصوصية الزوجة فهـو يحتاج إلى لطف قريحة،خصوصاً مع ظهور 

القول بالفرق بينها وبين الأمة.
هذا كله مع أن النصوص النافية للكفارة وإن اختصت بالزوجة إلا أنها تصلح 
لرفـع اليـد عـن ظهور نصـوص الكفـارة في الوجوب حتـى في الأمة ـ لو تم شـمول 
إطلاقهـا لهـا ـ لأن حملها على خصـوص الأمة بعيد جـداً، وعلى التفصيـل بينها وبين 

 . الزوجة في الوجوب والاستحباب متعذر عرفاً
ولا سـيما مع ما رواه الشـيخ بطريق معتبر في الاسـتبصـار عن عبد الكريم بن 
عمرو الموثق، وفي التهذيب عن عبد الملك بن عمرو الذي لا يخلو عن مدح: «سـألت 
أبـا عبـد االلهA عـن رجل أتـى جاريتـه وهي طامـث. قال: يسـتغفر االله ربـه. قال 
عبـد الكريـم [عبدالملـك]: فـإن النـاس يقولـون: عليه نصف دينـار أو دينـار. فقال 
أبو عبد االلهA: فليتصدق على عشرة مسـاكين»(١). فإنـه كالصريح في عدم وجوب 
الدينـار ونصفه. بل اقتصارهA أول الأمر على الاسـتغفار وعدم ذكره للصدقة إلا 
. بل قد  بعـد ذكر الـراوي ما يقولـه الناس ظاهر جداً في عـدم وجوب الصدقـة أيضاً
 . يكون ذكر الصدقة على عشرة مساكين مماشاة للناس في الجملة. لا لاستحبابها شرعاً

ولعله لذا لم يذكرها الأصحاب. فتأمل. 
(١) الوسائل باب:٢٨ من أبواب الحيض حديث:٢.

كفارة وطء الحائض................................................................................. ٤٥



٤٦............................................................... مصباح المنهاج ـ كتاب الطهارة / ج٥

هذا، وقد اسـتظهر منه سـيدنا المصنفP كون الصدقة بعشرة أمداد. وكأنه 
لبعد إرادة الإطلاق المسـتلزم للاكتفاء بمسـمى الصدقة، وصلـوح معهودية الصدقة 

على المسكين بمد في كثير من الموارد للقرينية على إرادته هنا.
(١) لم يتضح الوجه في الاقتصار عليهما مع إطلاق الطعام في الفتو والرضوي 

ومعقد الإجماع ونفي الخلاف في الانتصار والسرائر.
(٢) كما في المقنعة والنهاية وعن المهذب والجامع، وهو داخل في معقد الإجماع 
المدعـى في الانتصـار، ومعقد عدم الخلاف المدعى في السرائـر. وينحصر الدليل عليه 
بذلك،وإلا فالرضوي خال عنه. ودعو: أن ذلك هو المنسبق من إطلاقه، غير ظاهرة.

بقي في المقام أمور..
الأول: الظاهر عدم الفرق في الأمة بين القنة والمدبرة وأم الولد والمكاتبة التي لم 
يتحرر منها شيء، كما صرح به بعضهم، وهو مقتضى إطلاق غيره. لإطلاق الرضوي 
ومعقـد الإجماع المتقدم. بل يجري ذلك في المزوجـة إذا وطأها مالكها، كما صرح به في 
الروض. اللهم إلا أن يكون الدليل هو الإجماع دون الرضوي، حيث تخرج عن المتيقن 
منه، لأنها بحكم الأجنبية، وليسـت كأحد الأقسام المتقدمة، فيتعين ابتناء حكمها على 

ما يأتي في غير الزوجة والأمة.
وكـذا الحـال في المبعضة بنـاء على حرمـة وطء مالـك البعض لهـا مطلقاً، وفي 
المشـتركة وإن قيـل بجـواز وطئها لأحد الـشركاء بتحليل الباقي ـ كـما تضمنته بعض 
. وأما لو قيـل بجواز وطء  النصـوص(١) ـ لخروجهـما عـن عنوان الزوجة والأمـة معاً
المبعضـة بالمهايـاة في يومـه وبالتمتع في يومها ـ كـما تضمنه النص المذكـور أيضاً ـ فلا 

ينبغي التأمل في لحوق حكم وطء المتمتع بها مع وطئها في يومها بالتمتع. 

من الحنطة أو الشعير(١) على ثلاثة مساكين(٢).

(١) الوسائل باب:٤١ من أبواب نكاح العبيد والإماء حديث:١.



وأمـا وطؤهـا بالمهاياة في يومه فقـد يدعى جريان حكم الأمة فيـه، لأنه وإن لم 
يصـدق عليهـا الأمة إلا أن ظاهر النـص الدال على جواز الـوطء كونه من باب وطء 

المملوكة، فيجري عليه حكمه. 
لكنـه يشـكل بـأن التصدق بثلاثة أمـداد ليس مـن أحـكام وطء المملوكة، بل 
هـو حكـم من وطأ أمته، الذي لا يصدق في المقـام. بل لو فرض صدقه فحيث يحتمل 
انحصـار الدليل عليه بالإجماع الذي يخرج المقام عـن المتيقن منه، كان المتعين التوقف 
عن إجرائه فيه، والرجوع فيه لحكم وطء غير الزوجة والأمة، نظير ما تقدم في الزوجة 
إذا وطأهـا مالكها. وكـذا الحال في المحللة، لأن وطأهـا وإن أمكن أن يكون من باب 
وطء مالـك اليمـين بنحو مـن التعمل، إلا أنه ليـس وطأً لأمته. فما عن ظاهر كشـف 

الغطاء من عموم حكم الأمة لها غير ظاهر.
الثاني: الظاهر عدم الفرق في الزوجة بين الحرة والأمة والدائمة والمنقطعة، كما 
هـو مقتضى إطـلاق الأصحاب وصرح به غـير واحد، بل لعله لا إشـكال فيه بينهم، 
لأن الظاهر دخول الزوجة بأقسامها في المتيقن من رواية داود بن فرقد، وإن لم يكن لها 
إطلاق من هذه الجهة، كما تقدم. ولا سيما مع دخولها في إطلاق بقية نصوص الكفارة 

وإن لم يعول عليها في تحديدها. فتأمل.
الثالـث: لـو لم تكن الموطـوءة زوجة ولا أمة ـ كالمزني بها والموطوءة شـبهة ـ فلا 
إشـكال في عـدم وجوب التكفير بثلاثـة أمداد، لاختصاصه بـوطء الأمة، وهل يجب 
بالدينـار ونصفـه وربعه، كما في المنتهـى والحدائق ومحكي الذكـر وغيرها، أو لا كما 

قواه بعض الأعاظمP؟ 
وجهان مبنيان على ما تقدم عند الكلام في حكم الأمة من استفادة العموم لغير 
الزوجة من نصوص التكفير المذكور وعدمها. وأما الاستدلال لوجوب التكفير لو لم 
يتم العموم بالأولوية في المزني بها، لتأكد الحرمة فيها، فلا يخلو عن إشكال، خصوصاً 
 ،للأقو مع ما في الروض وغيره من احتمال كون الكفارة مسقطة للذنب، فلا يتعد
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 . لأنه بتفاحشه قد لا يقبل التكفير، كما مثل له في الحدائق بالصيد ثانياً
ومثلـه ما في الجواهر مـن التوقف في وجوب الكفارة حتـى لو تم الإطلاق في 
النصوص، بدعو: الشـك في شـموله لنحـو المقام. وكأن مـراده انصراف الإطلاق 

عنه. لكنه بدوي لا يعتد به.
الرابع: الظاهر عدم الإشكال في جواز دفع كفارة وطء الزوجة لمسكين واحد، 

وبه صرح جماعة، وفي الجواهر: «بلا خلاف أجده فيه». لإطلاق النصوص.
لكن في العروة الوثقى بعد الفتو بذلك: «الأحوط صرفها على ستة أو سبعة 
 Pمسـاكين» وعن نجاة العباد الاحتياط بالسبعة أو بالعشرة. وذكر سيدنا المصنف
أن وجه الاحتياط بالسبعة صحيح الحلبي المتقدم في نصوص الكفارة، ثم قال: «لكن 

ينبغي حينئذٍ أن يكون مقدار ما يكفي لكل منهم قوت يومه، كما قيد به فيه». 
وهـو موقوف عـلى أن مفاد الصحيح جواز دفع قيمة القـوت، لا عينه، أوعلى 
أنـه يجوز دفـع عين القوت بدل الدينـار في الكفارة، والثاني ممنوع، كـما تقدم، والأول 
مشـكل. مع أن الصحيح مختص باسـتقبال الحيـض. وأما الاحتياط بالسـتة فقد ذكر 

سيدنا المصنفP أنه غير ظاهر الوجه. 
وأمـا الاحتيـاط بالعشرة فقد وجهـهP بالنص المتقدم في الأمـة. لكنه ـ مع 
اختصاصه بالأمة ـ قد تقدم احتمال ظهوره في التصدق على كل مسكين بمد، فيشكل 

الاحتياط المذكور بنظير ما تقدم في صحيح الحلبي.
نعم، أشرنا آنفاً إلى أن الشـيخP في التهذيبين حمل النص المذكور على ما إذا 
كان الوطء في آخر الحيض وكان ربع الدينار مساوياً لمقدار الصدقة على عشرة مساكين. 
ولو تم وجب توزيع ربع الدينار عليهم. لكن ظاهره في التهذيب حمل التوزيع فيه على 
الاسـتحباب. ولم يتضح وجهه، لأن ما سـبق منا في وجه عدم حمل النص المذكور على 
الوجـوب إنما يرجـع إلى عدم وجوب التصـدق الذي تضمنـه ـ والمفروض في كلامه 
وجوبه ـ ولا ينافي لزوم التوزيع في الصدقة التي تضمنها ـ مستحبة كانت أو واجبة ـ كما هو 



 . ظاهر النص. فالعمدة أن أصل الحمل المذكور في كلامه ليس عرفياً، بل هو بعيد جداً
بـل لما كان وارداً في الأمة كان اللازم الاقتصـار على مورده، والعمل بإطلاق الصدقة 

، لما سبق. فيه، أو حمله على الصدقة على كل مسكين بمدّ
الخامـس: قال في العـروة الوثقى: «وجوب الكفارة في الـوطء في دبر الحائض 
غير معلوم. لكنه أحوط». وقال سـيدنا المصنفP: «لابتنائها على حرمة وطئها في 

الدبر، وقد تقدم منه الإشكال فيه». 
ولا ينبغـي التأمـل في عـدم وجوب الكفارة بنـاء على جـواز وطء الحائض في 
الدبر، حيث تقدم أن منصرف الكفارة كونها من شـؤون الذنب، ولا سـيما مع اشتمال 
بعـض نصوص الكفارة على التوبة والاسـتغفار. وأما بناء على حرمته فقد يستشـكل 
في وجـوب الكفـارة بـه، ولعله المـراد في العروة الوثقـى، لدعو: انـصراف إطلاق 
النصوص عنه، بل قد خص في مرسل علي بن إبراهيم بالإتيان في الفرج، وسبق عدم 

الإطلاق في رواية داود بن فرقد التي هي دليل الأصحاب في المقام. فتأمل. 
هذا، وأما إدخال بعض الحشفة فالظاهر ابتناء ثبوت الكفارة به على حرمته.

السادس: حكى في الجواهر عن ظاهر كشف الغطاء تعميم وجوب الكفارة لما 
إذا كانت المرأة ميتة، وبه أفتى في العروة الوثقى وأقره غير واحد من محشـيها. ويظهر 
مـن الجواهر دعو انصراف الإطـلاق عن الميتة. لكن التحقيق قصـوره عنها، لعدم 

. صدق الحائض عليها، وإنما يحرم وطؤها لبينونتها بالموت كما لو لم تكن حائضاً
وأمـا مـا ذكـره سـيدنا المصنفP مـن اسـتصحاب حرمة الـوطء إلى حال 
الموت، لبقاء الموضوع عرفاً، فإذا ثبتت الحرمة ثبتت الكفارة، لأنها تابعة لها. فيشـكل 
ـ مضافـاً إلى المنـع من بقاء الموضـوع في المقام وغيره من موارد اسـتصحاب الأحكام 
التكليفيـة، عـلى مـا ذكرناه غير مرة في هـذا الشرح ـ بأنه لاشـك في حرمة الوطء وإن 

تبدل الموضوع، لما ذكرناه من بينونتها بالموت. 
ولا مجـال لاسـتصحاب خصوصية الحرمة من حيثية الحيـض، لعدم الأثر لها، 
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لأن وجـوب الكفـارة ليـس من آثار حرمـة الوطء شرعـاً، بحيث تكـون مأخوذة في 
 . موضوعه، بل هما متلازمان في الجملة خارجاً

نعم، قد يتمسـك بالاسـتصحاب التعليقي لوجوب الكفـارة بالوطء، فيقال: 
كانـت لـو وطئـت لوجبـت الكفـارة فهـي كما كانـت. لكـن التحقيـق عـدم جريان 
الاسـتصحاب التعليقـي، كـما أشرنـا إليه في غـير موضع من هـذا الشرح. ولسـيدنا 

المصنفP تتمة لهذا الكلام لا مجال للتعرض لها.
هـذا، وأما الاسـتدلال بما تضمـن أن حرمة الميت كحرمة الحـي، فلا يخلو عن 
إشـكال، لعدم كون التكفير من شؤن احترام المرأة الموطوءة. فراجع ما تقدم في سببية 
وطء الميتة للجنابة في المسألة الخامسة من فصل سبب الجنابة. مضافاً إلى أنه إنما يقتضي 
اشـتراكهما في الحكم مع اشـتراكهما في علته، دون ما إذا اختص الحي بها، كما في المقام، 

لما ذكرنا من عدم صدق الحائض على الميتة.
السـابع: الظاهـر أن المعيار في الأول والوسـط والآخر عـلى الحيض الذي يقع 
فيـه الـوطء، فتختلـف باختلاف مقـداره وإن خالـف العادة، كما صرح به في كشـف 
اللثام والمسـتند والجواهر، وهو ظاهر المقنعة والمعتبر والحدائق وغيرها، بل ظاهر كل 
مـن أطلق أول الحيض ووسـطه وآخره. والوجه فيه ظهـور رواية داود التي هي دليل 
التفصيل في أن مرجع الضمائر في أوله ووسطه وآخره هو الطمث المذكور في صدرها، 
لا عادتـه، وحيـث لا يـراد بـه كلي الطمث، لعدم تحديد أوله ووسـطه وآخره بسـبب 

اختلاف أفراده، ولأن الوطء لا يقع فيه، تعين حمله على الفرد الخاص منه. 
خلافـاً لما في التذكـرة والمنتهى والقواعد وجامع المقاصد والروض والمسـالك 
والمـدارك مـن أن المعيار على أيـام عادة المرأة، وزاد عليـه في الروضة ما في حكمها من 

التمييز والروايات.
ولازمـه أن الحيـض الذي يقع فيـه الوطء قد يخلو عن الآخر، بل عن الوسـط 
أيضاً، كما لو كانت عادتها عشرة أيام وكان حيضها الذي وطئت فيه ستة أو ثلاثة. بل 



قـد يتجـاوز الآخر فلا تجب الكفارة بالوطء في زمـن التجاوز، كما لو زاد حيضها على 
عادتها ووطئت في الزائد. 

بـل يشـكل حينئذٍ حال المبتدئـة والمضطربة التي لم تنعقد لهـا عادة، حيث لازم 
القول المذكور عدم الكفارة بوطئها. ولا يظن بهم الالتزام باللوازم المذكورة.

نعـم، يتجه الرجـوع للعادة لو كانت مرجعاً في تعيين الحيض، كما في مسـتمرة 
الدم، كما يتجه الرجوع لغيرها مما يكون مرجعاً فيه، مما تقدم من الروضة وغيره. لكن 

كلامهم لا يختص بمستمرة الدم. ومن ثم كان في غاية الإشكال. 
ومن هنا قد ينزل على القول الأول المختار، بأن يكون مفروض كلامهم صورة 
مطابقـة الحيـض الذي يقـع فيه الوطء للعـادة، ويكـون ذكرهم للعـادة لأنها مقتضى 

الأصل في النساء، أو بأن يكون مرادهم من العادة الحيض. 
وحمل كلامهم على ذلك وإن لم يناسـب الجمود على عباراتهم، إلا أنه يناسـب 
اسـتدلال بعضهم لهذا القول بما سـبق منا في تقريب دلالة الرواية على المختار، وعدم 
تنبيههـم للازم الذي ذكرناه أولاً مع ذكرهم لنظـيره في بيان القولين الآخرين، وعدم 
إشـارة الأكثـر للخـلاف المذكور بـين هذين القولـين، وإنما اقتصروا عـلى قول واحد 

نسبوه للمشهور في قبال قولين آخرين:
الأول: ما عن الراوندي من أن المعيار فيها على أكثر الحيض دون عادة المرأة.

الثـاني: مـا في المراسـم من أن الوسـط مـا بين الخمسـة والسـبعة. ولازمهما أن 
الحيض قد يخلو عن الآخر، بل والوسط أيضاً، نظير ما تقدم.

هذا، ويظهر الإشـكال مما تقدم من ظهور النص في كون موضوع التقسـيم هو 
الحيض الذي يقع فيه الوطء، حيث لا مجال لملاحظته في أكثر الحيض، كما يشكل الثاني 
ـ مضافاً إلى نظير ذلك ـ بأن تعيين الوسط بذلك لا يتم حتى لو كان موضوع التقسيم 

أمراً غير الحيض الذي يقع فيه الوطء.
نعم، ذكر في كشـف اللثام أنه موافق لرواية حنان بن سـدير: «قلت: لأي علة 
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أعطيت النفسـاء ثمانية عـشر يوماً ولم تعط أقل منها ولا أكثـر؟ قال: لأن الحيض أقله 
ثلاثة أيام وأوسـطه خمسـة أيـام وأكثره عـشرة أيـام، فأعطيت أقل الحيض وأوسـطه 

وأكثره»(١)، ولما تضمن التحيض بسبعة أيام. 
وكأن مراده بالأخير مرسـلة يونس الطويلة المتضمنة تحيض مسـتمرة الدم مع 
عدم العادة والتمييز بالسبعة. لكنها ـ كما تر ـ لا تدل على أن السبعة منتهى الوسط، 
بـل ولا الوسـط، كما لا تدل رواية حنان على أن الخمسـة أول الوسـط. على أن ظاهر 
الأوسـط في رواية حنان مـا يقابل الأقل والأكثر، لا ما يقابـل الأول والآخر، كما هو 

المراد به في المقام. فلاحظ.
الثامـن: الظاهـر تعدد الكفارة بتعـدد الوطء، من دون فرق بـين تخلل التكفير 
وعدمـه، ولا بين كـون الوطء المتعـدد في أزمنة تختلـف فيها الكفارة وكونـه في أزمنة 
لا تختلـف فيهـا، بـأن يكون في ثلـث واحد. وبـه صرح في الدروس وجامـع المقاصد 

والروض والمسالك ومحكي البيان وفوائد الشرايع. 
لأصالـة عـدم التداخل الراجعة إلى ظهور دليل السـببية في كون كل فرد سـبباً 
لتكليـف مسـتقل، المسـتلزم لكون ما يجب بكل فـرد مبايناً لما يجـب بالآخر، لا محض 
الطبيعـة المتحقـق بالفرد الواحد. إذ الاكتفاء بـه إن كان لتأثير الفرد الأول لا غير فهو 
مخالف لإطلاق السـبب، وإن كان لاشتراك الأفراد في تأثير تكليف واحد، بأن يستند 
لـلأول أصل وجـوده وللباقي تأكده، فهو خلاف ظهور دليـل الشرطية في كون الأثر 

هو التكليف المستقل، لا التأكد في التكليف الواحد. 
وإن كان للاجتزاء بالواحد ومع تعدد التكليف لصدق المكلف به في كل منهما 

ـ وهو الطبيعة ـ عليه. 
ففيـه: أنـه يمتنـع تعـدد التكليف مع وحـدة المكلف بـه، وهو محـض الطبيعة 
الصادقـة بالفـرد الواحد، لأن التكليف كسـائر الإضافات التي يتوقـف تعددها على 

(١) راجع الوسائل باب:١٠ من أبواب الحيض حديث:٧ وهامشه في الطبعة الحديثة.



تعـدد أطرافهـا، بل لابد مع تعدده مـن تعدد المكلف به، بأن يكـون المكلف به في كل 
منها فرد من الطبيعة مباين للفرد المكلف به في الآخر.

وبهـذا يخرج عن إطـلاق الواجب المقتـضي للاجتزاء بـصرف الطبيعة ولو مع 
تعـدد السـبب، حيـث لا ينعقد مع الظهـور المذكور لدليل السـببية. كـما يخرج به عن 
أصالـة البراءة، لحكومته عليها. ومنه يظهـر ضعف ما ذكره جماعة من الأصحاب من 
الحكـم بعـدم التكرر مطلقاً أو في الجملة، لأصالة البراءة، ولا سـيما مع الاعتراف بأن 

مقتضى العموم التكرار، كما في طهارة المبسوط.
ودعـو: أن مقتضى الإطلاق كون السـبب هو الطبيعـة الصادقة على الواحد 
والمتعدد، ففي ظرف التعدد ليس السبب إلا واحداً يقتضي مسبباً واحداً، لا متعدداً كي 
يلزم تعدد المسـبب. ولذا لا يجب تعدد الكفارة مع تعدد الأكل في نهار شـهر رمضان. 
مدفوعـة: بأنه لا مجـال لذلك في الأفـراد التدريجية، لأن الطبيعـة حيث كانت 
تصدق على الفرد الأول فالمسـبب الواحد يسـتند إليه، وحينئذٍ فالفرد الثاني إن لم يكن 
سـبباً فهو خلاف إطلاق السـببية، لانطباق الطبيعة عليه، وإن كان سبباً فحيث يمتنع 
استناد المسبب السابق عليه إليه، لامتناع تقدم المعلول على علته والحكم على موضوعه 
فلابد أن يكون أثره تأكيد المسـبب الأول أو فرداً آخر مسـتقلاً مبايناً له، وقد سـبق ان 

الثاني هو ظاهر دليل السببية دون الأول. 
نعم، قد يتجه ذلك في الأفراد الدفعية ـ التي تمتنع في المقام، وإن كانت المناسبات 
. بل لعله مقتضى الإطلاق أيضاً  الارتكازية تشـهد غالباً بكون كل منها سـبباً مسـتقلاً
لأن صـدق الطبيعـة عـلى المجمـوع في ظـرف التعدد لا ينـافي صدقها عـلى كل واحد 
أيضـاً، وتعـدد السـبب وإن لم يلزم بلحـاظ الأول، إلا أنه يلزم بلحـاظ الثاني، فيتعين 
العمل عليه. إلا أن يراد من السبب الوجود الذي يخرق به العدم، حيث لا يصدق مع 

التدرج إلا على الأول، وبدونه إلا على المجموع. 
لكنه مخالف لإطلاق السبب الظاهر في إرادة الطبيعة منه، التي تصدق على كل 
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فرد. ولا سيما مع ارتكاز تبعية الكفارة للحرمة والمعصية، ولا إشكال في تعدد الحرمة 
تبعـاً لتعدد الأفـراد. كيف ولازم التداخل عدم تعدد الكفارة مـع تعدد المرأة أو تعدد 

الحيض. ولا يظن التزام أحد به.
وإنـما لا تتعـدد الكفـارة بتعـدد الأكل في نهار شـهر رمضان لأن المسـتفاد من 
دليلها كون سـببها الإفطار غير القابل للتعدد في النهار الواحد والمستند للفرد الأول، 
لا الأكل بنفسـه الذي هو قابل للتعدد. ولذا تتعدد مع تعدد الإفطار لتعدد اليوم ولو 
مـع اتحـاد جنس المفطر، ولا تتعدد مـع وحدة الإفطار لوحدة اليـوم ولو مع اختلاف 
الجنـس المفطر. وتعددها مع تعـدد الجماع في اليوم الواحد لو تـم للنصوص الخاصة. 
ومنه يظهر أنه لا مجال لجعل كفارة المقام وكفارة الأكل في نهار شـهر رمضان من باب 

واحد في عدم التكرار، كما يظهر من السرائر، أو في التكرار، كما يظهر من الروض.
هـذا، وفي جملة من كتب العلامـة والمدارك ومحكي الذكر والموجز وكشـف 
الالتبـاس والتنقيـح الاقتصـار في لـزوم الكفارة على مـا إذا كان الـوطء اللاحق بعد 
التكفـير عن السـابق، أو كان الـوطء المتعدد في أزمنـة تختلف فيها الكفـارة، واقتصر 
في نكاح المبسـوط عـلى الأول، وفي الشرايع والمعتبر على الثاني. لكن اسـتبعد شـيخنا 

الأعظمP الخلاف في لزوم التكرار في الفرض الأول. 
ولعلـه لذا احتمل في كشـف اللثام كون مراد السرائـر من إطلاق عدم التكرار 
مـا إذا لم يتخلل التكفير، وإن كان ذلك غير مناسـب لقيـاس المقام بالتكفير للأكل في 

نهار شهر رمضان.
وكيف كان، فالوجه في لزوم التكرار مع تخلل التكفير إطلاق دليل السببية بعد 
ما سـبق من أن السبب هو الطبيعة لا خصوص الوجود الذي يخرق به العدم، والذي 

يختص بالفرد الأول. 
ولعـل الفرق بينه وبين صورة عدم التكفير أنه في صورة عدم التكفير إنما يجتزأ 
بالواحـد لدعو أنه يكفي في تأثير السـبب اللاحق تأكيده للتكليف السـابق الذي لم 



، أو دعو: أن تعدد التكليف  يسقط بالامتثال بعد من دون أن يوجب تكليفاً مستقلاً
يمكـن مـع وحدة المكلف به ـ وهو الطبيعة الصادقـة بالفرد الواحد ـ ولا يتوقف على 

تعدده. وإن سبق بطلان الثانية ومخالفة الأولى لظاهر دليل السببية.
وأمـا الوجـه في تعـدد الكفـارة مع كون الـوطء المتعـدد في أزمنـة تختلف فيها 
الكفـارة فهو مـا ذكره غير واحد من أنه مع اختلاف سـبب التكليف باختلاف قيوده 
واختـلاف المكلف بـه باختلاف قدره فمقتضى إطلاق دليل السـببية في كل منها تأثير 

كل سبب لمسببه. 
وهو إنما يتم بناء على كون وجه التداخل مع كون الأزمنة لا تختلف فيها الكفارة 
حمل إطلاق السـبب على الطبيعة الصادقة على الفرد الواحد والأفراد المتعددة، أو على 
الوجـود الأول الـذي يخرق به العدم، حيث لا مجال لهما مع كـون الأزمنة تختلف فيها 
الكفارة، لأن الطبيعة المقيدة بأحد الأزمنة تختص بأفرادها ولا يخرق عدمها غيرهما. 

أمـا لـو كان وجه التداخل مع كون الأزمنة لا تختلـف فيها الكفارة دعو: أنه 
يكفـي في تأثير السـبب اللاحق تأكيده للتكليف السـابق، أو دعـو: أنه يمكن تعدد 
التكليف مع وحدة المكلف به، وهو الطبيعة الصادقة بالفرد الواحد، فيتعين التداخل 
مع كون الأزمنة تختلف فيها الكفارة أيضاً بالاجتزاء بالأكثر، لأنه حيث كان متضمناً 
للأقـل فسـبب التكليف بالأقل المتأخـر حدوثاً يقتضي تأكد وجوبـه الثابت في ضمن 
وجـوب الأكثر سـابقاً، أو وجوبـاً آخر متعلقاً بـصرف وجوده ولـو في ضمن الأكثر 

الذي يمتثل به التكليف السابق. 
ومنه يظهر أن الجمع في عدم التداخل بين كلتا الصورتين لا يناسـب تخصيصه 
بهما، بل لابد إما من تخصيص عدم التداخل بإحداهما أو تعميم عدم التداخل لغيرهما، 

. لتنافي دليلي التفصيلين. فتأمل جيداً
ثـم إنـه بنـاء على ما ذكرنـا من عـدم التداخل مع تكـرار الوطء ففي المسـالك 
والـروض أنـه يصدق التكرار بالإدخـال بعد النزع وإن كان في وقـت واحد، وظاهر 
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. وكأنه لإخـراج الفرض المذكور. ولعله  الجواهـر أنـه لابد فيه من صدق التعدد عرفاً
لغفلة العرف عن التعدد في مثل ذلك، لكثرة الابتلاء به مع قصد الوطء الواحد، حتى 
كأنه من شـؤونه وحالاتـه، فلو كان كافياً في لـزوم تعدد الكفارة لناسـب التنبيه عليه 
في النصـوص، فعـدم التنبيه عليه فيها يوجب انصرافهـا عنه، وليس هو كصورة تعدد 

المجلس ونحوها مما يغفل عن التعدد فيها، كي يستغنى عن التنبيه. 
ولا سـيما مـع أن الـوطء والإدخال ونحوهمـا لم تؤخذ في موضـوع الكفارة في 
النصـوص، وإنـما هي بين ما لم يتعرض فيه لتحديد موضوعه ـ كرواية داود بن فرقد ـ 
وما تضمن أخذ عنوان إتيان المرأة ومواقعتها والوقوع عليها، ويشـكل صدق المتعدد 

فيها في الفرض.
كما لا ينبغي الإشـكال في عدم تعدد الكفارة باسـتمرار الإدخال وإن طال، بل 
وإن حـدث في وقـت وبقي لآخر تختلف فيـه الكفارة، إذ المعيار في تعدد السـبب على 

تعدد الحدوث. خلافاً لما في الذكر ويأتي منه نظيره في النفساء.
التاسـع: الظاهـر عدم الإشـكال في أن الحيض لو فجأ في أثنـاء الإدخال لزوم 
التخلـص ويحرم الاسـتمرار فيـه، كما صرح به غـير واحد. للأمر بالاعتـزال في الآية 
الشريفـة وبعـض النصـوص(١)، وإطلاق تحديد مـا يحل للرجل مـن الحائض في جملة 
مـن النصوص بأنه ما عـدا الفرج(٢)، وقضاء المناسـبات الارتكازية بعـدم الفرق بين 

.الحدوث والبقاء، ولا سيما مع التعليل في الآية بالأذ
وقـد صرح في المنتهـى بوجوب الكفـارة لو تعمد في الاسـتمرار، كما صرح به 
في العـروة الوثقـى وأقـره على ذلك جملة من محشـيها، وقد يظهر مـن الروض، حيث 
قـال بعد بيـان حرمة الوطء: «ولو اتفق الحيض في أثناء الوطء وجب التخلص منه في 

الحال، فإن استدام فكالمبتدئ». 

(١) الوسائل باب:٢٤ من أبواب الحيض حديث:٢.
(٢) راجع الوسائل باب:٢٥ من أبواب الحيض.



واسـتدل له سـيدنا المصنفP بإطـلاق الدليل. وهو لا يخلو عن إشـكال، 
لتحديـد موضوع الكفارة في النصوص بإتيان المـرأة ومواقعتها والوقوع عليها، وهي 

قاصرة أو منصرفة عن الاستمرار. 
ودعـو: أنـه يكفـي في التعميـم ظهـور تفـرع الكفـارة عـلى الحرمـة الثابتـة 
في الفـرض. مدفوعـة بأنـه لا مجـال للبناء على ذلـك كلية، حيث لا إشـكال في حرمة 
الاستمرار في الوطء الحادث بعد الحيض من دون أن يوجب تعدد الكفارة، كما سبق. 

. فتأمل جيداً
العاشر: ذكر في العروة الوثقى أنه لو خرج حيضها من غير الفرج حرم وطؤها 
في الفـرج، ولا يجـب اجتنـاب موضع الدم، وأقـره على ذلك جملة من محشـيها، وقال 
سيدنا المصنفP: «لما عرفت من النصوص الدالة على حلية ما عدا القبل فإطلاقها 
محكـم. وموضـع الدم في مرسـل ابن بكير(١) يراد بـه الفرج، فهو مـرآة إليه، لا عنوان 
لموضـوع الحكـم. فالتوقـف فيه ـ كـما في نجـاة العباد ـ تـورع عن الفتـو، وإلا فهو 
ضعيـف». وما ذكره قريـب حتى لو فرض عدم وضوح حمل موضع الدم في المرسـل 
على الفرج، لأن ضعف سنده مانع من الخروج به عن ظاهر الأدلة الأخر من الكتاب 

والسنة المستفيضة.
هـذا، وقد صرح فيها كحواشـيها المذكورة أيضاً بوجـوب الكفارة بالوطء في 
. واسـتدل له سـيدنا المصنـفP بأن الكفـارة تابعة للحرمـة وجوداً  الفـرج حينئذٍ
. وهو لا يخلو عن إشـكال. والأولى الاسـتدلال بإطلاق إتيان المرأة ومواقعتها  وعدماً

والوقوع عليها في نصوص الكفارة. فلاحظ.
الحادي عشر: صرح في العروة الوثقى بعدم سـقوط الكفارة بالعجز عنها، بل 
متـى تيسرت وجبت، وأقره على ذلك جملة من محشـيها، ومـال إليه في الجواهر. وقال 
سـيدنا المصنفP: «كما هو ظاهر كلماتهم، حيث أطلقـوا وجوبها بالوطء. لكن في 

(١) الوسائل باب:٢٥ من أبواب الحيض حديث:٥.
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ذيل رواية داود: أنها يكفي عنها الصدقة على مسكين، ومع العجز عنه يسقط، ويكفي 
حينئذٍ الاستغفار. إلا أنه لضعفه وعدم الجابر له لا مجال للاعتماد عليه».

ويشـكل بـأن اعتمادهم عليها في مقـدار الكفارة ـ بناء عـلى وجوبها ـ يكفي في 
جبرها من جهة السند. 

نعـم، لـو ثبت إعراضهـم عنها في هذا الحكـم كان موهناً لها مـن جهة الدلالة 
أو الجهـة. لكنـه غير ثابت، لقـرب أن يكون عدم تعرض جملة مـن الأصحاب لذلك 
لعدم اهتمامهم بفروع المسـألة التي أهملوا جملة منها، أو لاكتفائهم بما يذكرونه في باب 

الكفارات. 
ولا سيما مع تصريح العلامة في المنتهى بالسقوط مع العجز سواءً قيل بالوجوب 
أم بالاسـتحباب، ومع تصريح الشيخ في النهاية بعد ذكر استحباب الكفارة بأن من لم 
يتمكن فليس عليه شيء وليستغفر االله ولا يعود، وذكره لرواية داود في باب الكفارات 
من التهذيب بنحو قد يظهر منه التعويل عليها، وجعله لها في الاسـتبصار شـاهداً على 
حمـل موثـق الحلبي المتقـدم ـ المتضمن الصدقة على مسـكين بقدر شـبعه ـ على صورة 
تعذر الكفارة، وإن حمله في التهذيب على تعذر ما إذا كان بقدر الكفارة، الذي هو بعيد 

. ولعله لذا عمل بها في المقام في جامع المقاصد. جداً
عـلى أن الدليـل لا يختـص بروايـة داود، بـل يدل أيضـاً على بدلية الاسـتغفار 
صحيـح أبي بصـير عن أبي عبـد االلهA: «قال: كل من عجز عـن الكفارة التي تجب 
عليـه مـن صوم أو عتـق أو صدقـة في يمين أو نـذر أو قتل أو غير ذلـك مما يجب على 
صاحبه فيه الكفارة فالاسـتغفار له كفارة ما خلا يمين الظهار، فإنه إذا لم يجد ما يكفر 
بـه حـرم [حرمت] عليه أن يجامعها وفرق بينهما إلا أن ترضى المرأة أن يكون معها ولا 

يجامعها»(١).
معتضداً بموثق زرارة عن أبي جعفرA: «سـألته عن شيء من كفارة اليمين 

(١) الوسائل باب:٦ من أبواب الكفارات حديث:١.



فقال: يصوم ثلاثة أيام. قلت: إن ضعف عن الصوم وعجز؟ قال: يتصدق على عشرة 
مسـاكين. قلـت: إن عجز عن ذلك؟ قال: يسـتغفر االله ولا يعد، فإنـه أفضل الكفارة 
وأقصاه وأدناه(*)، فليسـتغفر االله ويظهر توبة وندامـة»(١)، لظهور ذيله في عموم بدلية 

الاستغفار، وإن اختص مورده بكفارة اليمين.
ومؤيـداً بخـبر عـلي ابن جعفر: «سـألته عن رجـل نكح امرأته وهـو صائم في 
رمضـان ما عليه؟ قال: عليه القضاء وعتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شـهرين متتابعين، 

فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكيناً، فإن لم يجد فليستغفر االله»(٢). 
وفي المسـالك بعد ذكر مراتب الكفارة: «وأما الاسـتغفار بعد العجز عن جميع 
ذلك فهو بدل مشـهور بـين الأصحاب ومختص بهم، ولا يختـص عندهم بكفارة، بل 
يجـزي في جميع الكفارات عند العجز عن خصالهـا إلا الظهار، فقد تقدم الخلاف فيه» 
وادعى في المدارك في كفارة الصوم أنه مقطوع به في كلام الأصحاب، بل ظاهرهم أنه 
موضع وفاق، واستظهر سيدنا المصنفP فيها عدم الخلاف فيه، مستدلين بصحيح 

أبي بصير المتضمن للعموم وغيره.
هذا، ومقتضى إطلاق بدلية الاسـتغفار في النصوص عدم وجوب الكفارة مع 
تجـدد القـدرة بعده، كما هو الحـال في بقية أبـدال الكفارة الاضطراريـة التي تضمنتها 
النصوص المتقدمة وغيرها، كما يظهر من جامع المقاصد، ويظهر من الجواهر الميل إليه.
ودعو: أنه بتجدد القدرة ينكشف عدم تحقق موضوع البدلية، لاختصاصها 

بالعجز المستمر، كما هو مقتضى كون البدلية اضطرارية. 
مدفوعة بأنه ـ مع توقفه على عدم وجوب المبادرة للكفارة في الجملة، إذ لو قيل 
بوجوبها يصدق الاضطرار بالعجز غير المستمر ـ مخالف لظاهر الأدلة جداً للغفلة عن 
(*) لا يبعـد كـون المـراد بكونه أقصى تأخره عن سـائر مراتب الكفـارة وبكونه أدنى أنه ايـسر أفراد الكفارة 

وأسهلها.(منه عفي عنه)
(١) الوسائل باب:١٢ من أبواب الكفارات حديث:٦.

(٢) الوسائل باب:٨ من أبواب ما يمسك عنه الصائم حديث:٩.
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وجـوب التدارك بعد فعـل البدل، فعدم التنبيه فيها له ظاهـر في الإجزاء، بل الالتزام 
بخروج العجز غير المستمر عن موضوع الاستثناء لكفارة الظهار في صحيح أبي بصير 

لعدم تحقق موضوع البدلية معه مما لا يظن بأحد التزامه. 
مضافاً إلى ما نبه له سـيدنا المصنفP من ندرة العجز المسـتمر عن الصدقة 
بالقليل التي هي الكفارة في كثير من الموارد منها الصدقة على مسـكين واحد في المقام 

عند تعذر الدينار ونصفه وربعه، فيبعد اختصاص النصوص به.
لكن في صحيح إسحاق بن عمار عن أبي عبد االلهA: «قال: الظهار إذا عجز 
صاحبـه عن الكفارة فليسـتغفر ربـه وينوي أن لا يعود قبل أن يواقـع ثم ليواقع، وقد 
أجزأ ذلك عنه من الكفارة، فإذا وجد السبيل إلى ما يكفر يوماً من الأيام فليكفر...»(١). 
ومـورده وإن كان الظهـار إلا أنـه احتمـل في الدروس والمسـالك تعميمـه لغيره من 
الكفارات، بل هو الذي قربه سيدنا المصنفP قال: «كما يساعده الارتكاز العرفي، 
ولا سـيما مـع البناء عـلى وجوبه [يعني الاسـتغفار] مع فعـل الكفارة، كـما يظهر من 
بعض نصوص قصة الأعرابي الذي واقع أهله في شهر رمضان(٢). وعلى هذا فالمسقط 

للكفارة عدم الوجدان لا فعل الاستغفار لأنه بدل. فلاحظ».
وهو كما تر، إذ لا مجال للتعدي عن الظهار بعد التصريح في صحيح أبي بصير 
باسـتثنائه من عمـوم البدلية فإنه وإن كان معارضاً بصحيح إسـحاق وقد يجمع بينهما 
بالكراهـة في الظهار، أو يكون مسـتثنى من بدلية الاسـتغفار وحده، فـلا ينافي بدليته 
فيـه بضميمة نية عدم العود للظهار، إلا أنـه كاف في قوة احتمال خصوصية الظهار في 

وجوب التدارك بعد القدرة المانع من التعدي لغيره. 

(١) الوسائل باب:٦ من أبواب الكفارات حديث:٤.
(٢) وهو صحيح جميل بن دراج عن أبي عبداالله(ع): (أنه سئل عن رجل أفطر يوماً من شهر رمضان متعمداً، 
فقـال: إن رجـلاً أتى النبي(ص) فقال: هلكت يا رسـول االله، فقال: وما لك؟ قال: النار يا رسـول االله. 
قال: ومالك؟ قال: وقعت على أهلي. قال: تصدق واستغفر [ربك]...). الوسائل باب:٨ من أبواب ما 

يمسك عنه الصائم حديث:٢. (منه عفي عنه)  



ومناسـبته للارتـكاز العرفي غير ظاهرة بنحو معتد به، ولا سـيما مع سـوقه في 
مسـاق الابدال الاضطراريـة في موثق زرارة ورواية داود بن فرقـد. وما ورد في قصة 
الأعرابي ظاهر في الاستغفار لتكفير الذنب دفعاً للهكلة والنار التي فزع منها السائل، 
لا الاسـتغفار الواجب بـدلاً عن الكفارة التـي تضمنتها نصوص المقـام. وما في ذيل 
كلامه من عدم مسـقطية الاسـتغفار وعدم بدليته، وإنما المسـقط عدم الوجدان ما دام 
باقيـاً، خروج عن مفاد النصوص الذي هو كالصريـح منها. فالبناء على عدم وجوب 

 . الكفارة بتجدد القدرة عليها في المقام وغيره قريب جداً
نعم، حيث تضمنت رواية داود بدلية الاسـتغفار بعد العجز عن الصدقة على 
مسـكين واحد فالـلازم البناء على ذلك بعـد فرض حجيتها بعمـل الأصحاب بها في 

مقدار الكفارة الواجبة. فلاحظ.
هذا، ولو بني على سقوط الكفارة بالعجز ففي الجواهر أن المعيار فيه على العجز 
عند تعلق الكفارة، لا العجز المتجدد، لمكان شغل الذمة به سابقاً وهو الذي استظهره 
في جامـع المقاصد بـدواً معللاً بذلـك. وعليه جر بعض المعاصريـنP في فتواه. 
ويشـكل بأن شـغل الذمة به سـابقاً لا يمنع من البناء على سقوطه لإطلاق النصوص 

المتقدمة ولذا احتمل في جامع المقاصد العموم بعد الاستظهار المتقدم. 
نعم، لو غض النظر عنها فقد يدعى أن مقتضى الأصل عدم السقوط مع تجدد 
العجز، لاسـتصحاب انشـغال الذمة بهـا تكليفاً أو وضعاً، بخلاف مـا لو كان العجز 
مـن أول الأمر، حيـث يكون مقتضى الأصل براءة الذمة بعد تجدد القدرة، للشـك في 

حدوث الانشغال.
لكنـه يندفـع بأن مقتضى إطـلاق دليل السـببية ثبوت الكفارة بتحقق السـبب 
حتـى مع سـبق العجز حينه، إمـا لكونها من سـنخ الدين الذي يمكن انشـغال الذمة 
بـه مـع العجز عن وفائـه أو لكونها من سـنخ التكليف الذي ينكشـف بتجدد القدرة 
قابليـة المكلف له مـن أول الأمر بنحو الواجب المعلق، فيدخـل تحت الإطلاق لما هو 
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المعلـوم مـن أن العجز الموقت لا يمنع من دخول المكلف تحت إطلاق التكليف، وإلا 
لخـرج عـن الإطلاق بالعجز من غير جهـة المال، كتعذر الوصول للمسـكين ونحوه، 
ولا يظـن منهم البناء عليـه في المقام وغيره. بل لامتنع لأجل ذلك الاسـتصحاب مع 
العجز الطارئ بعد انشـغال الذمة بالكفارة، للعلم بسقوطه حينه، فيستصحب عدمه 

بعد تجدد القدرة، فلا يتجه التفصيل، وليس بناؤهم على ذلك في غير المقام.
ثـم إن عدم الوجـدان في النصوص وغيرها وإن كان ظاهراً في العجز من جهة 
المـال، لا مـن بقية الجهات ـ كعدم وجـدان الفقير أو تعذر الوصول إليه ـ كما يناسـبه 
اختصـاص التعبـير بذلك في الكفـارات المالية والتعبير في غيرها بعدم الاسـتطاعة أو 
بالعجـز، إلا أن ظاهر التعبير بالعجز عن الكفارة في صحيح أبي بصير وبعدم وجدان 
السـبيل إلى شيء مـن الكفارة في رواية داود إرادة مطلـق التعذر، ولا يبعد العمل على 

ذلك وإلغاء خصوصية العجز المالي في موارد التعبير بعدم الوجدان.
وأمـا معيـار عـدم الوجـدان المـالي فقـد تضمنـه صحيـح إسـحاق بـن عـمار 
عن أبي إبراهيمA: «سألته عن كفارة اليمين في قوله: «فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام» 
ما حدّ من لم يجد؟ وإن الرجل ليسأل في كفه وهو يجد. فقال: إذا لم يكن عنده فضل عن 
قـوت عياله فهو ممن لا يجـد»(١)، والظاهر أن المراد به الفضل عن قوت العيال بلحاظ 
السنة، لأن ذلك هو المنصرف، ولا سيما بلحاظ ما ورد في مستحق الزكاة وغيره، وإلا 
فلـو أريـد به مطلق الفضل عنه ولـو بلحاظ اليوم أو ما دونه صـدق الوجدان في حق 
من يسأل بكفه كثيراً، وهو الذي يظهر من السائل المفروغية عن عدم الاكتفاء به ومن 

الإمامA إقراره عليه. 
وهـو وإن كان مختصـاً بكفارة اليمين إلا أن التعدي لسـائر مـوارد اعتبار عدم 
. والأمر محتاج إلى مزيـد تتبع وتأمل في النصوص  الوجـدان في الكفـارات قريب جداً

وكلمات الأصحاب. واالله سبحانه وتعالى العالم العاصم.

(١) الوسائل باب:١٣ من أبواب الكفارات حديث:١.



الثـاني عـشر: المدار في مقـدار الكفارة واقعـاً على الموضوع الواقعـي من حيثية 
المـرأة وأنهـا زوجة أو أمـة، وحيثية زمان الحيض من الأول والوسـط والآخر، لا على 
مـا اعتقـده الرجل حين الوطء، كما صرح بذلك في الجملة في الجواهر ومحكي كشـف 
الغطـاء وغيرهما، عملاً بظاهر النص والفتو. ولم يتضح تبعية مقدار الكفارة لشـدة 
المعصيـة والتمرد، كي يحتمل إناطته بعلم العاصي بأهميتها، وليس هو كأصل الكفارة 
المتفرعة ارتكازاً على التمرد والمعصية، ولذا تسقط بدونهما للجهل وغيره على ما سبق.
كـما أن الظاهـر أن من وطأ باعتقاد الحيض خطأ فـلا كفارة عليه، كما هو ظاهر 
الأصحـاب وصريـح العـروة الوثقـى وأقره جملـة من محشـيها. لأن مناسـبة الكفارة 
للمعصية والتمرد إنما تكون قرينة على اختصاص موضوعها ـ وهو الوطء في الحيض 
ـ بهما، لا على أنهما تمام الموضوع، بحيث يكفي فيها التجري من دون حرمة واقعية، فإنه 

محتاج إلى مؤنة دليل، وليس البناء عليه في غير المقام من موارد الكفارات وغيرها.
الثالث عشر: قال في المنتهى في فروع مسألة كفارة وطء الحائض: «الثاني عشر: 
يجب الامتناع من الوطء وقت الاشتباه، كما في حالة استمرار الدم، لأن اجتناب حالة 
الحيـض واجب، والوطء حالة الطهر مبـاح، فيحتاط بتغليب الحرام، لأن الباب باب 

الفروج»، وقريب منه ما في الذكر في المتحيرة. 
ولا يخفى أن حرمة الوطء مع الاشتباه إنما تتجه إذا كانت مقتضى أمارة معتبرة ـ 
كما في أيام العادة ـ أو أصل معتبر ـ كما في وقت الاستظهار ـ أو علم إجمالي منجز في حق 
الرجل، وفي غير ذلك تكون السعة مقتضى الأمارة ـ كالعادة التي هي أمارة الطهر بعد 
أيامها ـ أو الأصل الاحرازي ـ كاستصحاب الطهر ـ أو غير الاحرازي، كأصل البراءة. 
ودعو: انقلاب الأصل في الفروج ـ لو تمت ـ مختصة بما إذا كان احتمال الحرمة 
من جهة الشك في الزوجية أو ملك اليمين، دون مثل الشك في الحيض أو اليمين على 
ترك الوطء أو نحوهما من الطوارئ. على أن ذلك ليس بنحو يمنع من الرجوع لمقتضى 
الأمارة أو الأصل الإحرازي أو التعبدي المقتضي للسعة، بل يختص بالمنع من الرجوع 

للأصل العملي المحض، كالبراءة.

فروع كفارة وطء الحائض........................................................................... ٦٣



٦٤............................................................... مصباح المنهاج ـ كتاب الطهارة / ج٥

هـذا، وأما مسـتمرة الدم فحيث شرعت لها وظائف خاصـة جاز الاقتصار في 
حرمـة الوطء على مقتضاها لها وللزوج، لظهـور تشريعها في تحديد الحيض بها ظاهراً 
بلحـاظ جميع الأحكام، بل بعض نصوص الرجوع للعادة صريح في جواز وطئها بعد 
مضيها مطلقاً أو بعد الاستظهار، ولا وجه مع ذلك لوجوب الاحتياط. وقد تقدم من 

التذكرة في التحيض بالعدد ومن المنتهى فيه وفي الناسية ما يناسب ذلك. فراجع. 
ثـم إنه لو تم وجـوب الاحتياط فالظاهـر عدم وجوب الكفـارة بمخالفته إذا 
لم يعلم إجمالاً بتحقق سـببها، للشـك في التكليف بها من دون منجز، نظير ما يذكر في 

ملاقي أحد أطراف الشبهة المحصورة. 
نعم، لو انكشـف تحقق سببها بعد ذلك انكشـف وجوبها، ولا يسقطها الجهل 

بالحيض بعد أن لم يكن معذراً، نظير ما تقدم في الجهل بالحكم عن تقصير.
الرابع عشر: قال في الجواهر: «لا إشـكال عندهم، بل لا خلاف في قبول قول 
المـرأة في الحيـض إن لم تكن متهمـة، بل أطلق بعضهم وجوب القبـول من غير تقييد، 
كـما أنه صرح آخر بذلك حتى مع ظن الزوج الكـذب»، ونفى الخلاف فيه مع التهمة 
في الرياض. ويقتضيه صحيح زرارة: «سـمعت أبا جعفرA يقول: العدة والحيض 
إلى النسـاء»(١)، ونحوه صحيحه الآخـر، وزاد فيه: «إذا ادعت صدقت»(٢)، وصحيح 
ميـسر: «قلـت لأبي عبد االلهA: ألقـى المرأة بالفلاة التي ليس فيهـا أحد، فأقول لها: 
ألـك زوج؟ فتقـول: لا فأتزوجها؟ قال: نعـم، هي المصدقة على نفسـها»(٣) حيث لا 

يبعد عموم التعليل فيه للحيض ونحوه.
وأما الاستدلال بقوله تعالى: (ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق االله في أرحامهن)(٤) 
بدعـو: إنـه لولا وجوب القبول للغـي تحريم الكتمان. فهو لا يخلو عن إشـكال، إذ 

(١) ، (٢) الوسائل باب:٤٧ من أبواب الحيض حديث:٢، ١.
(٣) الوسائل باب:٢٥ من أبواب النكاح وأولياء العقد حديث:٢.

(٤) البقرة: ٢٢٨.



لوتمـت الملازمـة فالظاهر ممـا خلـق االله في أرحامهن خصوص الحمل، كـما فسر به في 
مرسـلة العيـاشي عن أبي بصير عن أبي عبد االلهA: «قـال: يعني: لا يحل لها أن تكتم 
الحمل إذا طلقت وهي حبلى والزوج لا يعلم بالحمل، فلا يحل لها أن تكتم حملها»(١). 
نعـم، في مجمـع البيـان: «وقيـل أراد الحيـض والحبـل... وهـو المـروي عـن 
الصادقA قال: قد فوض االله إلى النسـاء ثلاثة أشـياء الحيض والطهر والحمل»(٢). 

إلا أن إرساله مانع من الاعتماد عليه.
ومثلـه في الإشـكال الاسـتدلال بخـبر محمـد بـن عبـد االله الأشـعري: «قلت 
للرضـاA: الرجل يتزوج بالمرأة فيقع في قلبه أن لها زوجاً، فقال: وما عليه؟ أرأيت 
لو سـألها البينة كان يجد من يشـهد أن ليس لها زوج؟!»(٣)، بدعو: أن مقتضى عموم 

التعليل قبول قولها في كل ما لا يتيسر إقامة البينة فيه، ومنه الحيض. 
لاندفاعـه بعدم وضوح سـوق الذيل للتعليل الذي يـدور الحكم مداره، لعدم 
مناسـبة التركيب اللفظي له، بل لمجرد رفع الوحشـة من الحكم وتقريبه للذهن ببيان 
الحاجـة له وفائدته. ولو سـلم فليس هو تعليلاً لحجية قولها، بـل لعدم الحاجة للبينة، 

ولعله لاستصحاب عدم كونها ذات زوج، فلا ينفع فيما نحن فيه. فالعمدة ما تقدم.
مضافاً إلى سيرة العقلاء الارتكازية على تصديق الإنسان في شوؤن نفسه بملاك 

تصديقه على ما تحت يده. ولعله إليه يشير ما تقدم في صحيح ميسر.
هذا، وفي التذكرة وظاهر التهذيب والاسـتبصار والمدارك تخصيص قبول قول 
المرأة في الحيض بما إذا لم تكن متهمة. وكأنه لاختصاص ما تضمن قبول قول صاحب 
 Aان أمير المؤمنين» :H اليد بذلك، كما تقدم، ولموثق السكوني عن جعفر عن أبيه
قال في امرأة ادعت أنها حاضت في شـهر واحد ثلاث حيض. فقال: كلفوا نسـوة من 
بطانتهـا أن حيضهـا كان فيـما مـضى على مـا ادعت، فإن شـهدن صدقـت، وإلا فهي 

(١) تفسير العياشي ج١: ١١٥. والوسائل باب:٩ من أبواب العدد حديث:١١.
(٢) الوسائل باب:٢٤ من أبواب العدد حديث:٢.
(٣) الوسائل باب:١٠ من أبواب المتعة حديث:٥.
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كاذبـة»(١)، حيـث جمع الشـيخ بينـه وبين بعض ما سـبق بحملـه على صـورة التهمة. 
وفي صحيح حماد عن أبي عبد االلهA: «في رجل طلق امرأته ثلاثاً فبانت منه، 
فـإراد مراجعتهـا فقال لها: إني أريـد مراجعتك فتزوجي زوجاً غـيري. فقالت له: قد 
تزوجـت زوجـاً غيرك وحللت لك نفـسي أيصدق قولها ويراجعهـا؟ وكيف يصنع؟ 
قـال: إن كانت المرأة ثقـة صدقت في قولها»(٢)، فإن مقتـضى مفهومه عدم حجية قولها 

لو لم تكن ثقة.
لكـن قصور مـا دل على حجية قول صاحب اليد عن صـورة التهمة لا يقتضي 
الاختصاص بعد إطلاق النصوص. والموثق مختص بالدعو الخارجة عن المتعارف، 
كـما في المسـتند، بل الظاهـر أن دعو الثلاث حيض في الشـهر الواحـد للتوصل إلى 
دعـو الخروج عن العدة، فالبناء على تعميمه لمطلق الدعو الخارجة عن المتعارف، 

فضلاً عن بقية موارد التهمة، لا يخلو عن إشكال، بل منع. 
والصحيح مختص بمورده. مع أن مقتضاه اعتبار كون المرأة ثقة، لا مجرد كونها 
غير متهمة، والظاهر عدم بنائهم على ذلك. ولذا اختار عموم الحجية للصورة المذكورة 
في المسـتند، وهو مقتضى ما في العروة الوثقى وأقره جملة من محشـيها من الاقتصار في 

عدم تصديقها على العلم بالكذب.
هـذا، وقد تنظـر في الروض في حجية دعواها الحيض مع ظـن الكذب، رداً لما 
في الذكـر ومحكي نهاية الأحـكام من وجوب الاجتناب معه. فـإن كان مراده الظن 
المصاحب للتهمة ـ كما هو مورد تنظر جامع المقاصد ـ جر فيه ما سبق لعدم وضوح 
خصوصيـة الظـن من بين صور التهمـة وان كان مراده مطلق الظن كان أشـكل، لأن 

الظاهر عدم كفايته في الخروج حتى عن قول صاحب اليد.
نعم، يظهر من الذكر أن وجوب الاجتناب مع ظن الكذب ليس لحجية قولها، 

(١) الوسائل باب:٤٧ من أبواب الحيض حديث:٣.
(٢) الوسائل باب:١١ من أبواب أقسام الطلاق وأحكامه حديث:١.



 :Aبـل للاحتياط، قـال: «لأنه إقدام على ما لا يؤمن قبحه. ونبه عليه قول الصادق
من أتى الطامث خطأ عصى االله». ويظهر حاله مما تقدم في الفرع السـابق. وكأن مراده 
بالحديث خبر ليث المتقدم في أدلة الكفارة. لكنه سبق أنه محمول على المعصية الواقعية، 
أو على أن المراد بالخطأ الخطيئة، وإلا فحمل الخطأ على التردد واشتباه الحال لم يعهد في 

الاستعمالات، ولا تشهد به قرينة.
ثم إن الظاهر عدم الإشكال في قبول قولها في الطهر لو كان مقتضى الاستصحاب 
الحيض، لأن إطلاق القبول في الحيض ظاهر في القبول في وجوده وعدمه ولو بضميمة 
عدم خصوصية الوجود عرفاً، بل هو مقتضى عموم التعليل في صحيح ميسر وماسبق 

من سيرة العقلاء. 
نعـم، في عموم القبول لصورة التهمـة أو ظن الكذب ما تقدم. ومن بنى هناك 

العمل بقولها للاحتياط يلزمه هنا عدم العمل به لذلك.
وممـا ذكرنـا يعلم قبول قولها في زمـان الوطء بالإضافـة إلى الحيض وأنه في أي 
ثلث منه، كما قربه في العروة الوثقى وأقره جملة من محشيها، لأن الجمود على صحيحي 
زرارة إن لم يناسـب التعميم أمكن البناء عليه بضميمة ماسـبق.بل لما كان مرجع ذلك 

إلى تعيينها لزماني حدوث الحيض وارتفاعه رجع إلى قبول قولها في الحيض والطهر، 
نعـم، لـو لم يرجع لذلك بـل تمحض في تعيين زمان الوطء فـلا دليل على قبول 
قولها فيه، كما لو علم بأن الحيض في تمام الاسـبوع الأول من الشـهر وتردد الوطء بين 
الثاني والرابع منه، لقصور جميع ما سبق عنه حتى سيرة العقلاء، لعدم كون الوطء من 
شـؤنها فقط، بل مشـتركاً بينها وبين الزوج الذي يختص بحكمه. فلابد في التعيين من 

طريق آخر وبدونه يكون مقتضى الأصل الاقتصار على الأقل. فلاحظ.
الأمر الخامس عشر: صرح جملة من الأصحاب بمشاركة النفساء للحائض في 
حكم الكفارة. وكأنه لعموم الاشـتراك بينهـما في الأحكام، المدعى في كلماتهم، على ما 

يأتي الكلام فيه في محله إن شاء االله تعالى. 
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وقد فرع على ذلك في الذكر أنه حيث قد يقصر زمان النفاس فقد يسـتوعب 
الوطء الواحد زمانين أو ثلاثة تختلف بحسبها الكفارة، فتتعدد الكفارة، وهو المحكي 
عـن جماعة بناء على تعدد الكفارة بتعـدد الوطء. وتردد فيه في الروض ومحكي البيان، 
بل ظاهر جامع المقاصد وغيره المنع منه، لعدم صدق التعدد عرفاً، وهو محله، لكن كان 

. وقد سبق نظيره في آخر الفرع الثامن. المناسب لهم منع صدق التعدد حقيقة أيضاً
 .Mالإجماع عليه من أصحابنا (١) بلا إشكال فيه بيننا، وقد استفاضت دعو
وتقتضيه النصوص الكثيرة، كصحيح الحلبي: «قلت لأبي عبد االلهA: الرجل يطلق 

امرأته وهي حائض. قال: الطلاق على غير السنة باطل»(١).
هـذا، وفي المعتبر والتذكرة والمنتهى ومحكي التحرير إجماع علماء الإسـلام على 

تحريمه وأن الخلاف بيننا وبينهم في وقوعه. 
وقد استدل للتحريم في المنتهى بقوله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا إذا طلقتم النساء 
فطلقوهـن لعدتهـن...)(٢)، لإجمــاع المفسرين على أن المراد به الطـلاق في غير الحيض. 
ويشـكل بـأن الأمـر المذكور لما لم يكـن للوجوب فكـما يمكن أن يكـون لبيان 
الطلاق الجائز يمكن أن يكون لبيان الطلاق الصحيح الذي يترتب عليه الأثر، بل لعل 
الثاني أظهر في الماهيات ذات الأجزاء والشرائط القابلة للاتصاف بالصحة والفسـاد. 
ومثله الاستدلال بما تضمن مخالفة الطلاق حال الحيض للسنة، لأن السنة قابلة 
 . للوجهين أيضاً، ولا سيما مع مقابلته بالبدعة الظاهرة في حرمة ما خالف السنة تشريعاً
وأما الإجماع ففي نهوضه بإثبات الحرمة التكليفية إشـكال، لقرب كون منشـئه 
المفروغيـة عن عدم مشروعية الطلاق المذكـور بالنحو القابل للوجهين والمردد بينهما. 

ومن هنا يشكل إثبات الحرمة التكليفية الذاتية. 
(١) الوسائل باب:٨ من أبواب مقدمات الطلاق وشرائطه حديث:٣.

(٢) الطلاق:١.

(مسألة ١٨): لا يصح طلاق الحائض(١)



نعـم، لا ريـب في الحرمـة التشريعية، وقد سـبق في مسـألة حرمـة العبادة على 
الحائض الكلام في الثمرة بينهما.

(١) بلا إشكال أيضاً، بل في الجواهر أنه لا خلاف فيه بيننا، بل إجماعنا بقسميه 
عليـه. ويقتضيـه جملـة من النصـوص، كصحيح زرارة: «سـألت أبـا جعفرA عن 
الظهار. فقال: هو من كل ذي محرم...قلت فكيف يكون؟ قال: يقول الرجل لامرأته 

وهي طاهر من غير جماع: أنت عليّ كظهر أمي...»(١).
(٢) ولا يعتبر في طلاق غير المدخول بها عدم الحيض بلا خلاف أجده فيه، بل 

الإجماع بقسميه عليه، كذا في الجواهر. 
ويقتضيه النصـوص الكثيرة المتضمنة عدها من الخمس اللاتي يطلقن على كل 
حـال، كصحيـح الحلبـي عن أبي عبـد االلهA: «قال: لا بأس بطـلاق خمس على كل 
حـال: الغائب زوجهـا، والتي لم تحض، والتي لم يدخل بها زوجها، والحبلى، والتي قد 

يئست من المحيض»(٢). 
والنسـبة بينها وبين ما دل على مانعية الحيض وإن كانت هي العموم من وجه، 
إذ كـما يمكن في الحائـض أن تكون مدخولاً بها يمكن في غير المدخول بها أن لا تكون 
حائضاً، فيتنافيان في الحائض غير المدخول بها، إلا أن هذه النصوص حاكمة على أدلة 
شروط المطلقة وموانعها حكومة عرفية، لظهورها في النظر إلى تلك الشروط والموانع 

وإلغائها في الخمس المذكورات. 
بل لو حملت هذه النصوص على خصوص صورة تحقق جميع الشروط وارتفاع 
جميـع الموانع لـزم إلغاء خصوصية الخمـس المذكورات، ولو حملـت على صورة تحقق 
بعضها كان بلا مرجح عرفي، لأن ألسنة أدلتها بنحو واحد، فيتعين العمل بعموم هذه 

و ظهارها(١) إذا كانت مدخولاً بها(٢)

(١) الوسائل باب:٢ من كتاب الظهار حديث:٢.
(٢) الوسائل باب:٢٥ من أبواب مقدمات الطلاق وشرائطه حديث:٣.

٦٩ ............................................................................ طلاق الحائض وظهارها
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النصوص وتقديمه على أدلة الشروط والموانع المذكورة.
وأمـا الظهار فظاهر المتن وقوعه حال الحيـض مع عدم الدخول، بنحو عبارته 
عبر في العروة الوثقى. وهو لا يناسـب ما يأتي في كتاب الظهار من اعتبار الدخول في 

صحته، كما عن الصدوق وجماعة من المتأخرين. 
ولـو بنـي على عـدم اعتباره وجـواز ظهار غير المدخـول بها ـ كما عـن جماعة ـ 
فلـم أعثـر عـلى مـن صرح بعـدم مانعيـة الحيـض مـن ظهارهـا خروجاً عـن إطلاق 
مانعيتـه منـه في النـص والفتـو. كما لم أعثر على مـا يدل عليه عدا مرسـل ابن فضال 
عـن أبي عبـد االلهA: «قال: لا يكون الظهـار إلا على مثل موضع الطـلاق»(١)، بناء 
عـلى ظهور الاسـتثناء فيـه في وقوعـه في موضع صحة الطـلاق بنحو القضيـة الكلية
 لا بنحـو القضية المهملة في مقابل عدم وقوعه أصلاً في غير موضعه، كما لعله الأظهر 

أو المتيقن، فلا ينهض بالاستدلال. 
اللهـم إلا أن يكـون قرينة عرفية على تنزيل إطلاق ما تضمن اشـتراطه ببعض 

شروط الطلاق ـ كالطهر ـ على أنه على نحو اشتراطها في الطلاق. فتأمل. 
نعـم، إرسـاله مانع مـن التعويل عليـه في الخروج عن إطلاق اعتبـار الطهر في 
الظهـار إلا أن يسـتفاد ممـا يأتي منهم في الغائـب المفروغية عن مفـاده ولو بنحو يكفي 
في انجباره.هـذا وقد يكون المـراد من المتن إلحاق الظهار بالـطـلاق في مانعية الحيض 
منه، دون الاسـتثناء، كما قد يظهر من سـيدنا المصنفP أنه فهمه من عبارة العروة 

الوثقى، حيث لم يشر للاستدلال عليه في الظهار. فلاحظ.
(١) لصـدق الدخـول بذلك، فتخرج عن مورد النص والفتو باسـتثناء غير 
المدخـول بها. ولا مجال لقياسـه على ما سـبق في الغسـل من قصور الأدلـة عن إثبات 
وجوبه بالوطء في الدبر،لاختلاف ألسنة الأدلة في المقامين، وعدم ثبوت التلازم بينهما.

 ،(١) ولو دبراً

(١) الوسائل باب:٢ من كتاب الظهار حديث:٣.



. للنصوص الكثيرة،  (١) فيصح طلاق الغائب عنها زوجها وإن كانت حائضاً
كخـبر أبي بصـير: «قلت لأبي عبـد االلهA: الرجل يطلق امرأته وهـو غائب، فيعلم 
. قال: يجـوز»(١) وغيره مما تضمن عدها من الخمس اللاتي  أنـه يوم طلقها كانت طامثاً

يطلقن على كل حال(٢)، وقد تقدم بعضها، وما تضمن حدّ الغيبة(٣) وغيرها. 
نعم، اختلفوا في حدّ الغيبة بما لا مجال لإطالة الكلام فيه هنا، بل يوكل إلى محله 

من كتاب الطلاق.
وأما ظهار من غاب عنها زوجها ففي الشرايع وظاهر النافع والقواعد واللمعة 
أنـه يقـع مع الحيض، وفي الجواهر بعد ذكر جملة أحكام هو منها: «بلا خلاف أجده في 
شيء مـن ذلك بيننا، بل إجماعنا بقسـميه عليه». وكأنه لاسـتفادتهم مـن دليل شرطية 
الطهر في الظهار أنه على نحو شرطيته في الطلاق ولو بضميمة مرسل ابن فضال، على 

ما تقدم بيانه منا في غير المدخول بها.
(٢) كـما في الإرشـاد في الطلاق، وفي الرياض في الظهـار. ولعل مرادهما ما في 

الروضة والجواهر والعروة الوثقى، وهو ما إذا تيسر للغائب الاطلاع على حالها. 
قال سيدنا المصنفP: «لاختصاص أدلة استثناء الغائب بمن لا يتمكن من 
العلـم، ولو بملاحظة صحيح ابن الحجـاج الآتي، فيرجع في المتمكن منه إلى عموم ما 
دل عـلى اعتبـار الطهر». لكن لم يتضح الوجه في اختصاص أدلة اسـتثناء الغائب بمن 
لا يتمكـن من العلم بعد عدم الإشـارة إليه في نصوصه، بل قد لا يناسـب تحديد مدة 
الغيبـة في بعضها. وغاية ما يدعى هـو انصرافها لمن لا يعلم فعلاً وإن كان متمكناً من 

 . العلم، لمناسبة الغيبة له جداً

(١)  وفي حكمه(٢)، وكان زوجها حاضراً

(١) الوسائل باب:٢٦ من أبواب مقدمات الطلاق وشرائطه حديث:٦.
(٢) راجع الوسائل باب:٢٥ من أبواب مقدمات الطلاق وشرائطه. 

(٣) راجع الوسائل باب:٢٦ من أبو بمقدمات الطلاق وشرائطه.

٧١ ............................................................................ طلاق الحائض وظهارها
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نعـم، لا يبعد كون غلبـة تعذر العلم على الغائب خصوصـاً في تلك العصور، 
حكمة في رفع الشرط المذكور لا أنه علة يدور مدارها.

وأما صحيح ابن الحجاج فهو ما رواه عن أبي الحسـنA: «عن رجل تزوج 
امرأة سراً من أهلها [أهله. فقيه] وهي في منزل أهلها [أهله. فقيه] وقد أراد أن يطلقها 
وليـس يصل إليها فيعلم طمثها إذا طمثـت ولا يعلم بطهرها إذا طهرت. قال: فقال: 
هـذا مثـل الغائب عن أهلـه يطلق بالأهلـة والشـهور...»(١)، ومن الظاهـر أن تنزيل 
الحاضر الذي يتعذر عليه معرفة حال زوجته منزلة الغائب لا يدل على التعذر في حق 
. بل قد يكون على خلافه أدل، لظهوره في خصوصية الغائب في الحكم ـ  الغائب أيضاً
كما هو ظاهر جميع نصوص المقام ـ وأن ثبوته في الحاضر الذي يتعذر عليه العلم لتنزيله 
منزلته، لا أن موضوع الحكم مطلق من يتعذر عليه العلم من دون خصوصية للغائب. 
ومن هنا كان ما ذكرهP في غاية الإشـكال. ولعله لما ذكرنا حمل في الروض 
حضور الزوج على كونه عند الزوجة، لا ما يقابل السـفر، وحمل ما في حكم الحضور 
عـلى قربه منها، بحيث يمكنه اسـتعلام حالها. وإن كان الحمـل المذكور مخالف لظاهر 

 . كلماتهم جداً
نعـم، حمـل في المسـالك من بحكـم الحاضر عـلى الغائـب دون المدة المسـوغة 

للطلاق. وهو قريب في نفسه لولا ما عرفت من بعضهم من إرادة المعنى الأول. 
وكيف كان، فقد كان الأولى لسيدنا المصنفP التنبيه على ما نبه له في النهاية 
والشرايع وغيرهما من إلحاق الحاضر الذي يتعذر عليه العلم بالغائب، عملاً بصحيح 

ابن الحجاج.
هذا،  وأما إلحاق الظهار بالطلاق في ذلك فهو يبتني على ما تقدم في الغائب.

(١) بناء على ما سبق من اجتماع الحيض مع الحمل.

 (١) إلا أن تكون حاملاً

(١) الوسائل باب: ٢٨ من أبواب مقدمات الطلاق وشرائطه حديث:١.



(١) أما في الطلاق فهو بلا إشكال ظاهر وقد تظافرت به كلماتهم، وفي الجواهر: 
«بـلا خـلاف أجده فيه، بل الإجماع بقسـميه عليه». ويقتضيه النصـوص الكثيرة التي 

عدتها من الخمس اللاتي يطلقن على كل حال(١)، وقد تقدم بعضها. 
وأما في الظهار فهو المصرح به في الروضة وكشـف اللثام. والعمدة فيه ما سبق 
في ظهـار الغائـب عنها زوجها مـن ابتنائه على اسـتفادتهم من دليـل شرطية الطهر في 
الظهـار أنـه على نحـو شرطيته في الطـلاق. ولعله لذا قـال في الروضة مسـتدركاً على 
إطـلاق اللمعة مانعية الحيض: «وكان عليه أن ينبـه عليه. ولعله أهمله لظهور أن هذه 

شرائط الطلاق».
(٢) عملاً بإطلاق الدليل الظاهر في أن المدار على الواقع، لا على اعتقاد المطلق. 

وكذا الحال في الظهار.
بقي في المقام أمران:

الأول: تقـدم في الفـرع الثالـث عـشر من فـروع كفـارة الوطء إلـزام بعضهم 
بالاحتيـاط مـع اشـتباه الحيض ولـو كان لاسـتمرار الدم. وقـد ذكرنا أنـه مع وجود 
الوظيفـة الشرعية لتعيين الحيض بأمـارة أو أصل يجب الرجوع إليها في التعيين، فيبني 
عـلى حيضية مـا تقتضي حيضيته وطهرية ما تقتضي طهريته، لظهور دليل جعلها في أنه 

لتحديد الحيض ظاهراً بلحاظ جميع الأحكام. 
وقـد يدعـى أن لازم ذلك فيـما إذا كانت الوظيفة مبنية عـلى التخيير بين الأقل 
والأكثـر ـ كالتحيض بالعدد والاسـتظهار، بنـاء على المختار فيهما ـ عـدم التعبد بكل 
من الحيض والطهر قبل الاختيار، فلا يترتب حكم أحدهما على العمل الصادر حينئذٍ 
كالـوطء والطـلاق، بل يكـون مراعى بالاختيار، فـإذا اختارت أحـد الأمرين ترتب 

(١).  وإذا طلقها على أنها حائـض فبانت طاهرة صح،  فـلا بـأس به حينئـذٍ
وإن عكس فسد(٢).

(١) راجع الوسائل باب:٢٥ من أبواب مقدمات الطلاق وشرائطه.

٧٣ ............................................................................ طلاق الحائض وظهارها
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حكمـه مـن أول الأمر، ولو لم تختر تسـامحاً أو لتعذر الاختيار لهـا ـ بجنون أو موت أو
 نحوهمـا ـ فحيـث لا يحـرز موضوع أحـد الحكمين يلـزم الرجوع في نفـس الحكمين 
للأصل، كأصالة البراءة من وجوب الكفارة، وأصالة عدم ترتب الأثر على الطلاق.

لكن ذلك لو تم يقتضي جواز الرجوع للأصل في نفس الحكمين من أول الأمر 
أيضاً، فيبنى على جواز الوطء المسـتلزم لعدم وجوب الكفارة، وعلى عدم ترتب الأثر 
عـلى الطلاق. غايته أنـه يرفع اليد عن مقتضاه باختيار ما يخالفـه، فإن اختارت الطهر 
يبنـى على صحة الطلاق من أول الأمـر، وإن اختارت الحيض يبنى على حرمة الوطء 
، كما لا كفارة عليه لذلك.  حين وقوعه، وإن لم يعاقب عليه، لعدم المنجز لحرمته حينئذٍ
مـع أنه مبني على عدم جريان اسـتصحاب الحيض قبـل الاختيار، لظهور أدلة 
الوظيفـة في الردع عنه، وإلا كان اللازم التعبـد بحكم الحيض مع عدم اختيار الأقل، 

فإذا تعقبه اختيار الطهر ثبت حكمه ظاهراً وكان رافعاً لحكم استصحاب الحيض. 
وحينئـذٍ ففـي مشروعية الاختيار لها بلحاظ الزمان السـابق عليه بحيث يشرع 
لمسـتمرة الدم مثلاً في اليوم التاسـع اختيار التحيض بالسبعة، ليكون موجباً لانقلاب 
الحكم عما اقتضاه إشكال، وإن كان هو مقتضى الإطلاق. كيف ولازمه جواز العدول 

 . . فتأمل جيداً ، لأنه مقتضى الإطلاق أيضاً عما اختارته أولاً
وكيـف كان، فقـد سـبق جريـان اسـتصحاب الحيـض في مـورد الاسـتظهار 
والتحيض بالعدد، غايته أنه يجوز رفع اليد عنه باختيار الطهر في مورد التخيير. فراجع 
التنبيه الرابع من تنبيهات الكلام في وجوب الاسـتظهار، والكلام في القول الثاني من 

الأقوال المخالفة للمختار في التحيض بالعدد.
الأمـر الثـاني: لا يخفى أن ما كان من الأحكام المتقدمة قـد أخذ في أدلته عنوان 
الحائـض فالأصل فيـه الاقتصار على حالة الحكـم بالحيضية، لخروج الـدم أو لتخلل 
النقـاء بين الدميين ـ بناء على إلحاقـه بالحيض ـ ولا يترتب مع الحكم بعدمها وإن بقي 
الحـدث، لعدم الغسـل. ولا مخرج عن ذلـك في الطلاق والظهار، بل ظاهر المسـالك 



أنـه اتفاقـي. كـما أنه الذي دلت عليه النصوص الخاصة في حرمة الوطء ـ على ما سـبق ـ 
ويتفرع عليه الكفارة، لما سبق من اختصاصها بالوطء المحرم. ومن هنا كان العمل في 

الأحكام المذكورة على ذلك.
كما أنه لا إشكال في توقف صحة الصلاة والطواف الواجب على الغسل، لأخذ 
الطهارة شرطاً فيهما.وأما الصوم ففيه خلاف منشؤه بعض النصوص الخاصة(١) يوكل 

إلى محله من كتاب الصوم. 
وأما الحرمة الذاتية ـ التي سـبق منا البناء عليها في الصلاة ـ فنصوصها الواردة 
في الحائض وإن اختصت بحال الحيض، إلا أنه تقدم ظهور بعض النصوص في الحرمة 
مع مطلق الحدث، فيتعين لأجله البناء على أن غايتها الغسل. وكذا حرمة مس القرآن 
الشريـف، لاعتبـار الطهـارة من الحدث الأصغـر في جوازه فضلاً عـن الأكبر. ومثله 
مس اسمه تعالى، لأن الاستدلال المتقدم على حرمته ـ لو تم ـ يناسب كون المعيار فيها 

الحدث، كالجنب.
وأما تحريم دخول المسـاجد ـ على التفصيل المتقـدم في الجنب ـ وقراءة العزائم 
فظاهر المسالك عدم الخلاف في إناطته بالحدث، دون خصوصية حالة الحيض. وكأنه 
لأن المستفاد من سوق الحائض مساق الجنب في نصوصه أن المعيار فيه الحدث، كما هو 

المناسب لارتكاز ابتنائه على احترام المساجد والعزائم باجتناب المحدث لها. 
بل هو الظاهر مما في صحيح زرارة ومحمد بن مسـلم عن أبي جعفرA: «قلنا 
له: الحائض والجنب يدخلان المسجد أم لا؟قـال:الحائض والجنب لا يدخلان المسجد 
إلا مجتازين، إن االله تبارك وتعالى يقول: ولا جنباً إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا...»(٢)، 
فإن الاكتفاء في الاسـتدلال على حكم الحائض والجنب معاً بالآية الشريفة الواردة في 
الجنـب ظاهـر في المفروغية عن كـون موضوع الحكم هو الجهة المشـتركة بينهما، وهي 
الحـدث. ويؤيـده ما في مرفوع أبي حمـزة(٣) من أمر من يفجؤها الحيض في المسـجدين 

(١) الوسائل باب:٢١ من أبواب ما يمسك عنه الصائم ووقت الإمساك حديث:١.
(٢) ، (٣) الوسائل باب:١٥ من أبواب الجنابة حديث:١٠، ٣.
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الشريفين بالتيمم والخروج، لوضوح أن التيمم إنما يوجب تخفيف الحدث، ولا دخل 
بحالة الحيض مع قطع النظر عنه. 

. وما عـن بعضهم من تقوية  ومـن هنا كانـت إناطة الجواز بالغسـل قريبة جداً
عدم وجوب الغسـل في غير محله ظاهراً، ولا سـيما في دخول المسـاجد. فلاحظ. واالله 

سبحانه وتعالى العالم العاصم.
(١) كما هو مقتضى الشرطية لو أريد بالوجوب ما يساق اللابدية. ولو أريد منه 
الوجوب الغيري ـ بناء على ثبوت الأمر الغيري ـ كان مشروطاً بوجوب المشروط، إذ 
. كما أنه لو لم يكن شرطاً في صحة العمل، بل كان  مع اسـتحبابه يكون مسـتحباً غيرياً
العمل محرماً بدونه ـ كمس الكتاب الشريف ـ أو مكروهاً فلا مجال للبناء على وجوب 

الغسل أو استحبابه غيرياً بسببه. 
 ، نعم، لو وجب الفعل المذكور أو اضطر إليه كان الغسل لازماً أو راجحاً عقلاً
محافظة على غرض الشارع من دون أمر شرعي به. وهو الحال أيضاً لو وجب المشروط 
بالغسـل أو اسـتحب نفسـياً، بناء على ما هو الظاهـر من عدم الأمر الغـيري المولوي 
بالمقدمة. وقد تقدم منا في المسـألة السابعة والتسعين من مباحث الوضوء أنه كمايكفي 
في التقرب المعتبر في الطهارات قصدإحد الغايات الواجبة أو المستحبة المشروطة بها 

كذلك يكفي قصد استباحة ما يحرم أو يكره بدونها، سواءً وجب أم لا. فراجع.
هذا، والظاهر عدم وجوب غسل الحيض نفسياً، كما هو الحال في سائر الأغسال، 
وهو المعروف بين الأصحاب الظاهر من جملة من كلماتهم المفروغية عنه، بل في جامع 
المقاصد: «لا خلاف في أن غير الجنابة لا يجب لنفسه» وادعى في الروض الإجماع على 
، لإطلاق الأمر به، وفي المدارك:  أن وجوبـه غيري. لكـن في المنتهى أن للنظر فيه مجالاً
أن قوتـه ظاهـرة. ويظهر ضعفه مما تقدم في أول الفصل السـابع من مباحث الوضوء.

(مسـألة١٩): يجب الغسل من حدث الحيض لكل مشروط بالطهارة 
من الحدث الأكبر(١). 



(١) الظاهر عدم الإشكال فيه، لاستفادته مما تضمن استحباب الوضوء للكون 
على الطهارة بالأولوية العرفية، أو لأن أسباب الحدث الأكبر نواقض للوضوء. مضافاً 
إلى عموم ما تضمن الأمر بالطهارة الذي تقدم التعرض له عند الاستدلال على استحباب 
الوضوء للكون على الطهارة في الفصل السـابع والمسـألة المائة مـن مباحث الوضوء.

هذا، وأما اسـتحبابه لنفسـه مع قطع النظر عن الكون عـلى الطهارة فلا طريق 
لإثباتـه، لأن مـا تضمـن الأمـر به لمـا كان ظاهراً أو صريحـاً في الوجـوب فهو محمول 
عـلى الأمر به غيرياً أو إرشـاداً لمقدميته للواجب أو لبيـان شرطيته. ولورود ما ظاهره 
اسـتحبابه فهو منصرف للأمر به لأجل ترتب الطهارة عليه، نظير ما تقدم في الوضوء 

للكون على الطهارة. فراجع.
(٢) الظاهـر عـدم الإشـكال فيـه، حيـث صرح به جماعـة كثـيرة، ويظهر من 
غـير واحـد المفروغيـة عنه، وفي المـدارك: «هـذا مذهب العلـماء كافة»، وقال سـيدنا 

.« المصنفP: «وعن كثير دعو الإجماع عليه صريحاً وظاهراً
ويقتضيـه موثـق الحلبي عـن أبي عبـد االلهA: «قال: غسـل الجنابة والحيض 
واحد. وسـألت أبا عبد االلهA عن الحائض عليها غسـل مثل غسـل الجنب؟ قال: 
نعـم»(١)، وموثق أبي بصير عنهA: «سـألته أعليها غسـل مثل غسـل الجنب؟ قال: 

نعم. يعني الحائض»(٢)، فإن مقتضى إطلاق المماثلة المساواة في الكيفية.
وأمـا تضمن أن غسـل الجنابة والحيـض واحد ـ كصدر موثـق الحلبي وموثقه 
الآخـر(٣) وغيرهمـا ـ فهـو كـما يحتمـل إرادة الوحدة في الكيفيـة يحتمـل إرادة الوحدة 
في العـدد لبيـان تداخل الغسـلين. بل لعل الثاني أظهر، ولا سـيما مـع ورود المضمون 
المذكور في صحيح عبد االله بن سـنان عنهA: «سـألته عـن المرأة تحيض وهي جنب 

ويستحب للكون على الطهارة(١). وهو كغسل الجنابة في الكيفية(٢)،

(١) ، (٢) الوسائل باب:١ من أبواب الجنابة حديث:٦ ، ٧.
(٣) الوسائل باب:٢٣ من أبواب الحيض حديث:١.
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هل عليها غسل الجنابة؟ قال: غسل الجنابة والحيض واحد»(١). 
نعم، التداخل مناسـب لاتحـاد الكيفية، بل عدم التعـرض في نصوصه لكيفية 
الغسـل المجزي عن الغسـلين أو الأغسـال ظاهر في المفروغية عن اتحاد الأغسـال في 

الكيفية. ولعله لذا استدل بعضهم بالنصوص المذكورة وبجميع نصوص التداخل.
نعم، لا مجال لما يظهر من الوسـائل من الاسـتدلال بمعتبرة الفضل بن شاذان 

عن الرضاA: «قال: وغسل الجنابة فريضة وغسل الحيض مثله»(٢). 
لاندفاعـه: بـأن المتيقن منـه إرادة المماثلة في كونه فريضة، لا مـا يعم الكيفية أو 

يختص بها. 
وأضعف منه الاستدلال بموثق عمار عن أبي عبد االلهA: «سألته عن التيمم 
عن الوضوء ومن الجنابة ومن الحيض للنساء سواء؟ فقال: نعم»(٣). لوضوح ان اتحاد 
كيفية التيمم الذي هو بدل عن هذه الأغسال لا يستلزم اتحاد كيفيتها. فالعمدة ما سبق.
هـذا، وأمـا قول العلامـة في المنتهى: «يجب في الغسـل الترتيـب. وهو مذهب 
علمائنـا أجمـع». فالظاهر عـدم منافاته لمـا تقدم، وأن مـراده وجوب الغسـل مع كون 
الغسـل تدريجيـاً لا بنحو يمنع من الارتماس الثابت في غسـل الجنابة بلا إشـكال، كما 
هو مقتضى اسـتدلاله بما تضمن أن غسـل الجنابة والحيض واحد بدعو: أن الوحدة 
تقتضي اعتبار شرائط غسـل الجنابة، وتصريحه بعد ذلك باتحاد الغسـلين في الأحكام، 

جرياً على مقتضى الوحدة التي تضمنتها النصوص.
نعـم، في النهايـة: «وتسـتعمل في غسـل الحيـض تسـعة أرطال من المـاء، وإن 
زادت على ذلك كان أفضل، وإن كان دون التسـعة أرطال أو كان مثل الدهن في حال 

الضرورة لم يكن به بأس، وأجزأها عن الغسل». 
وقـد يسـتفاد منه إن إجـزاء ما دون التسـعة مختص بحال الـضرورة، فيخالف 

(١) الوسائل باب:٤٣ من أبواب الجنابة حديث:٩.
(٢) ، (٣) الوسائل باب:٢٣ من أبواب الحيض حديث:٤ ، ٢.



غسـل الجنابـة. لكنه غير ظاهر، لقـرب كون الضرورة قيداً لخصـوص ما يكون بمثل 
الدهن ـ كما ذكره في غسـل الجنابة أيضاً ـ لأنه المناسـب لتخصيصه بالذكر من بين ما 
يكـون دون التسـعة أرطال. على أن الظاهر أن التقييـد بالضرورة ليس لعدم الاجتزاء 
بالمقدار المذكور اختياراً، بل لأنه لا ينبغي اختياره مع إمكان الإسباغ بالتسعة أرطال، 
كما يناسبه مقابلته بين الضرورة والإسباغ في غسل الجنابة، حيث قال: «وأقل ما يجزيه 
من الماء للغسل ما يكون كالدهن للبدن، وهذا يكون عند الضرورة. والإسباغ يكون 
بتسـعة أرطال من ماء، وإن اسـتعمل أكثر من ذلك جاز». وغاية ما يستفاد منه الفرق 
بين غسـل الجنابة وغسل الحيض باسـتحباب الزيادة على التسعة أرطال في الثاني دون 
الأول، حيث نص على جواز الزيادة فيه دون أفضليتها. لكن هذا لا ينافي ما تضمن أن 
غسـل الحيض مثل غسـل الجنابة، لأن ذلك إنما يقتضي استحباب إيقاع غسل الحيض 

بالصاع كغسل الجنابة، ولا ينافي أفضلية إيقاعه بالأكثر. 
وكيف كان، فيدل على الاسـتحباب المذكور رواية محمد بن الفضيل: «سـألت 
أبـا الحسـنA عن الحائض كـم يكفيها من المـاء؟ قال: فـرق»(١)، حيث حكي عن 
أبي عبيدة أن الفرق ثلاثة أصوع بلا خلاف. بل قد يدل عليه ما تضمن إيقاعه بتسـعة 
أرطال بحملها على الرطل المدني، فتكون صاعاً ونصفاً، لا على العراقي لتكون صاعاً 

كغسل الجنابة. وقد تقدم تفصيل الكلام في ذلك في مستحبات غسل الجنابة.
 بقي شيء، وهو أنه قال في جامع المقاصد: «ولو تخلل الحدث في أثنائه فقولان 
مبنيـان عـلى الخلاف في غسـل الجنابـة. ويمكن الجزم بعـدم الإعادة هنا، كـما قطع به 

المصنف في التذكرة وجزم به في النهاية». 
ولا يخفى أن بناء الخلاف هنا على الخلاف في غسـل الجنابة ـ مع عدم مناسـبته 
لما حكاه عن التذكرة ونهاية الأحكام من عدم الانتقاض هنا مع اختيار انتقاض غسل 
الجنابة فيهما ـ لا يتضح وجهه بعد الفرق بين الغسلين بالإجماع على إجزاء غسل الجنابة 

(١) الوسائل باب:٢ من أبواب الحيض حديث:٣.
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عن الوضوء والخلاف في إجزاء غسل الحيض عنه.
بـل اللازم النظر في وجه الانتقاض في غسـل الجنابة. فـإن كان هو عموم قوله 
تعالى: (وإن كنتم جنباً فاطهروا)(١)، بالتقريب المتقدم هناك، فمن الظاهر اختصاصه 

بغسل الجنابة، ولا يعم غيره حتى لو قيل بإجزائه عن الوضوء. 
وإن كان هـو رواية عرض المجالس للصـدوق(٢) المتقدمة هناك فلا يبعد البناء 
على التعميم، لأن المخاطب فيها وإن كان هو الرجل الذي لا يبتلي بأغسال الدماء، إلا 
أن إطلاق الغسـل فيها شـامل لغير غسل الجنابة مما يجب على الرجل، وهو غسل مس 

الميت، الذي هو كغسل الحيض في الخلاف المذكور.
وإن كان هـو دعو ملازمة ذلك لإجزائه عن الوضوء، كان اللازم البناء على 
، وإن قيل بعدم إجزائه عنه فإن بني  ذلك في غسـل الحيض، لو قيل بإجزائه عنه أيضـاً
على أن الغسـل ينفـرد برفع الحدث الأكبر والوضوء ينفرد برفـع الحدث الأصغر لزم 
البناء على عدم انتقاض غسـل الحيض بالحدث الأصغر، لعدم دخله به، وإن بني على 
اشـتراكهما في رفـع الحدثـين بمجموعهما كان غسـل الحيض كغسـل الجنابـة في الجهة 
الموجبـة للانتقاض، لأنـه يكون مؤثراً في رفـع الحدث الأصغـر في الجملة، كما يكون 

الحدث المتخلل له ناقضاً له في الجملة.
وما حكاه في جامع المقاصد عن الذكر من تعليل عدم الانتقاض بالاشتراك 
: لما ذكرنـا من أنه  المذكـور، في غـير محلـه جـداً ـ كما نبـه لـه في جامـع المقاصـد ـ أولاً

بالانتقاض أنسب.
: لأن الاشتراك المذكور بعيد في نفسه، على ما أوضحناه في مبحث تداخل  وثانياً

الأغسال من المسألة الثالثة والسبعين من مباحث الوضوء. فراجع.
لكـن لا يبعـد كـون مـراد الذكر التعليـل بأن الوضـوء هو الدخيـل في رفع 

(١) المائدة:٦.
(٢) الوسائل باب:٣٩ من أبواب الجنابة حديث:٤.



الحدث الأصغر فلا موجب لبطلان الغسـل به. قال: «لو تخلل الحدث الغسل المكمل 
بالوضوء أمكن [القول.ظ] بالمساواة في طرد الخلاف وأولوية الاجتزاء بالوضوء هنا، 
لأن لـه مدخـلاً في إكمال الرفع أو الاسـتباحة. وبه قطع الفاضـل في النهاية مع حكمه 
» إلى  بالإعادة في غسـل الجنابة» حيث لا يبعد رجوع الضمير في قوله: «لأن له مدخلاً

الوضوء دون الغسل.
هـذا، وربـما يدعـى أن مقتـضى مـا دل على أن غسـل الحيـض كغسـل الجنابة 
مشـاركته لـه في الانتقـاض بتخلل الحدث الأصغـر لو قيل به فيه. وبـه يوجه ما تقدم 
مـن جامـع المقاصدمن بنـاء الحكم هنا على الخـلاف هناك.لكنه يشـكل بأن منصرف 

المماثلةخصوص الكيفية دون سائر الأحكام. 
اللهم إلا أن يقال: انتقاض الغسـل بالحدث الأصغر المتخلل بين أجزائه ليس 
من أحكامه اللاحقة له في فرض وجوده وترتب الأثر عليه نظير إجزائه عن الوضوء، 
بـل هـو راجـع إلى اعتبار عدم تخلـل الحدث الأصغـر في ترتب الأثر عليـه، فهو نظير 

الموالاة لو قيل باعتبارها راجع إلى الكيفية المعتبرة في التأثير، فيشمل إطلاق المماثلة. 
نعـم، لو كان انتقاضه تابعاً لرافعيته للحـدث الأصغر فلا موضوع للانتقاض 
في غسـل الحيض بناء على عدم دخله في رفعه وانفراد الوضوء برفعه، ويلزم رفع اليد 

عن إطلاق المماثلة في ذلك.
ولعل ذلك هو مراد سيدنا المصنفP وإن كانت عبارته لا تفي به.

(١) بنـاء عـلى وجوب الترتيب في غسـل الجنابـة غير الارتماسي. أمـا بناء على 
عدمه فالمتعين عدم وجوبه في غسل الحيض، لإطلاق أدلة المماثلة المتقدمة، ولخصوص 
بعض النصوص الواردة في غسل المرأة الذي كان غسل الحيض من أظهر أفراده، وقد 
تقدمت عند الكلام في وجوب الترتيب. وما سـبق من المنتهى من دعو الإجماع على 

وجوب الترتيب في غسل الحيض ليس بنحو يصلح لرفع اليد عما ذكرنا. 

مـن الارتماس والترتيب(١). نعم المشـهور أنه لا يجزي عن الوضوء كغيره 
٨١ ................................................................................. كيفية غسل الحيض



٨٢............................................................... مصباح المنهاج ـ كتاب الطهارة / ج٥

ولا سيما مع قرب ابتنائه على دعو الإجماع عليه في غسل الجنابة، والمفروض 
عدم التعويل عليها.

(١) فقـد صرح بعـدم إجزائهـا عن الوضـوء جمهور الأصحـاب، كالصدوق 
والشـيخين وبنـي زهـرة وحمزة وإدريس وسـلار والفاضلـين والشـهيدين والكركي 
وغيرهـم، ونسـبه في المعتبر وكشـف اللثام للأكثـر، وفي الروض والمـدارك والمفاتيح 
والحدائق ومحكي المختلف للمشهور، وفي السرائر للمحققين المحصلين الأكثرين من 
ه الصدوق في  أصحابنا، وعن الذكر أنه المشـهور شـهرة كادت تكون إجماعـاً، وعدّ

الأمالي من دين الإمامية. 
خلافـاً لمـا حكاه في المبسـوط والسرائر عن بعض أصحابنـا، وهو المحكي عن 
المرتـضى وابـن الجنيد، وقد يسـتفاد من الكلينـي حيث ذكر الطائفتـين من النصوص 
بضميمـة ما ذكـره في ديباجة الكافي من أنه مع تعارض النصـوص فالتخيير عند عدم 
المرجح، وجر على ذلك جماعة من متأخري المتأخرين، كأصحاب المدارك والمفاتيح 

والوسائل والحدائق وحكي عن جماعة غيرهم.
وقد يستدل على الأول بأمور:

الأول: الإجمـاع المسـتفاد ممـا تقدم مـن الأمالي مؤيداً بالشـهرة المذكـورة، قال 
في الجواهـر: «وفيهـا من لا يعمـل إلا بالقطعيات ومـا هو كمتون الأخبـار، كالنهاية 
. مع أنه علله في الفقيه والهداية  والفقيه والهداية. وهو المنقول عن والد الصدوق أيضاً
مما [بما.ظ] ينبئ عن ذلك، حيث قال في الأول:... لأن الغسل سنة، والوضوء فرض، 
ولا تجزئ سـنة عن فرض. ونحوه في الهداية، كالمنقول عن فقه مولانا الرضاA مع 

زيادة تأكيد لعدم الإجزاء».
لكن كلام الأمالي غير ظاهر في الإجماع، بل ملاحظة تمامه تشهد بأن مراده بيان ما 
هو من دين الإمامية بنظره الشريف، وما في صدر كلامه من ذكر الإقرار في بيان الدين 

من الأغسال عدا غسل الجنابة(١). وهو غالباً أحوط.



الظاهر في كون المقر به ضرورياً من دينهم لابد من حمله على خصوص أصول الدين أو 
مع الفرائض التي صدر بها الكلام، دون خصوصياتها وفروعها التي فرعها بعد ذلك 
والتـي لا ريب في عـدم توقف الدين على الإقرار بها، وعـدم بلوغها مرتبة الضرورة. 
وأما الشـهرة فهي لا تصلح لتأييد الإجماع مع الاطلاع على الخلاف. واشتمالها 
عـلى مـن لا يعمل إلا بالقطعيات ـ لو تم ـ ومن يفتي بمتون الأخبار إنما يكشـف عن 
 . وجود نص في المسـألة، وليس هو مورداً للإشكال، لا عن كون الحكم إجماعياً قطعياً
وكذا ما أشير إليه في الفقيه والهداية من أنه لا تجزي سنة عن فريضة لو أريد به الإشارة 

إلى مضمون نص لا مجرد قضية اجتهادية. 
على أنه لا يناسب ما تقدم من التداخل في جميع الأغسال التي فيها السنة. بل لو 
تم فالاستدلال به لا يناسب ما في الأمالي والهداية من أن غسل الحيض فريضة كغسل 
الجنابة، الذي هو مقتضى ذكره في الكتاب المجيد في آية اعتزال النساء في المحيض، وما 

في معتبرة الفضل بن شاذان(١) المتقدمة في كيفية غسل الحيض. 
 Aنعم، قد لا يناسب ذلك ما في خبر سعد بن أبي خلف: «سمعت أبا عبد االله
يقول: الغسـل في أربعة عشر موطناً واحد فريضة والباقي سـنة»(٢). إلا أن يكون عدم 

شرحه للأغسال المذكورة مانعاً من دلالته على عدم كون غسل الحيض فريضة. 
وكيف كان، فلا مجال في المقام لدعو الإجماع، بحيث يكون الحكم قطعياً، بل 
هـو تابع للاسـتفادة النظرية والاجتهاد في مفاد النصـوص، ولذا جعله في موضع من 

المبسوط الأظهر من الروايات الأحوط، مع الاعتراف فيه وفي غيره بالخلاف فيه.
الثاني: إطلاق ما دل على سببية أسباب الحدث الأصغر للوضوء بضميمة عدم 

الفصل بين ما لو قارن سبب الغسل أحدها وما لو لم يقارنه. 
وفيـه: أنه ليس بأولى من الاسـتدلال على إجزاء الغسـل عـن الوضوء بظهور 

(١) الوسائل باب:٢٣ من أبواب الحيض حديث:٤.
(٢) الوسائل باب:١ من أبواب الجنابة حديث:١١.
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نصوص أغسـال الأحداث الكـبر في كونها رافعة لتلك الأحـداث بتمامها وموجبة 
للطهارة التامة منها من دون حاجة للوضوء، إذ بضميمة عدم الفصل المذكور يستفاد 

عدم الحاجة للوضوء فيما لو حصل سبب الحدث الأصغر. 
بل الثاني هو الأولى، لأن المسـتفاد من مجموع الأدلة ـ ولو بضميمة عدم الفصل 
المذكور ـ أن أسباب الحدث الأكبر نواقض للوضوء،أو حيث كانت النواقض تتداخل 
 في الرافع، فإجزاء الغسل عن الوضوء ـ كما هو ظاهر نصوص أغسال الأحداث الكبر
بالبيان المتقدم ـ ليس لعدم كون سبب الحدث الأصغر موجباً للوضوء، لينافي إطلاق 
دليل سببيته له، بل لقيام الغسل مقام الوضوء في رافعيته للحدث المسبب عنه. فلاحظ.
الثالـث: النصـوص الخاصـة، ففـي صحيـح ابـن أبي عمـير عـن رجـل عـن

أبي عبـد االلهA: «قـال: كل غسـل قبلـه وضوء إلا غسـل الجنابـة»(١) وفي صحيحه 
الآخر عن حماد أو غيره عنهA: «في كل غسل وضوء إلا الجنابة»(٢) ويعضدهما خبر 
علي بن يقطين عن أبي الحسن الأولA: «قال: إذا أردت أن تغتسل للجمعة فتوضأ 

[ثم.يب] واغتسل»(٣). 
ولا يقـدح في الأولين الإرسـال بعد كون المرسـل لهما ابن عمـير ـ على ما تقدم 
في مبحـث تحديد الكر بالوزن ـ ولا سـيما مع ظهـور اعتماد الأصحاب عليهما. بل عن 
المختلـف والذكـر رواية الثاني عن حماد بعينه، فيكون مـن الصحيح المصطلح، وإن 
كان الظاهـر أنـه وهـم منهما، لمـا ذكره غير واحد مـن أن الموجود في كتـب الأخبار ما 

تقدم، كما هو الحال فيما في التهذيب. فالعمدة ما ذكرنا.
عـن  مسـلم  بـن  محمـد  كصحيـح  النصـوص  مـن  بجملـة  معارضـة  لكنهـا 
أبي جعفرA: «قال: الغسل يجزي عن الوضوء، وأي وضوء أطهر من الغسل؟!»(٤). 

ولا مجال لحمل اللام فيه على العهد فيراد منه غسل الجنابة، لعدم تقدمه في الكلام. 
كـما لامجال لما في المنتهـى من عدم دلالة اللام على الاسـتغراق. لأنها لو لم تدل 

(١) ، (٢) ، (٣) الوسائل باب:٣٥ من أبواب الجنابة حديث:١، ٢، ٣.
(٤) الوسائل باب:٣٣ من أبواب الجنابة حديث:١.



عليـه وضعـاً فهي تدل عليه إطلاقاً بعد عدم العهد. ولا سـيما مع مناسـبة التعليل فيه 
للعموم، لأن ارتكازيته تقتضي عدم الفرق فيه بين الأغسال. 

 Aومنـه يظهـر الاسـتدلال بصحيح حكم بن حكيم: «سـألت أبـا عبد االله
عن غسـل الجنابة... قلت: إن الناس يقولون يتوضأ وضوء الصلاة، فضحك وقال: 

وأي وضوء أنقى من الغسل وأبلغ؟!»(١).
وأصرح منهـما في العموم موثق عمار: «سـئل أبو عبـد االلهA عن الرجل إذا 
اغتسل من جنابته أو يوم جمعة أو يوم عيد هل عليه الوضوء قبل ذلك أو بعده؟ فقال: 
لا ليس عليه قبل ولا بعد، قد أجزأه الغسل، والمرأة مثل ذلك إذا اغتسلت من حيض 
أو غير ذلك فليس عليها الوضوء لا قبل ولا بعد، قد أجزأها الغسـل»(٢)، وفي مرسل 
حمـاد عنهA: «في الرجل يغتسـل للجمعـة أو غير ذلك أيجزيه مـن الوضوء؟ فقال 
أبـو عبـد االلهA: وأي وضـوء أطهـر مـن الغسـل؟!»(٣)، وفي مكاتبة الهمـداني إلى

أبي الحسن الثالثA يسأله عن الوضوء للصلاة في غسل الجمعة «فكتب: لا وضوء 
للصلاة في غسل يوم الجمعة ولا غيره»(٤)، وفي مرسلة الكليني: «وروي أنه ليس شيء 

من الغسل فيه وضوء إلا غسل يوم الجمعة، فإن قبله وضوء»(٥).
ويـدل عـلى ذلـك أيضـاً نصوص الأغسـال مـن الأحداث، لمـا أشرنـا إليه في 
الوجـه الثاني من ظهورها في إزالتها لتمام آثار أسـبابها، ولا سـيما مـع تعقيبها بالصلاة 
في مثـل قولـهA في صحيحة الصحاف: «فإن انقطع الدم عنها قبل ذلك فلتغتسـل 
ولتصل»(٦)، وفي مرسـلة يونس الطويلة: «وإذا أدبرت فاغتسـلي وصلي... وإذا رأيت 
الطهر ولو سـاعة من نهار فاغتسـلي وصلي...»(٧)، وفي مرسلته الأخر: «وإن انقطع 
الدم بعد ما رأته يوماً أو يومين اغتسـلت وصلت... فإذا حاضت المرأة وكان حيضها 

(١) الوسائل باب:٣٤ من أبواب الجنابة حديث:٤.
(٢) ، (٣) ، (٤) ، (٥) الوسائل باب:٣٣ من أبواب الجنابة حديث:٣ ، ٤ ، ٢، ٧.

(٦) الوسائل باب:٣٠ من أبواب الحيض حديث:٣.
(٧) الوسائل باب:٣ من أبواب الحيض حديث:٤.
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خمسة أيام ثم انقطع الدم اغتسلت وصلت»(١)، وغيرها. 
وأظهـر منهـا جملة من نصوص المسـتحاضة المتضمنة لذكـر الوضوء في بعض 
الفروض والاقتصار على الغسـل في مورد الحاجة إليه، لأن إهمال الوضوء مع الغسل 
مع ذكره منفرداً كالصريح في عدم الحاجة له مع الغسـل في إزالة أثر السـبب الموجب 
له. غاية الأمر أن هذه الطائفة لا تنهض ببيان الاكتفاء بالغسـل في فرض تحقق سـبب 
الحـدث الأصغـر، لعدم النظر فيها إليـه، فلابد من تتميمه بعـدم الفصل، كما تقدم في 

الوجه الثاني.
«سـألت عبيـدة:  أبي  معتـبرة  في  المذكـور  للمتمـم  يحتـاج  لا  قـد  نعـم،   
 أبـا عبـد االلهA عن المرأة الحائض تر الطهر وهي في السـفر وليـس معها من الماء 
مـا يكفيها لغسـلها وقد حـضرت الصلاة. قـال: إذا كان معها بقدر ما تغسـل فرجها 
فتغسـله ثم تتيمم وتصـلي...»(٢)، لوضوح عدم انفكاك الحائـض في مدة حيضها عن 
سـبب الحدث الأصغـر فعدم التعرض فيـه للوضوء مع وجدان ما يكفـي له من الماء 
ولتكرار التيمم مع فقده كالصريح في كفاية التيمم الواحد لرفع أثري الحيض وسبب 
. وربما ظهر بسـبر النصوص ألسـنة أخر تناسب ذلك. وبما ذكرنا  الحدث الأصغر معاً

يتضح أنه لا مجال لطعن هذه النصوص بضعف السند، لاعتبار سند كثير منها. 
نعـم، ردهـا في الجواهر بإعراض الأصحاب عنها، فـإن النصوص كلما كثرت 
وصحت وصرحت وكانت بمرآ من الأصحاب ومسمع كان إعراضهم عنها أدعى 

لطرحها وعدم الركون إليها. 
لكـن لم يتضح كون بناء المشـهور على وجـوب الوضـوء لإعراضهم عن هذه 
النصـوص وهجرهـا باطلاعهم على خلل مانـع من الاعتماد عليها، بـل لعله للجمع 
بينها وبين النصوص الأول بما يقتضي ذلك أو لترجيح تلك النصوص عليها بموافقتها 
للاحتيـاط أو بغير ذلك، كما هو مقتضى تعـرض القدماء والمتأخرين للخلاف ولوجه 

(١) الوسائل باب:١٢ من أبواب الحيض حديث:٢.

(٢) الوسائل باب:٢١ من أبواب الحيض حديث:١.



الترجيح أو الجمع بين النصوص من دون إشارة إلى ما يوهن هذه النصوص في نفسها 
من شذوذ أو نحوه. 

وهو المناسب لما تقدم من المبسوط من أن عدم الإجزاء هو الأظهر من الروايات 
والأحوط، ومن السرائر من نسبته للمحققين المحصلين المشعر بكونه مقتضى التحقيق 
والتحصيل بنظره لا مقتضى المفروغية والتسـالم. ومـن هنا لا مجال لدعو وهن هذه 

النصوص بالهجر، بل لابد من النظر في وجه الجمع بينها وبين النصوص السابقة.
وقـد حاول غـير واحد ممن ذهب لعدم إجزاء الغسـل عـن الوضوء حمل هذه 
النصوص على ما لا ينافي ذلك، إما لأنه خير من الطرح، أو لأنه مقتضى الجمع العرفي 
ولو بقصر النظر على بعضها دون بعض. فحملها في التهذيب والاستبصار على ما إذا 

اجتمعت هذه الأغسال مع غسل الجنابة. 
لكنـه ـ كما تر ـ بعيـد جداً مخالف لما هو كالمقطوع به منها من خصوصية هذه 
الأغسـال في الإجزاء، ولا سـيما بملاحظة التعليل المتقدم في جملة منها وغيره مما يظهر 

بالتأمل فيها. 
وأضعـف منـه ما في المنتهى من إمكان حملها على بيان كمال الأغسـال المذكورة 
فيما شرعت له من دون حاجة للوضوء، وإنما يحتاج للوضوء لأجل الصلاة، فبغسـل 
الحيض مثلاً يرتفع حدثه وتبقى المرأة كغيرها من المكلفين إذا أرادت الصلاة يجب عليها 
الوضـوء. لاندفاعه بأنه تكلف لا مجال لحمل النصوص عليه، لعدم مناسـبته للتعليل 
ولا لظهـور ترتـب الصلاة على الغسـل في جملة منهـا ولا لظهور رافعية الغسـل لتمام 

الحدث الحاصل بأسباب الحدث الأكبر، كما تقدم. على أنه أشبه بالجمع التبرعي.
وأمـا ما في المعتبر من حملها على خصوص غسـل الجنابـة، فهو مخالف لصريح 
بعضهـا وللتعليـل في آخر. وما في الجواهـر من تأييده بظهور بعـض النصوص في أنه 
هـو الذي وقع الخلاف فيـه بيننا وبين العامة. كما تر لعدم صلـوح ذلك للتأييد بعد 
عـدم ظهور تلك النصوص في انحصـار الخلاف بيننا وبينهم فيـه، وعدم القرينة على 
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اختصاص الإجزاء عن الوضوء بمورد الخلاف المذكور.
نعم، قد يتوجه جعل نصوص عدم الإجزاء قرينة على حمل الطائفة الأخيرة من 
نصوص الإجزاء ـ وهي نصوص الأغسـال الظاهرة في رافعيتها لتمام أثر الحدث ـ على 
مجرد لزوم الغسـل وإن لم يكن رافعاً لتمام أثر سـببه. وإن كان ذلك قد لا يناسـب كثرة 
. بل  النصـوص المذكورة،حيث يبعد جداً إهمال التنبيه على الوضوء فيها لو كان واجباً

لعله لا يمكن في معتبرة أبي عبيدة المتقدمة.
ولعله لضعف هذه التوجيهات وغيرها مما أجيب به عن هذه النصوص اعتمد 
عليها من ذهب إلى إجزاء الغسل عن الوضوء وهو في محله بعد حجيتها في نفسها وقوة 
دلالتها. ولا سيما مع ظهور تعليل الإمامA الحكم في اهتمامه بإثبات مضمونه ودفع 
الشبه عنه، بنحو قد يكشف عن خلل إجمالي في النصوص الظاهرة في وجوب الوضوء.
وقـد ذكـر غـير واحد أن تلـك النصـوص محمولة عـلى الاسـتحباب جمعاً مع 
نصـوص الإجزاء، كـما هو المتبع في أمثـال المقام مما تضمن بعض أدلتـه تشريع الفعل 
بنحو يظهر في وجوبه مع تصريح بعضها بعدم وجوبه، بل لعله في المقام أظهر، وبوجه 

أبعد عن التنافي بين النصوص. 
وتوضيح ذلك أن تشريع الوضوء مع الغسل..

تـارة: لكونـه مسـتقلاً بأثـره في قبال الغسـل، بحيث لـو كان واجبـاً لكان هو 
الرافع للحدث الأصغر، وإن كان مستحباً لزم معه تأكد الطهارة كما يلزم مع الوضوء 

التجديدي . 
وأخر: لكونه من شؤون الغسل ولواحقه، بحيث لو كان واجباً لكان شرطاً 
فيـه، ولو كان مسـتحباً كان مـن آدابه الموجبة لكمالـه، كالمضمضة والاستنشـاق، مع 
انفـراد الغسـل بالتأثير، وإن كان الظاهـر المفروغية عن أن تشريعه بهـذا الوجه يكون 

بنحو الاستحباب، وأن وجوبه يبتني على الوجه الأول.
هـذا، والظاهـر أن الثاني هو الأنسـب بمجموع الأدلة، أمـا نصوص الإجزاء 



فلأنهـا ظاهرة في قيام الغسـل بأثره المعهود وهو رفع الحـدث الأصغر بنحو يغني عنه 
فيه، ولا تنافي مشروعيته على أنه من آدابه الموجبة لكماله. 

وأمـا نصوص مشروعية الوضوء فلأن روايـة ابن أبي عمير الثانية قد تضمنت 
مشروعية الوضوء في الغسـل، لا معه، وهو يناسب كونه من لواحقه المعدودة كالجزء 
منه، كما هو المناسب لما في روايته الأولى ـ وهو المنصرف من خبر ابن يقطين ـ من الأمر 
به قبله ولما تضمنته جملة من أن الوضوء بعد الغسل بدعة، كموثق سليمان بن خالد أو 
صحيحه عن أبي جعفرA: «قال: الوضوء بعد الغسل بدعة»(١) وغيره، فإنه لو كان 
مستقلاً بأثره ـ واجباً أو مستحباً ـ لم يظهر وجه تقديمه، بل قد يكون الأنسب تأخيره، 
لمـا هو المتعـارف من إزالة الأقـو قبل الأضعـف، ولأن تقديم الوضـوء معرض له 
للانتقاض قبل ترتب غايته من الصلاة وغيرها، ولا سـيما مع كثرة إيقاع الغسـل قبل 
الوقت، فتقديمه يناسـب كونه من شؤون الغسل كسائر مقدماته، التي لا موضوع لها 

بعده، بل تكون بدعة، كما لا موضوع لها مع الانتقال للتيمم بدلاً عن الغسل.
نعم، قد ينافي الوجه المذكور صحيح حكيم المتقدم، لتضمنه اسـتنكار ما يقوله 
الناس من لزوم الوضوء قبل غسـل الجنابة وتعليله بما يناسـب الإجزاء، لا عدم كونه 
من مقدمات الغسـل، ومكاتبـة الهمداني النافية للوضوء في جميع الأغسـال، لا معها، 
وكذا مرسـلة الكليني المثبتة له قبل غسل الجمعة والنافية له في غيره، لا معه، ومرسلة 

محمد بن أحمد: «ان الوضوء قبل الغسل وبعده بدعة»(٢).
اللهـم إلا أن يدفـع ما ذكره في الصحيح بأنه عدم مناسـبة لـزوم كون الوضوء 
قبـل الغسـل لكونه واجبـاً في قباله لا ينافي جـري العامة على ذلـك، فاحتيج لردعهم 

بالتعليل المناسب للإجزاء.
وفي المكاتبة بأن حرف الجر وإن كان مناسـباً لكون الوضوء من آداب الغسـل 
لا في قباله، إلا أن قوله: «للصلاة» ظاهر في بيان غاية الوضوء لا نوعه، وهو يناسـب 

(١) الوسائل باب:٣٣ من أبواب الجنابة حديث:٩.

(٢) الوسائل باب:٣٢ من أبواب الجنابة حديث:٥.
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نفي شرطيته للصلاة في قبال الغسل، لا نفي مشروعيته لتكميله. 
كـما أن مرسـلة الكليني ـ مـع أنها قد تضمنـت التفصيل بوجـه لا قائل به ـ لا 
يبعـد كونها منقولة بالمعنى، وقد غفل فيها عن الفرق بين مفاد (في) ومفاد (مع). وأما 
مرسلة محمد بن أحمد فمن القريب كون الواو فيها عاطفة بين جملتين، لا بين الظرفين، 
فهي لا تدل على عدم مشروعية الوضوء لا قبل الغسـل ولا بعده، بل على مشروعيته 

قبله وعدم مشروعيته بعده، فتناسب الجمع المذكور. 
على أن ضعف المكاتبة والمرسلتين مانع من التعويل عليها في الخروج عما ذكرناه 

إذا اقتضاه الجمع بين النصوص. 
وبالجملـة: لا ينبغـي التأمل في أن مقتضى الجمع العرفي بين الطائفتين هو البناء 
على الاسـتحباب بأحد الوجهين المتقدمين، وإن كان الثاني هو الأظهر بالنظر لمجموع 

النصوص.
وبذلـك لا تصل النوبـة للترجيح بين الطائفتين، ليكـون مع نصوص الإجزاء 
بسـبب مخالفتهـا للعامة، لما في الحدائـق من أن الظاهر أنه لا خـلاف بينهم في وجوب 
الوضوء. على أنه لو سلم استحكام التعارض ووصول النوبة للترجيح فلم يتضح تحقق 
المرجح المذكور، لأن ظاهر المنقول عنهم عدم الفرق بين غسل الجنابة وغيره في حكم 
 . الوضوء وأن غسل الحيض مشارك له فيه، فتكون نصوص التفصيل مخالفة لهم أيضاً
ومثله ترجيح نصوص الإجزاء بالشهرة بسبب كثرة عددها. للإشكال في كفاية 
ذلك في الترجيح، بل الظاهر الاقتصار فيه على ترجيح المشـهور على الشاذ النادر، ولم 

يتضح كون نصوص وجوب الوضوء من الشاذ النادر.
ونظـير ذلك في الضعف دعو: أن الترجيح لنصـوص وجوب الوضوء، إما 
لشهرة مضمونها بين الأصحاب، بل كاد يكون إجماعاً ـ كما عن الذكر ـ أو لموافقتها 
للكتاب، لأن مقتضى إطلاق آية الوضوء وجوبه بحصول سببه ولو مع حصول سبب 

 . غسل غير الجنابة أيضاً



لاندفاعها بعدم كون الشـهرة الفتوائية من المرجحات، وعدم ثبوت الإطلاق 
في الآيـة الشريفـة بعـد معلومية عدم كـون الموضوع هـو القيام إلى الصـلاة، بل ذكره 
فيها مبني على المفروغية عن تحقق الموضوع، وهو الحدث الأصغر من دون إطلاق له 

يشمل فرض مقارنته للحدث الأكبر. 
بل بناء على أن المراد القيام من النوم فمقتضى التفصيل فيها بين صورتي الجنابة 
وعدمهـا بلزوم الغسـل في الأولى والوضوء في الثانية كون المفـروض مع عدم الجنابة 

انفراد حدث النوم وعدم مصاحبته لما يوجب الغسل، فيقصر عن المقام. 
وبعبـارة أخر: لما كان ظاهر الآية الشريفة بيان تمام الوظيفة في صورتي القيام 
من النوم كانت قاصرة عن صورة اجتماع غير الجنابة من الأحداث الكبر مع النوم. 
ولا مجـال لدعو: أن خروجه عن إطلاقهـا إنما هو في انحصار الوظيفة بالوضوء، لا 
في أصل وجوبه ولو مع الغسـل. لبعد التفكيك المذكور، ولا سـيما مع ذكر الغسـل في 
الجنب، حيث يبعد إهماله في غير الجنب لو كان الإطلاق شاملاً لمورد لزومه. فلاحظ. 

واالله سبحانه وتعالى العالم.
بقي في المقام أمر، وهو أنه هل يجب تقديم الوضوء على الغسل أو يجوز تأخيره 

عنه؟ 
وجهـان صرح بـالأول في الغنية، كما هو ظاهر الفقيه والهداية والمقنعة والنهاية 
 والمراسم وما عن الصدوق الأول والحلبيين والوحيد في شرح المفاتيح، وعن الذكر
أنه الأشـهر. وصرح بالثاني في النهاية وموضع من المبسوط والوسيلة والسرائر وجملة 
مـن كتـب الفاضلـين والشـهيدين وجامـع المقاصد وغيرهـا، وقد يظهر مـن إطلاق 
بعضهم وفي الحدائق أنه المشـهور، كما قد يظهر من المعتبر نسبته للأكثر، بل في السرائر 
بعـد أن حكـى عن بعض كتب أصحابنا مـا ظاهره وجوب التقديـم: «فإن أراد يجب 

تقديم الوضوء على الغسل فغير صحيح بغير خلاف». 
نعـم، صرح باسـتحباب تقديمـه في النهاية واللمعـة. ولعله إليـه يرجع ما في 
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موضـع آخـر من المبسـوط من قولـه: «ويلزمها تقديم الوضوء، ليسـوغ لها اسـتباحة 
الصـلاة... فـإن لم تتوض قبلـه فلابد منه بعـده»، وإلا فمـن البعيد إرادتـه الوجوب 
التكليفي، بل هو لا يناسـب جعل غايته تسـويغ الصلاة، ولا معنى لإرادة الوجوب 

الشرطي مع الصحة لو خولف.
وكيـف كان، فيشـهد بـالأول روايـة ابن أبي عمـير الأولى، مـن دون فرق بين 
مباينتها للثانية ـ كما هو مقتضى الأصل ـ واتحادهما مع الاختلاف بينهما في المعنى، لأن 
الفرق بينهما عرفاً ليس بنحو التباين ليسقطا معاً عن الحجية، بل بالإجمال والتفصيل، 

ومعه يكون العمل على التفصيل الذي تضمنته الأولى. 
ولا سـيما مع قرب إشـعار التعبير بـ«في» في الثانية في كون الوضوء من شـؤون 
الغسـل المناسـبة لتقديمه ومع اعتضاده بخبر ابن يقطـين، لأن ظاهر الأمر بشيء عند 
إرادة آخر تقديمه عليه. هذا لو كان العطف فيه بالواو ولو كان بـ(ثم) فالأمر أظهر.

مضافاً إلى ما تضمن أن الوضوء بعد الغسل بدعة.ودعو: أنه معارض بإطلاق 
مـا تضمن وجوب الوضوء مع غسـل غير الجنابة المقتضي لجواز تأخيره عن الغسـل، 
وكـما يمكـن حمل الإطلاق المذكـور على الوضوء قبل الغسـل لأجل هـذه النصوص 
يمكن حمل هذه النصوص على غسل الجنابة لأجل الإطلاق المذكور، وبعد تساقطهما 
يكون المرجع إطلاق ما تضمن سببية أسباب كل من الحدث الأكبر والأصغر للغسل 
والوضوء المقتضي لعدم الترتيب بينهما عند الاجتماع، ويبنى على ذلك في صورة انفراد 

 . سبب الحدث الأكبر، لعدم الفصل المشار إليه آنفاً
: بانحصار دليل  مدفوعـة ـ بعـد تسـليم حجية عدم الفصـل في المقـام ـ ..أولاً
الإطلاق المذكور برواية ابن أبي عمير، وهي إن بني على مباينتها للأولى لزم تقييدها بها 
وإن بني على اتحادهما وأنهما رواية مضطربة سـقطتا معاً عن الحجية، وعلى كلا الحالين 

لا يبقى إطلاق ينهض بمعارضة إطلاق ما تضمن بدعية الوضوء.
: بأنـه لا ينبغي التأمل في تقديم ما تضمـن بدعية الوضوء على الإطلاق  وثانيـاً



المذكور، لأن الأول أقو في العموم لغسـل غـير الجنابة الذي هو الأكثر من الثاني في 
العموم من حيثية محل الوضوء، فيحمل الثاني على أصل تشريع الوضوء من دون نظر 
لمحله، ولا سيما بناء على عدم مشروعية الوضوء مع غسل الجنابة حتى قبله، حيث يلزم 
من حمل ما تضمن بدعية الوضوء على غسل الجنابة إلغاء خصوصية البعدية في البدعية.
ودعـو: أن بناء المشـهور على جـواز تأخير الوضوء، بل نفـي الخلاف فيه في 
السرائر مانع من التعويل على ما دل على المنع منه وعلى وجوب التقديم وملزم بحمله 

على بيان مجرد لزوم الوضوء مع الغسل أو أفضلية التقديم. 
مدفوعـة بأن الشـهرة المتقدمة ليسـت بحد يخرج بها عن ظاهـر النصوص، بل 
عن صريح نصوص بدعية الوضوء بعد الغسل. وحملها على البدعية مع قصد وجوب 
التأخير لا مطلقاً تكلف لا مجال له، ولا سـيما مع ظهور الخلاف ممن تقدم. ومع قرب 
أن يكـون منشـأ ذهاب المشـهور لذلـك بناؤهم على اسـتقلال الوضوء بأثـره في قبال 
الغسـل، بضميمة ما أشرنا إليه آنفاً من اسـتبعاد خصوصيـة التقديم مع ذلك، مع أن 
الاسـتبعاد المذكـور لو تم لا يكون قرينة على رفع اليد عـن دلالة النصوص على لزوم 
التقديم، بل على ما ذكرناه من كون الوضوء من مقدمات الغسـل من دون أن يسـتقل 

بالأثر، ويكون ملزماً بالبناء على استحباب الوضوء.
وأما الاستدلال على جواز التأخير بالرضوي: «وإذا اغتسلت لغير جنابة فابدأ 
بالوضوء ثم اغتسل، ولا يجزيك الغسل عن الوضوء، فإن اغتسلت ونسيت الوضوء 
فتوضأ وأعد الصلاة»(١) بضميمة ما في الجواهر من القطع بعدم خصوصية النسـيان. 
فلا مجال له بعد ما تكرر من عدم بلوغه مرتبة الحجية. ومجرد موافقة المشهور له ـ لو تم 
ـ لا يكفي في جبره مع عدم ظهور اعتمادهم عليه، كما تكرر في نظائر المقام. وبالجملة: 
بناؤهم على جواز تأخير الوضوء لا يناسب اعتمادهم على النصوص المتقدمة في أصل 

وجوبه، وهو كاشف عن اضطرابهم في مفاد نصوص المقام.

(١) مستدرك الوسائل باب:٢٥ من أبواب أحكام الجنابة حديث:١.
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ثـم إن ظاهر النصـوص كون تقديم الوضوء شرطـاً في ترتب الأثر، فلا يصح 
الغسـل بدونـه، وهـو ظاهر من تقـدم عدا الوحيـد فحكـم بوجوبه تكليفـاً مع عدم 
الشرطيـة. ولعله لما في الرياض عن بعض مشـايخه من نفي الخـلاف في عدم الشرطية 
ولـذا جعله المتعـين في الرياض عـلى القول بالوجـوب. ولم يتضح وجهـه بعد ظهور 

النص والفتو في الشرطية. 
نعم، إنما يظهر أثر الفرق في تقديم الغسل نسياناً، وإلا فمع تقديمه عمداً يبطل 
عـلى القول بوجوب تقديم الوضوء تكليفاً، لتعذر التقرب به، لكونه مفوتاً للواجب، 
 ـ على القـول بالوجوب ـ صح  فـلا وجـه لمـا في الرياض من أنه لو أثـم بالتأخير عمداً

غسله ووجب عليه الوضوء.
هذا، وبناء على جواز تأخير الوضوء فقد اقتصر أكثر من قال بذلك على التخيير 
بينه وبين التقديم منهم العلامة في القواعد، وفي جامع المقاصد: «وقد يفهم من عبارة 
المصنف عدم جواز تخلل الوضوء الغسل. وليس بمراد». وكأنه لأن دليل جواز تأخير 
الوضوء لما كان هو الإطلاق فهو يقتضي جواز إيقاعه في أثنائه ـ كما يقتضي جواز إيقاع 
الغسل في أثناء الوضوء، وإيقاع بعض كل منهما في أثناء الآخر ـ ومعه لا وجه للمنع منه.
 بل قال سـيدنا المصنفP: «بل لعله أولى من التأخير، لسـلامته من شـبهة 
البدعة. بل لعله أولى من التقديم أيضاً، لمخالفته لمرسـل نوادر الحكمة والوضوء قبل 

الغسل وبعده بدعة»(١).
 لكن ما ذكره أخيراً مبني على كون العطف في المرسـل بين الظرفين، وقد تقدم 
في ذيـل الـكلام في الجمع بـين النصوص قرب أن يكون بين جملتـين. مضافاً إلى أنه لو 
تم فالمسـتفاد منه عدم مشروعية الوضوء مع الغسـل مطلقـاً، لا في خصوص تقديمه 
وتأخـيره. بل حمـل دليل مشروعية الوضوء مع الغسـل على الإتيـان بأحدهما في أثناء 
الآخـر مقطوع بعدمه. على أن لا ريـب في أن مراعاة لزوم التقديم للنصوص المتقدمة 

(١) الوسائل باب:٣٣ من أبواب الجنابة حديث:٥.



أولى من مراعاة عدم جوازه للمرسل المذكور.
ثم إنه تقدم في مبحث تداخل الأغسال وعدم وجوب الوضوء لو كان في أحدها 
جنابـة أن لـزوم الوضوء لو تم ليس بنحـو يتوقف عليه ترتب الأثر على الغسـل،فلو 
انفرد الغسـل ـ بناء على جواز تأخير الوضوء عنـه ـ كان رافعاً للحدث الأكبر، وجاز 
ترتيب آثار الطهارة منه، كالمكث في المسجد وغيره، وبه صرح بعضهم. فراجع وتأمل 

جيداً واالله سبحانه وتعالى العالم العاصم.
(١) بلا إشكال، ففي صحيح زرارة: «سألت أبا جعفرA عن قضاء الحائض 
الصـلاة ثم تقضي الصيام. قال: ليس عليها أن تقضي الصلاة، وعليها أن تقضي صوم 

شهر رمضان...»(١). 
وهـو المتيقن مـن معقد الإجماع على وجـوب قضاء الصوم المدعـى في السرائر 
والتذكرة والروض والمدارك وكشـف اللثام ومحكي نهاية الأحكام والذكر، وظاهر 
الأولين أنه إجماعي بين المسـلمين، كصريح المعتبر والمنتهى مسـتثنياً فيه الخوارج. وفي 

 .« ... بل كاد يكون ضرورياً الجواهر: «إجماعاً محصلاً ومنقولاً مستفيضاً
والنصوص به مسـتفيضة، بل قيل: انها متواترة(٢)، ويأتي بعضها، وظاهر جملة 

منها كجملة من كلماتهم المفروغية عنه.
(٢) يعنـي: من أفـراد الصوم الموقت كصوم من نام عن صلاة العشـاء لو قيل 
بوجوبـه. ولا يخفى أن مقتضى إطلاق معقد الإجماعات المتقدمة عدم الفرق بين صوم 
رمضـان وغـيره، كما هو مقتـضى إطلاق غير واحـد من النصوص كصحيح الحسـن 
[الحسـين. خ ل] بن راشـد: «قلت لأبي عبد االلهA: الحائـض تقضي الصلاة؟ قال: 

(١) الوسائل باب:٤١ من أبواب الحيض حديث:٢.
(٢) راجع الوسائل باب: ٤١ من أبواب الحيض.

(مسـألة٢٠): يجـب عليها قضـاء ما فاتها من الصـوم في رمضان(١) 
دون غيره(٢)، 

يجب على الحائض قضاء الصوم...................................................................... ٩٥
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لا، قلـت: تقـضي الصوم؟ قال: نعم. قلت: من أيـن جاء هذا؟ قال: إن أول من قاس 
إبليس...»(١). 

والانـصراف إلى صـوم رمضـان بدوي لا يعتـد به في رفع اليـد عن الإطلاق. 
كاختصاص بعض النصوص ـ كالصحيح المتقدم ـ بصوم شهر رمضان، لعدم منافاته 

للإطلاق بعد كونهما مثبتين.
كـما لا ينافيه ما تضمن تعليل الفرق بين الصوم والصلاة بأن الصوم إنما هو في 
السنة شهر، والصلاة في كل يوم وليلة(٢). لأن التعليل وإن اختص بصوم رمضان، إلا 

 . أن ظاهر النص كونه حكمة لا علة يدور الحكم مدارها وجوداً وعدماً
على أن الظاهر إلغاء خصوصية الشهر في التعليل، وأن المعيار فيه عدم استمرار 
الصـوم في مقابل الصـلاة التي تجب كل يوم، لأنه الأنسـب بارتكازية التعليل وبما في 
معتبرة الفضل بن شـاذان من تعليل الفـرق بين الصلاة والصوم بقولهA: «ومنها: 
أنـه ليـس من وقت يجـيء إلا تجب عليها فيه صـلاة جديدة في يومهـا وليلتها، وليس 
الصـوم كذلك، لأنـه ليس كلما حدث عليهـا يوم وجب الصـوم، وكلما حدث وقت 
. الصلاة وجبت عليها الصلاة»(٣). مضافاً إلى عموم التعليل الآتي الذي تضمنته أيضاً
نعـم، الظاهر عـدم ورود الإطلاق لبيان خصوصيـة الحيض في وجوب قضاء 
الصوم الذي يترك بسـببه، ليكون مقتضاه وجوب قضاء الصوم وإن لم يثبت من دليل 
آخر أن من شـأنه أن يقضى، بل لبيان عدم خصوصيته في سـقوط قضاء الصوم الذي 

يترك بسببه، كما هو الحال في مسقطيته لقضاء الصلاة. 
ومـن هنـا لا ينهض ببيـان لزوم قضـاء الصوم الـذي لم يثبت أن من شـأنه أن 
يقـضى، بل لابد في لزوم قضاء الصـوم الذي يترك في الحيض من أن يثبت من الخارج 
أن من شـأنه أن يقضى، وإن لم يكن صوم شـهر رمضان.ولا يسعنا استقصاء مفاد أدلة 

أقسام الصوم الواجب والمستحب من هذه الجهة.
(١) ، (٢) ، (٣) الوسائل باب:٤١ من أبواب الحيض حديث:٣، ١٢، ٨.



(١) أمـا مع ضيق الوقت فلأن الحيض يكشـف عـن بطلان النذر، للعجز عن 
المنذور. وأما مع سـعته ـ كما لو نذرت صوم ثلاثة أيام من العشرة الأولى من الشـهر، 
فلم تبادر للصوم حتى حاضت فيها ـ فلما ذكرناه آنفاً من عدم نهوض إطلاق وجوب 

قضاء الصوم على الحائض بوجوبه فيما لم يثبت أن من شأنه أن يقضى. 
نعم، لو ثبت أن من شأن صوم النذر المعين أن يقضى مع العجز عن أدائه في الوقت 
أو بدونـه يتجه قضاؤه لو فات بسـبب الحيض. والنصـوص مختلفة في ذلك، والكلام 
فيـه موكول لكتـابي الصوم والنـذر. ومنه يظهـر أن المنذور في وقت معـين ليس أولى 
بوجوب القضاء من غيره من أفراد الصوم الموقت غير رمضان، كما قد يظهر من المتن.
(٢) فإنهـا المتيقـن ممـا دل عـلى عـدم وجوب قضـاء الصلاة عـلى الحائض من 

الإجماعات المدعاة والنصوص المتقدمة، فإنه يشارك وجوب قضاء الصوم فيها.
هذا،  وفي جامع المقاصد: «عدم وجوب قضاء الصلاة الموقتة موضع وفاق بين 

العلماء، وبه تواترت الأخبار». 
لكـن معاقد الإجماعات والنصوص لم يؤخذ فيهـا عنوان التوقيت، وإنما يتعين 
أخـذه لتوقـف صـدق القضاء عليـه، مع ما هـو المعلوم مـن أن الحيض لا يسـقط ما 
انشـغلت بـه الذمة، كقضـاء الصلاة الفائتة قبـل الحيض. كـما أن التعميم لكل صلاة 

موقتة مبني على التمسك بإطلاق معقد الإجماع والنصوص المذكورة. 
والانـصراف إلى اليومية بسـبب أنـس الذهن بها بدوي لا يعتـد به في رفع اليد 
عـن الإطلاق. كتعليل الفـرق بين الصوم والصلاة بأن الصـلاة تجب كل يوم ووقت 
بخلاف الصوم. لما سبق من أنه ظاهر في بيان الحكمة لا العلة التي يدور الحكم مدارها 

 . وجوداً وعدماً
على أنه قد يكون المراد بالتعليل أن وجوب الصلاة عليها كل يوم أو وقت علة 

حتـى المنـذور في وقـت معـين عـلى الأقـو(١). ولا يجـب عليهـا قضـاء 
الصلاة اليومية(٢)،

٩٧ .................................................................. لا يجب على الحائض قضاء الصلاة 
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لعـدم وجوب قضـاء كل ما يفوتها من الصلوات، لا خصوص ما يكون من سـنخ ما 
يجـب عليها وهو اليومية، فيعمـم المقام، كالتعليل في معتبرة الفضـل بأن الصلاة فيها 

عناء وتعب واشتغال بالأركان، بخلاف الصوم(١).
(١) وفي جامع المقاصد لعل الأقرب وجوب القضاء فيه. ولا يبعد كون مراده 
ـ كالمتن ـ ما إذا اسـتغرق الحيض الوقت. وحينئذٍ يكفي في وجه عدم وجوب القضاء 
عـدم انعقاد النذر بسـبب العجز عن المنـذور من دون حاجة إلى أدلـة المقام. ولو كان 
هنـاك عموم بالقضاء في ذلـك كان مقتضى إطلاق أدلة المقام نفي القضاء مع الحيض. 
ودعـو: أن بين إطلاق القضـاء في ذلك لو تم وإطلاق عـدم قضاء الحائض 

الصلاة عموماً من وجه. 
مدفوعـة: بـأن ظهـور الثـاني في خصوصية الحيـض في نفي القضـاء أقو من 
ظهـور الأول في خصوصيـة النذر في وجوب القضاء. ولو سـلم عـدم الترجيح فبعد 

تساقط الإطلاقين فمقتضى الأصل البراءة من وجوب القضاء.
ومنـه يظهر عدم وجوب القضاء لو لم يسـتغرق الحيـض الوقت، كما لو نذرت 
صـلاة ركعتين يوم الجمعة فلم تبـادر لهما حتى حاضت فيه. فإنه حتى لو فرض ورود 
إطـلاق يقتضي وجـوب القضاء في ذلـك، إلا أن مقتضى إطلاق عـدم وجوب قضاء 

الحائض الصلاة عدم وجوب القضاء فيه. 
اللهم إلا أن يقال: إطلاق عدم قضاء الحائض الصلاة مختص ـ كما سـيأتي ـ بما 
إذا انحصر سـبب الفوت بالحيض، ولا يشـمل ما لو كان هناك سـبب آخر مع إمكان 
الأداء قبل طروء الحيض أو بعده ومن هنا يتعين قصور الإطلاق المذكور عن مفروض 

الكلام، بل يتعين فيه الرجوع لإطلاق وجوب القضاء لو تم.

وكذلـك المنـذورة في وقت معـين(١). ويجـب عليها قضاء صـلاة الآيات 

(١) الوسائل باب:٤١ من أبواب الحيض حديث:٨.



، فيجب أداؤهـا بمقتضى إطلاق  (١) لما سـبق مـن عدم صدق القضـاء حينئذٍ
أدلتها، كما صرح به في ركعتي الطواف في القواعد والدروس وجامع المقاصد ومحكي 
كشـف الالتباس، وعن البيـان أن ركعتي الطواف تابعة للطـواف. ويقتضيه صحيح 
زرارة أو موثقـه: «سـألته عن امـرأة طافت بالبيت فحاضت قبـل أن تصلي الركعتين. 

فقال: ليس عليها إذا طهرت إلا الركعتين»(١) وقريب منه حديث أبي المصباح(٢). 
نعـم، صرح في جامـع المقاصـد بعـدم وجوب قضاء صـلاة الآيـات، بناء منه 
عـلى انها موقتة، ثم قال: «والظاهـر أن الزلزلة لا يجب تداركها، كغيرها، لأنها موقتة» 

وتحقيق المبنى المذكور موكول إلى محله من مبحث صلاة الآيات.
بقـي في المقـام أمـر أهملـه سـيدنا المصنـف هنا وأشـار إليـه في مبحـث قضاء 
الصلـوات، وهـو حكم الصلاة التي تحيـض المرأة أو تطهر في أثناء وقتها. والأنسـب 

التعرض له هنا. 
وينبغـي تقديم الكلام فيما تقتضيه القواعد العامـة قبل النظر في مقتضى الأدلة 

الخاصة، فنقول بعد الاستعانة باالله تعالى:
الظاهـر اختصـاص مـا دل على قضـاء الحائض الصـلاة بما إذا انحصر سـبب 
الفـوت بالحيض، دون ما إذا شـاركه سـبب آخـر كتأخير الصلاة عـن أول الوقت أو 
غيره، لأن المستفاد منه ابتناء الحكم على الإرفاق بالحائض لعجزها عن الأداء، دون ما 

 .إذا لم تعجز عنه من حيثية الحيض وإن عجزت عنه من حيثية أخر
وذلـك لـو لم يكن هو الظاهـر من النصوص بـدواً فلا أقل من اسـتفادته منها 
بضميمـة مـا تضمـن وجـوب القضـاء والأداء مع طـروء الحيـض أو الطهـر في أثناء 
الوقـت، حيـث يبعد جداً ابتناؤهـا على تقييد دليل سـقوط القضاء، بـل الظاهر عدم 
منافاتهـا لـه، لكون المراد بـه ما ذكرنا، ولذا تقدم منا ذلك في المنذورة مع سـعة الوقت 

وصلاة الطواف ونحوها من الصلوات غير الموقتة(١).

(١) ، (٢) الوسائل باب:٨٨ من أبواب الطواف حديث:١، ٢.

إذا طرأ الحيض أثناء الوقت.......................................................................... ٩٩
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وعدم اسـتغراق الحيض له. وعليه يكون المعيار في سـقوط القضاء كون الحيض بنحو 
يمنـع مـن التكليف بـالأداء، فلو لم يمنع منه لم يسـقط القضـاء، وإن لم يكلف بالأداء 

للعجز من جهة أخر غير الحيض، لعدم مسقطية العجز المذكور.
إذا عرفـت هذا، فالظاهر أنه يكفي في عدم مانعية الحيض من التكليف بالأداء 
أن يتأخـر حدوثـه عن أول الوقـت بقدر أداء الصـلاة، أو يرتفع قبل خـروج الوقت 
بقدر أدائها مع الطهارة الحدثية والخبثية التي لابد منها بسـببه وما يستلزمه الغسل من 
التستر للصلاة، دون بقية الشروط، لإمكان تهيئتها حال الحيض، كما يمكن تهيئة جميع 

الشروط حتى الطهارة في الفرض الاول قبل الوقت. 
ولـذا لا ينبغي الإشـكال في أنها لو علمت بالحال وجـب عليها تهيئة الشروط 
المذكورة بالنحو الذي تتمكن معه من فعل الصلاة، على ما هو المقرر في جميع المقدمات 
المفوتة. فتعذر الصلاة لعدم حصول الشروط المذكورة بسبب غفلتها أو لتعذر تهيئتها 

لا يكون مستنداً للحيض، بل لسبب آخر لا يسقط القضاء.
وأمـا ما في كشـف اللثام مـن خصوصية الطهـارة في ذلـك، لأن لطهارة لكل 
صلاة موقتة بوقتها ـ كما عن الشهيد أيضاً ـ ولأن الصلاة لا تصح بدون الطهارة على 
حال، وتصح بدون غيرها من الشروط عند الاضطرار. قال: «نعم، لو أوجبنا التيمم 
لضيـق الوقت عـن الطهارة المائية أمكن هنا اعتبار مقـدار التيمم والصلاة». فهو غير 
ظاهـر، لاندفاع الأول بعدم وضوح خصوصية الطهارة في ذلك، بل إن بني على عدم 
وجـوب تهيئة المقدمات المفوتة قبل الوقت لم يفرق بين الطهارة وغيرها، وإن بني على 

 . وجوبه ـ كما هو الظاهر ـ جر في الطهارة أيضاً
ولا ينافيه ما تضمن الأمر بها بدخول الوقت، لأن الظاهر كونه مقدمياً، فيلحقه 

حكم سائر المقدمات. ولعله يأتي في بعض مسائل التيمم ما ينفع في ذلك.
وأما الثاني فلازمه وجوب المبادرة لفاقد الشرط لو علم بضيق الوقت، في المقام 
وغيره، كما لو بلغ الصبي وقد بقي من الوقت ما لا يسع تحصيل الشروط الاختيارية، 



ولا يخلو عن إشـكال، لأن المتيقن من دليل بدلية الأبدال الاضطرارية ما إذا تم ملاك 
المبـدل الاختيـاري، فبدلية البدل الاضطـراري تختص بمقـام الأداء، دون مقام تعلق 
المـلاك، فلابد في البدلية من عـدم كون التعذر رافعاً لملاك المبـدل الاختياري، كتعذر 
الطهارة الخبثية لعدم الماء، أما التعذر من جهة الحيض فلم يتضح بقاء ملاك التكليف 
معـه، إذ لا إشـكال ظاهـراً في عدم وجوب منع الحيض أو تقليلـه مع عدم الضرر مع 

وضوح وجوب المحافظة على القدرة على التكليف التام الملاك.
نعـم، بناء عـلى ما ذكرنا من وجوب تهيئة الشروط قبـل الوقت لا يكون ضيق 
الوقت عن الشروط الصالحة لأن تهيأ قبله منافياً للقدرة على الواجب الاختياري، ولا 

مانعاً من تمامية ملاكه، فيتجه الانتقال مع التفريط فيها للبدل الاضطراري. 
وكيف كان، فالظاهر الاكتفاء بسعة الوقت للصلاة التامة بنفسها دون شروطها 
مـن غير فرق بين الطهارة وغيرها. وحيث ظهر ما تقتضيه القواعد العامة يقع الكلام 

فيما ذكره الأصحاب وفي نصوص المقام وهو في مسألتين:
المسـألة الأولى: إذا طـرأ الحيض في أثناء الوقت فقد أطلق في النهاية والوسـيلة 

وجوب القضاء على من لم تصل فيه. 
وقد يسـتدل له بصحيح عبد الرحمن بن الحجاج: «سألته عن المرأة تطمث بعد 
ما تزول الشمس ولم تصل الظهر هل عليها قضاء تلك الصلاة؟ قال: نعم»(١)، وموثق 
يونس بن يعقوب عن أبي عبد االلهA: «قال في امرأة دخل عليها وقت الصلاة وهي 

طاهر فأخرت الصلاة حتى حاضت. قال: تقضي إذا طهرت»(٢).
لكـن مقتضى الجمود عليهـما وإن كان هو الاكتفاء في وجـوب القضاء بمجرد 
عـدم المبـادرة للصـلاة ولو مع عـدم إدراكهـا بتمامهـا، إلا أن منصرفهما مـا إذا أمكن 

تحصيل الصلاة بالمبادرة إليها لسعة الوقت. 
ولعل ذلك هو مراد النهاية والوسـيلة، ولا سـيما مع الحكم فيهما بعدم وجوب 

(١) ، (٢) الوسائل باب:٤٨ من أبواب الحيض حديث:٥ ، ٤.
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القضاء لو طهرت في أثناء الوقت فتأهبت للغسـل وخرج الوقت، إذ لو كان لحدوث 
الحيض خصوصية في وجوب القضاء على خلاف الطهر منه كان المناسب التأكيد عليها 
بعـد أن لم تكن ارتكازية. بل الإنصاف أن ذكر التأخير في الموثق موجب لانصرافه إلى 
ما لو كان عدم الصلاة في الوقت مع القدرة عليها لحصول شروطها أو لسـعة الوقت 

لتحصيلها، ولا يشمل ما لو ضاق الوقت عنها لعدم حصول شروطها.
نعـم، لما لم يكن ظاهـراً في انحصار وجوب القضاء بذلك، خصوصاً مع وقوع 
التعبير به في كلام السائل، فلا مجال للخروج به عما سبق من القاعدة المعتضد بإطلاق 
الصحيـح مـن الاكتفاء بمضي وقـت أداء الصـلاة لا غير، كما احتملـه في محكي نهاية 
الأحـكام. ولعلـه لذا اكتفـى في الخلاف والمعتبر بـإدراك أربع ركعات بعـد الظهر في 
وجـوب قضاء صلاتـه. وقد يحمل عليه ما تقـدم من النهاية والوسـيلة، كما قد يحمل 

عليه إطلاق التمكن من أداء الصلاة في المبسوط واللمعة وعن غيرهما.
وقـد يحمـل على ما إذا وسـعها مـع الطهارة، كما اعتـبره في الشرايـع والتذكرة 
والمنتهـى والقواعـد والدروس والمدارك ومحكي التحريـر وغيرها. كما ربما يحمل على 
ما إذا وسـعها مع جميع شروطها المفقـودة، لدعو: توقف التمكن منها على ذلك مع 
المنـع مـن خصوصية الطهارة لما سـبق. ولذا اعتـبر ذلك في جامع المقاصد والمسـالك 
والروض ومحكي الذكر والموجز وفوائد الشرايع وكشف الالتباس وغيرها. بل قد 
يظهر من جامع المقاصد تنزيل كلام من اقتصر على الطهارة على أنه خرج مخرج المثال، 

وإن مراد الكل تمام الشروط وكيف كان، فيظهر ضعفه مما تقدم.
نعـم، لـو كانت الـشروط حاصلـة في أول الوقت فقد صرح غـير واحد منهم 
بالاكتفـاء بقدر الصلاة وحدها. ولا ينبغي التأمل فيه، لفعلية القدرة عليها، وإن كان 

قد يظهر مما عن نهاية الأحكام من أن ذلك هو الأقرب نوع تردد فيه.
هذا، والمعروف بين الأصحاب عدم وجوب القضاء لو لم يسع الوقت الصلاة 
بتمامهـا، كما نسـبه إليهم في المـدارك، بل ادعـى في الخلاف الإجماع عليـه. لكن ذهب 



المرتـضى في جملـة إلى وجـوب القضـاء لو اتسـع الوقـت لأكثرها، وهـو المحكي عن 
الإسـكافي، وقد يناسـبه مـا في الفقية والمقنع مـن التعبير بمضمون حديـث أبي الورد 
الآتي. وقـد يسـتدل له بموثق سـماعة: «سـألت أبا عبد االلهA عن امـرأة صلت من 
الظهـر ركعتين ثم أنها طمثت وهي جالسـة. فقال: تقوم من مكانها [مسـجدها] ولا 
تقضي الركعتين»(١)، والصحيح عن أبي الورد: «سـألت أبا جعفرA عن المرأة التي 
تكون في صلاة الظهر وقد صلت ركعتين ثم تر الدم. قال: تقوم من مسـجدها ولا 
تقـضي الركعتـين، وإن كانـت رأت الدم وهي في صـلاة المغرب وقـد صلت ركعتين 
فلتقم من مسجدها، فإذا تطهرت فلتقض الركعة التي فاتتها من المغرب»(٢)، بحملهما 

على ما إذا صلت في أول الوقت.
ويشـكل: بأنـه لا قرينـة على الحمـل المذكور، بل هـو بعيد في نفسـه بعد كون 
الفـرض المذكور كالنـادر. وأبعد منه ما في الاسـتبصار والمختلف من الجواب بحمل 
حديث أبي الورد على ما إذا فرطت في المغرب دون الظهر. قال في المختلف: «وإنما يتم 
 فإنه كما تر .« قضـاء الركعة بقضاء الباقي، ويكون إطـلاق الركعة على الصلاة مجازاً

تكلف مخالف للمقطوع به من الحديث. 
ومن هنا كان الظاهر شـمولهما لما إذا اتسع الوقت وأنهما واردان لبيان التفصيل 
في صحـة الصـلاة وعدم بطلانها بطـروء القاطع لهـا في الأثناء، الـذي تضمنته بعض 

النصوص فيمن نسي ركعة أو ركعتين(٣).
نعم، قد يظهر من الحكم فيهما بعدم قضاء الركعتين من دون تنبيه إلى استئناف 
الصلاة المفروغية عن عدم وجوبه وحيث عرفت قوة عمومهما لما إذا وسع الوقت تمام 

الصلاة كانا مخالفين لما تقدم منا ومن الأصحاب. 
ولعل فتو الصدوق لأنس ذهنه بعدم بطلان الصلاة بطروّ القاطع في الأثناء، 

(١) ، (٢) الوسائل باب:٤٨ من أبواب الحيض حديث:٦ ، ٣.
(٣) راجع الوسائل باب:٣ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة.
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حيث يظهر منه في الفقيه البناء على ذلك في السـهو، ولبنائه على عدم وجوب القضاء 
ولومع سـعة الوقت، حيث أطلق في المقنع أن المرأة إذا طمثت بعد ما تزول الشـمس 
ولم تصـل الظهـر فليس عليها قضاء تلك الصلاة، حيث يسـتفاد من مجموع كلامه أنه 
لا قضـاء عليهـا إن لم تصل أصـلاً أو صلت ركعتين من الظهر، لأنها بسـبب بطلانهما 
بحكم من لم تصل، بخلاف ما لو صلت ركعتين من المغرب فإنهما لما لم يبطلا بالحيض 

لايكون وجوب إتمام الصلاة بالركعة منافياً لعدم وجوب القضاء على من لم تصل.
نعـم، لا يبعـد أن يكون مراده من إطلاق عدم وجـوب القضاء في فرض عدم 
صلاتهـا ما إذا حاضت قبل خروج وقت الظهـر الفضيلي لموثق الفضل بن يونس عن 
أبي الحسـن الأولA: قـال في ذيلـه: «وإذا رأت المرأة الدم بعد مـا يمضي من زوال 
الشـمس أربعـة إقـدام فلتمسـك عن الصـلاة، فإذا طهـرت من الـدم فلتقض صلاة 
الظهـر، لأن وقـت الظهـر دخـل عليها وهـي طاهر وخـرج عنها وقـت الظهر وهي 
طاهـر، فضيعـت صلاة الظهر فوجـب عليها قضاؤهـا»(١)، وصحيـح أبي عبيدة عن 
أبي عبـد االلهA قـال في ذيلـه: «وإذا طهـرت في وقت فأخرت الصـلاة حتى يدخل 

وقت صلاة أخر ثم رأت دماً كان عليها قضاء تلك الصلاة التي فرطت فيها»(٢).
لظهورهمـا في أن المعيـار في القضاء على تضييع الصلاة في تمام وقتها، وصراحة 
الأول في أن المراد به الوقت الفضيلي، بل لعله ظاهر الثاني أيضاً، فيصلحان قرينة على 
حمل حديثي سـماعة وأبي الورد على الصلاة في أثناء الوقت المذكور. ولأجل ذلك كله 
يحمـل إطلاق حديثي ابن الحجاج ويونـس على الحيض بعد خروج الوقت الفضيلي ـ 
كـما هو غير بعيد عـن التعبير بالتأخير في الثاني ـ أو على أصل مشروعية القضاء وإن لم 
. وبهذا يجمع بين جميع نصوص المسـألة بوجه عـرفي قريب، كما يخرج عن  يكـن واجباً

مقتضى القاعدة المتقدمة.
لكن يشـكل التعويل على النصوص المذكورة بعـد ظهور إعراض الأصحاب 

(١) ، (٢) الوسائل باب:٤٨ من أبواب الحيض حديث:١، ٢.



عنها، لشدة وضوح وجوب القضاء مع القدرة على الصلاة، كما في كشف اللثام حتى 
استظهر الإجماع عليه، ونسبه في المدارك للأصحاب بل ظاهر التذكرة وصريح شيخنا 
الأعظمP الإجماع عليه. ولا سـيما بعد اشـتمال حديث أبي الـورد على جواز تفريق 
الصلاة الذي يصعب البناء عليه جداً وعدم صراحة الأخيرين في سـقوط القضاء مع 
الحيـض قبل خروج الوقت الفضيلي، كعدم صراحة كلام الصدوق في العمل بها، فل

ا تنهض برفع اليد عما سبق من القاعدة وإطلاق حديثي ابن الحجاج ويونس.
اللهم إلا أن يقال: لا يقدح عدم صراحة النصوص المذكورة بعد قوة ظهورها. 
واشتمال حديث أبي الورد على التفريق في المغرب لو لم يمكن الالتزام به غير ضائر بعد 
كـون الاسـتدلال بصـدره، وكفاية بقية النصـوص في المطلوب. كـما أن عدم صراحة 
كلام الصـدوق بالعمـل بالنصـوص عـلى الوجـه المذكور لا يهـم بعد كفايـة ظهوره
أو إشـعاره فيه في عدم إحراز تسـالم الأصحاب على بطلانه، ولا سـيما مع ظهور حال 
الكلينـي في البنـاء عليـه، حيث اقتصر في بـاب المرأة تحيض بعد الوقـت على أحاديث

أبي الورد والفضل وأبي عبيدة ولم يذكر حديثي ابن الحجاج ويونس. 
مضافـاً إلى مناسـبة الحكم للإرفـاق بالمرأة بعد صعوبة الصـلاة في أول الوقت 
الحقيقـي وصعوبـة تحديـد ما يسـع الصـلاة منه، وعـدم كون المـرأة مضيعـة للصلاة 
بالتأخير، خصوصاً بالإضافة إلى الصلاة الثانية التي لم يدخل وقتها الفضيلي لو فرض 
تأخر الحيض بمقدار يسـع الصلاتين، فإن عدم وجوب قضائها مناسـب لاستحباب 
تأخيرهـا جـداً، ولما يظهر مـن جملة من نصوص المسـألة الآتية من أن المـدار فيها على 
الوقـت الفضيـلي، ومنها صـدر موثق الفضل الـذي يظهر من قولـهA فيه في مقام 
تقريـب الحكـم: «ومـا طرح االله عنها مـن الصلاة وهـي في الدم أكثـر» الاهتمام برفع 

استبعاد الحكم لمخالفته للقاعدة. 
كما أن من القريب أن يكون منشـأ إعراض من سـبق عن ذلك شـدة استحكام 
مفـاد القاعدة في أذهانهـم ومطابقته للاحتياط. ومن هنا يصعب طرح هذه النصوص 

. فلاحظ. واالله سبحانه وتعالى العالم. جداً
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بقي في المقام أمور..
الأول: بناء على اعتبار سـعة الوقت للطهـارة في وجوب القضاء فقد صرح في 
كشـف اللثـام بأنه لو كان ضيق الوقت مسـوغاً للتيمم كفى سـعة الوقـت له. ويظهر 
الإشـكال فيه مما سـبق في بيان مقتضى القاعدة من أن مشروعية الإبدال الاضطرارية 

فرع تمامية ملاك المبدل الاختياري، ولا مجال له في المقام. 
وأمـا مـا في الجواهر وطهارة شـيخنا الأعظمP مـن أن الظاهر الإجماع على 
خلافه. فلا مجال له بعد خلو كلام جمع عن ذكر الطهارة، وعدم ظهور كلامهم في أنها 
لـو كانت معتبرة لكان المعتبر منها المائية بنحو يسـتفاد منه الإجمـاع على عدم الفصل. 
على أنه لا تعويل على الإجماع في هذه المسـألة ونحوها مما يظهر منهم اسـتفادة حكمه 

من القاعدة والنصوص. فالعمدة في الإشكال فيه ما ذكرنا.
ومنه يظهر الإشكال فيما في جامع المقاصد من البناء على الاكتفاء بسعة الوقت 
للتيمـم ممـن وظيفتها التيمـم لمرض أو نحـوه. إذ فيه أن التيمم حيـث لا يشرع إلا في 
ظـرف تمامية ملاك الطهارة المائية فلا مجال لـه في المقام بعد كون الحيض موجباً لتعذر 
الطهـارة المائيـة في حقهـا. كما يتضـح بذلك أن المعيـار في مقدار الصـلاة على الصلاة 
الاختيارية التامة، دون الاضطرارية. إلا أن تزيد عليها في الوقت فيلزم مراعاة وقتها، 

إذ مع النقص عنه تتعذر الصلاة بسبب الحيض، فيسقط القضاء. 
الثـاني: بنـاء على ما هو المعـروف من وجوب القضاء مع سـعة الوقت للصلاة 
وحدهـا أو مـع شروطها فالمعيـار في الصلاة على أقل المجزي، كـما في التذكرة وجامع 
المقاصـد ومحكـي نهاية الأحـكام والذكر وغيرها. إذ مع سـعة الوقـت لها لا يكون 
الحيض موجباً لتعذر الصلاة فيجب قضاؤها، بمقتضى ما سـبق من القاعدة وإطلاق 
حديثـي ابن الحجاج ويونس. وعليه يكفي سـعة الوقت للقصر في موارد التخيير بينه 

وبين التمام، كما ذكره غير واحد.
الثالـث: ربـما يظهر مما في مبحث الحيض من التذكرة من إناطة القضاء بالقدرة 



عـلى الصـلاة مع الطهارة وسـعة الوقـت لها اعتبـار القدرة على الصـلاة من غير جهة 
الوقت أيضاً، فلو تعذرت لحبس ونحوه لم يجب القضاء. ويشـكل بأن التعذر المذكور 

لما لم يكن من جهة الحيض فلا دليل على سقوط القضاء معه.
ومن هنا لا يبعد كون مراده بالقدرة ما يساوق سعة الوقت لا أمراً آخر في قباله، 

ويبتني جمعه معه على التأكيد، ولذا اقتصر على سعة الوقت في مبحث المواقيت.
الرابـع: لـو علمت المرأة بـأن الحيض يفجؤهـا لزمها التعجيـل بالصلاة أداء، 
لتضيق وقتها. كما أنه بناء على ما ذكرنا من أن المدار على سعة الوقت للصلاة وحدها فلو 
علمت قبل الوقت بضيقه عما زاد عليها وجب عليها تحصيل الشروط قبل الوقت، على 
ما سـبق. فلو لم تحصلها كانت آثمة ولزمها الانتقال للصلاة الاضطرارية، لأن العجز 
عن الاختيارية حينئذٍ لا يسـتند إلى الحيض، ليكون مانعاً من تمامية ملاكها، كما تقدم.
ولـو احتملت مفاجأة الحيض فالظاهر لزوم الاحتياط عليها بتعجيل الصلاة، 
للـزوم إحـراز الامتثال وفراغ الذمـة، حيث لا يفرق فيه ارتـكازاً بين احتمال حصول 
. وإنما لا يجب التعجيـل إذا كان احتمال العجز  الامتثـال سـابقاً واحتمال تجـدده لاحقاً
. وأولى بذلك ما لو  منافياً لأصالة السلامة، دون مثل المقام، لعدم كون الحيض مرضاً
ظهـرت أمـارات العجز، حيـث لا يعول معها حتى على أصالة السـلامة، كما تقدم في 

مبحث الفور والتراخي.
نعـم، لـو لم يكـن لاحتـمال العجز مثير عـرفي لم يبعـد البناء على عـدم وجوب 

. المبادرة، للسيرة. فتأمل جيداً
هـذا كله بناء على وجوب القضاء بمجرد سـعة الوقـت للصلاة وحدها أو مع 
شروطهـا، أمـا بناء على عـدم وجوبه إلا بمـضي الوقت الفضيلي فحيـث كان مقتضى 
القاعـدة وجوب الأداء، ومع عدمـه فالقضاء فدلالة نصوص المقام على عدم وجوب 
القضاء مع عدم الأداء لا يسـتلزم عدم وجوب الأداء، بل يمكن وجوبه واقعاً وإن لم 

يجب القضاء بفوته إرفاقاً بالمرأة. فيتعين البناء على ذلك، عملاً بالقاعدة. 
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بل التعبير بالتضييع والتفريط في حديثي الفضل وأبي عبيدة ظاهر في المفروغية 
عـن وجـوب الأداء. كـما لعله المناسـب للأمر بقضـاء الركعة من المغـرب في حديث
 أبي الورد، فإنه وإن أمكن أن يكون وجوب إتمام المغرب لمجرد الشروع فيها وإن لم يكن 
واجباً إلا أن الأنسب تفرعه على وجوبها بعد اختصاص السقوط بقضاء الصلاة التامة. 
بل قد يدعى انصراف نصوص سقوط القضاء إلى صورة عدم التفريط بالأداء، 
لعـدم المنجز لوجـوب المبادرة، وقصورها عـن صورة تنجزه للعلـم بتعجيل الحيض 

. أو مثير لاحتماله، بل يرجع فيها للقاعدة المقتضية لوجوب الاحتياط فتأمل جيداً
الخامس: قال في العروة الوثقى: «إذا شـكت في سـعة الوقت وعدمها وجبت 
المبادرة» وأقره على ذلك جملة من المحشـين. وقد يوجه بوجوب الاحتياط مع الشـك 
في القدرة. ويشكل بأنه يقصر عما لوكان التعذر رافعاً للملاك كما في المقام، لما سبق من 

رافعية الحيض له. 
وأما الاسـتدلال باسـتصحاب عدم الحيض بناء على جريان الاستصحاب في 
الأمر الاستقبالي، فهو مختص بما إذا كان الشك في مقدار الوقت، دون ما إذا علم مقداره 
وشك في كفايته للصلاة، لاختصاص الاستصحاب بالشك في الامتداد والاستمرار، 
.Pعـلى مـا أوضحناه في مبحث مجهـولي التاريخ. وقد نبه لما ذكرنا سـيدنا المصنف
السادس: ذكر في مبحث المواقيت من القواعد استحباب القضاء لو قصر الوقت 
عـن الطهارة والصلاة التامة، وذكر في كشـف اللثام أنه لم يجده في غيره. وما في مفتاح 
الكرامـة من نسـبته لجامع المقاصد في غير محلـه، إذ لم يذكره إلا في شرح مراد العلامة. 
وكيـف كان، فقد يوجـه بإطلاق حديثي ابن الحجاج ويونـس بعد حملهما على 

أصل مشروعية القضاء دون خصوص الوجوب، جمعاً بين الأدلة. 
ويشكل بأن ذلك قد يتجه لو بني على العمل بما تضمن عدم القضاء مع الحيض 
بعد خروج الوقت الفضيلي، كما تقدم احتماله، أمابناء على عدم العمل به، فإن بني على 
عموم الحديثين لما إذا لم يسـع الوقت الصلاة لزم البناء على ظاهرهما، وهو الوجوب، 



والخـروج به عن القاعدة، كما ذهب إليه في الجملة المرتضى والإسـكافي، وإن بني على 
انصرافهما إلى ما تقتضيه القاعدة من سعة الوقت للصلاة لم يبق وجه للاستحباب. 

إلا أن يبتني على قاعدة التسـامح في أدلة السنن بناء على شمولها لفتو الفقيه، 
أو يريد الاحتياط الاسـتحبابي خروجاً عن شـبهة الخلاف. لكـن لازمه الاقتصار فيه 

على مورد الخلاف، وهو ما إذا وسع الوقت أكثر الصلاة.
المسألة الثانية: إذا طهرت من الحيض أثناء الوقت فالكلام يقع في أمور.

الأول: إذا لم يسع الوقت الطهارة وركعة من الصلاة لم يجب عليها الأداء، فضلاً 
عن القضاء، كما صرح به غير واحد، بل ظاهر التذكرة والمنتهى وجامع المقاصد وكشف 
اللثام الإجماع عليه. ويقتضه ـ مضافاً إلى النصوص الآتية ـ القاعدة التي سبق ذكرها.
وظاهـر المعتبر الميـل إلى وجوب القضـاء إذا أدركت من الوقت بقدر الغسـل 
والـشروع في الصـلاة وإن لم تتـم ركعـة. والظاهر أنـه لا يبتني على اكتفائـه في إدراك 
الوقت بما دون الركعة، حيث صرح باعتبار الركعة في مبحث المواقيت، فلا وجه لرده 
بـما يظهر من الخـلاف والمختلف من الإجماع على عدم وجـوب الأداء مع عدم إدراك 
الركعة، بل هو مبني ـ كما يظهر من كلامه ـ على استفادته من خصوص نصوص المقام. 
وكأنه لإطلاق جملة منها، كموثق عبد االله بن سنان عن أبي عبد االلهA: «قال: 
إذا طهـرت المرأة قبل غروب الشـمس فلتصل الظهر والعـصر، وإن طهرت من آخر 
الليـل فلتصل المغرب والعشـاء»(١)، وخـبر منصور بن حازم عنـهA: «إذا طهرت 
الحائـض قبل العصر صلت الظهر والعصر، فإن طهـرت في آخر وقت العصر صلت 

العصر»(٢) وغيرهما. 
لكـن مقتـضى إطلاقها الاكتفـاء بإدراك شيء مـن الوقـت وإن لم يكف مقدار 
الغسل، ولا وجه لحملها على خصوص ما يكفي الغسل والشروع في الصلاة إلا أدلة 
المواقيت والنصوص الآتية وغيرها مما سنشير إليه، وهي تقتضي لزوم إدراك الركعة.

(١) ، (٢) الوسائل باب:٤٩ من أبواب الحيض حديث: ١٠، ٦.

إذا طهرت المرأة أثناء الوقت....................................................................... ١٠٩



............................................................. مصباح المنهاج ـ كتاب الطهارة / ج٥ ١١٠

نعم، فصل في النهاية في وجوب القضاء بين التواني عن الغسل وعدمه ثم ذكر 
أن قضاء الظهرين يجب إذا طهرت قبل وقت العصر ويستحب إذا طهرت بعده، وأن 
قضاء العشـائين يجب إذا طهرت قبل نصف الليل ويستحب بعده، ثم قال: «ويلزمها 

قضاء الفجر إذا طهرت قبل طلوع الشمس على كل حال». 
وقد يدعى ابتناء ما ذكره في صلاة الفجر على العمل بإطلاق النصوص السابقة. 
لكن لا يبعد كون مراده عدم التفصيل في قضاء الفجر بالوجوب والاستحباب ـ على 
نحو ما ذكره في بقية الصلوات ـ وأنه ليس إلا واجباً وإن كان مشروطاً بما إذا وسع الوقت 
الطهـارة، على ما ذكـره في صدر كلامه. وإلا فالنصوص المذكـورة واردة في الظهرين 
والعشـائين، دون صلاة الفجر، فلا وجه للعمل بإطلاقها في خصوص صلاة الفجر.
مـع أنها لا تنهض بالإطلاق المذكور، لظهورهـا في إرادة المبادرة للصلاة أداء، 
لإدراك وقتها ـ وإن كان اضطرارياً ـ فتكون محكومة لأدلة الأوقات، ومنها ما تضمن 
توقف إدراكه على إدراك الركعة، ومحمولة على ما إذا وسـع الوقت الطهارة مع ذلك، 

لامتناع التكليف بالصلاة مع العجز عنها، وللنصوص الآتية.
وإن غـض النظر عن ذلك وادعي ظهورهـا في بيان الأمر بالصلوات المذكورة 
فيهـا مطلقـاً وإن كان قضـاء لعـدم إدراك وقتهـا، مـن دون نظر إلى وقـت الإتيان بها 
لـزم الخروج عـن إطلاقها بما تضمن عدم وجوب القضاء لولم يسـع الوقت الغسـل، 
كصحيـح عبيـد بن زرارة عن أبي عبـد االلهA: «قال: أيما امرأة طهـرت وهي قادرة 
عـلى أن تغتسـل وقت صلاة ففرطت فيها حتى يدخل وقت صـلاة أخر كان عليها 
قضـاء تلـك الصلاة التي فرطت فيها، وإن رأت الطهر في وقت صلاة فقامت في تهيئة 
ذلـك فجاز وقت صلاة ودخل وقت صلاة أخر فليس عليها قضاء وتصلي الصلاة 
التـي دخل وقتها»(١)، وصحيح أبي عبيدة عنهA: «قـال: إذا رأت المرأة الطهر وقد 
دخل عليها وقت الصلاة ثم أخرت الغسل حتى يدخل وقت صلاة أخر كان عليها 

(١) الوسائل باب:٤٩ من أبواب الحيض حديث: ١.



قضاء تلك الصلاة التي فرطت فيها...»(١)، وقد تقدم تمامه في المسـألة الأولى، وموثق 
الحلبي عنهA: «في المرأة تقوم في وقت الصلاة فلا تقضي طهرها حتى تفوتها الصلاة 
ويخـرج الوقت أتقضي الصـلاة التي فاتتها؟ قال: إن كانت توانـت قضتها وإن كانت 

دائبة في غسلها فلا تقضي» (٢). 
فلابـد مـن حمـل تلك النصـوص على بيـان الصلاة التـي تقضى مـن دون نظر 
لـشروط القضاء، أو عـلى صورة إدراك الغسـل. كما أنه حيث كان التعجيل بالغسـل 
لأداء الصـلاة في وقتها، وكان صدق التفريط مع التواني فيه لتفويت الصلاة الأدائية، 
كان الظاهـر منها إرادة سـعة الوقت للغسـل الذي تحصـل معه الصـلاة الأدائية، إما 

لوقوعها بتمامها في الوقت، أو لوقوع ركعة منها فيه، على ما يأتي إن شاء االله تعالى. 
ومنه يظهر ضعف ما عن نهاية الأحكام من احتمال عدم اعتبار وقت للطهارة، 
بنـاء عـلى عدم اختصاصهـا بوقت. فإنه ـ مع منافاته للنصوص السـابقة ـ لا يناسـب 
القاعدة المتقدمة، لوضوح أن تعذر الطهارة قبل الطهر من الحيض يستلزم كون تعذر 
الصلاة بعده لضيق الوقت عن الطهارة مستنداً للحيض، وقد سبق أنها تقتضي سقوط 

. القضاء حينئذٍ
ثم أن مقتضى إطلاق قولهA في صحيح عبيد: «فقامت في تهيئة ذلك» اعتبار 
. كما أن مقتضى إطلاق قولهA في موثق الحلبي:  سعة الوقت لمقدمات الغسل أيضاً
«إن كانـت توانت...» أن المدار في الغسـل على المتعارف الـذي لا يصدق معه التواني 
عرفـاً، لا عـلى المبادرة الحقيقيـة الدقية وبذلك يخرج عن مقتـضى القاعدة المتقدمة من 
الاقتصـار في عدم وجوب القضاء على ضيق الوقت عن مطلق الغسـل، ولو بالمبادرة 

الحقيقية الممكنة، دون مقدماته التي يمكن عادة تهيئتها قبل الطهر من الحيض. 
كما أنه يسـتفاد من النصوص تبعاً اعتبار سعة الوقت لما لابد منه بين الاغتسال 
والصـلاة من لبس ثيابها والانتقال لمصلاها ونحوهمـا بالوجه المتعارف، لظهورها في 

(١)، (٢) الوسائل باب: ٤٩ من أبواب الحيض حديث: ٤، ٨.
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الجري على المتعارف، فلو لم يعتبر لزم التنبيه عليه.
بـل قد يسـتفاد منهـا ومن ذكـر التفريـط في صحيح عبيـد لزوم سـعة الوقت 
لجميـع الـشروط مـن دون خصوصية للطهارة. وقـد يجعل ذلك هـو الوجه لاعتباره 
في الـدروس وجامع المقاصد والروض والروضة والمسـالك والمدارك ومحكي الموجز 
وفوائد الشرايع وكشف الالتباس، بل احتمل في مفتاح الكرامة كون اقتصار جملة من 
الأصحـاب على الطهارة جـار مجر المثال للتنبيه على اعتبـار إدراك جميع الشروط أو 

محمول على الغالب من حصولها.
لكنـه لا يخلـو عـن إشـكال، لأن الظاهـر مـن النصـوص إرادة تهيئة الغسـل 
والتفريط به والتواني فيه، لا تهيئة الصلاة، ليعم جميع شروطها. ولم يظهر ممن بنى على 
 التعميم لبقية الشروط استفادته منها، بل صرح بعضهم بأنه مقتضى القاعدة، لدعو
امتنـاع التكليف بما لا يطاق. ويظهر اندفاعه مما سـبق من لزوم تهيئة المقدمات المفوتة 

قبل الوقت. 
بـل منع سـيدنا المصنفP من كـون المقام من صغريـات المقدمات المفوتة، 
لفرض دخول الوقت قبل الطهر فيجب تهيئة المقدمات لفعلية وجوب ذيها بعد فرض 
تحقق الطهر، واحتمال كون الطهر كالوقت شرطاً للوجوب بعيد. لكن لم يتضح الوجه 
في اسـتبعاده بعـد ما سـبق منا واعـترف به من رافعيـة الحيض للمـلاك، لملازمة ذلك 

لكون الطهر شرطاً للوجوب، كما لا يخفى. فالعمدة ما ذكرنا.
هذا، والظاهر وجوب القضاء لو وسع الوقت الغسل، إلا أنه لا يمكن السعي 
للغسل، لقصور النصوص عنه، وحيث لا يستند تعذر الصلاة حينئذٍ للحيض وحده 
كان مقتـضى القاعدة المتقدمة وجوب القضـاء، ويأتي الكلام في وجوب التيمم حينئذٍ 

إن شاء االله تعالى.
الثـاني: إذا وسـع الوقـت الطهـارة والصلاة التامـة وجب أداؤها بلا إشـكال 
ظاهـر، وهو المتيقـن من معاقـد إجماعاتهم ومن النصـوص الآتية، ويظهـر مما يأتي في 



إدراك الركعة المفروغية عنه، وإنما الكلام في أن المعيار في ذلك على الوقت الاختياري 
أو الاضطراري أو الفضيلي.

فقـد ذكر في التهذيب والاسـتبصار والمبسـوط أن المرأة إذا طهـرت بعد زوال 
الشمس قبل أن يمضي منه أربعة أقدام وجب عليها قضاء الظهرين معاً، وإن طهرت 

بعد ذلك إلى مغيب الشمس وجب عليها قضاء العصر واستحب لها قضاء الظهر. 
والظاهـر أن ما تقدم من النهاية من اسـتحباب قضـاء الصلاتين إذا طهرت في 
وقـت العـصر راجع إلى ذلـك، ولا ينافي وجوب قضاء العصر. وقـد زاد على ذلك في 
الاستبصار والمبسوط والنهاية استحباب قضاء العشائين لو طهرت بعد نصف الليل. 
ويناسـبه ما عن الإصباح والمهذب من اسـتحباب قضـاء الظهرين إذا أدركت 
خمس ركعات قبل مغيب الشمس والعشائين إذا أدركت أربعاً قبل الفجر. ولم يفصل 
في المبسـوط في قضـاء صلاة الفجر، بـل أطلق وجوبه لو طهرت قبل طلوع الشـمس 

بمقدار ركعة، بل تقدم من النهاية التصريح بالتعميم. فراجع.
وكيف كان، فيدل على عدم وجوب قضاء الظهر لو لم تدرك من وقتها الفضيلي 
ما يسـعها مع الطهارة موثق يونس بن الفضل: «سـألت أبا الحسن الأولA قلت: 
المـرأة تـر الطهر قبل غروب الشـمس كيف تصنـع بالصلاة؟ قـال: إذا رأت الطهر 
بعدمـا يمضي من زوال الشـمس أربعـة أقدام فلا تصلي إلا العـصر، لأن وقت الظهر 
دخل عليها وهي في الدم وخرج عنها الوقت وهي في الدم، فلم يجب عليها أن تصلي 
الظهـر، ومـا طرح االله عنها مـن الصلاة وهي في الـدم أكثر...»(١)، وقـد تقدم تمامه في 

المسألة الأولى. 
وموثق محمد بن مسـلم عن أحدهماH: «قلت: المرأة تر الطهر عند الظهر 
فتشـتغل في شـأنها حتى يدخل وقت العصر. قال: تصلي العصر وحدها، فإن ضيعت 
فعليهـا صلاتان...»(٢)، وما في ذيـل موثق الحلبي المتقدم: «وعن أبيه قال: كانت المرأة 

(١) ، (٢) الوسائل باب: ٤٩ من أبواب الحيض حديث:٢، ٥.
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من أهلي [أهله. يب] تطهر من حيضها فتغتسل حتى يقول القائل: قد كادت الشمس 
تصفـر بقـدر أنك لو رأيت إنسـاناً يصلي العصر تلك السـاعة قلت: قـد أفرط. فكان 
يأمرها أن تصلي العصر»(١)، وصحيح معمر(*): « سـألت أبا جعفرA عن الحائض 

تطهر عند العصر تصلي الأولى؟ قال: لا، إنما تصلي الصلاة التي تطهر عندها»(٢).
وبهـذه النصوص ترفع اليد عن ظاهر ما تضمن قضاء الظهرين مع الطهر قبل 
مغيب الشـمس، كموثق عبد االله بن سـنان المتقدم في الأمر الأول وغيره، فتحمل على 
التفصيل المذكور الذي قد يناسـبه خبر منصور بن حازم المتقدم، أو على الاستحباب، 

كما لعله الأظهر. 
، وهو مقدار  وأمـا حمل الثلاثة الأخـيرة على الوقت المختـص بالعصر وجوبـاً
أربع ركعات قبل مغيب الشمس، كما يظهر من بعضهم. فهو بعيد جداً، بل لا يناسب 
مـا في موثق ابن مسـلم من فرض الطهـر عند الظهر، والتعبـير بدخول وقت العصر، 
لا بتضيقـه، ومـا في موثق الحلبي من فرض الطهر عند قرب الشـمس من الاصفرار، 
ومـا في صحيـح معمر من السـؤال عـن صـلاة الأولى الظاهر في المفروغية عن سـعة 
الوقت للصلاتين. فلا وجه لتكلف الحمل المذكور. ولا سيما مع كفاية موثق الفضل، 

لصراحته في المطلوب.
ومثلـه دعو: ابتنـاء هذه النصوص عـلى اختصاص الظهـر بالوقت المذكور 
وجوبـاً، الـذي قد يظهر مـن بعض النصوص، وحيـث يلزم رفع اليـد عنه بنصوص 
اشـتراك الصلاتـين في الوقت الذي هو المعروف بـين الأصحاب، فلا مجال للعمل بها 

(١) الوسائل باب:٤٩ من أبواب الحيض حديث: ٩.
(*) رواه عـن (معمـر بـن يحيـى) الثقة في التهذيب بسـنده عـن محمد بن يحيى، وفي الاسـتبصار بسـنده عن 
الكليني، وهو الموجود في بعض نسخ الكافي وفي بعض نسخه الأخر: (معمر بن عمر) المجهول، وهو 
الموجود في الوسـائل، وحيث تسـقط نسـختا الكافي بالمعارضة، ومثلها رواية الاستبصار، لأنها بمنزلتها 
 . قـد تضمنت النقل عن الكليني، تبقى نسـخة التهذيب حجة لعدم المعارض، ويكون الحديث صحيحاً

(منه عفي عنه).
(٢) الوسائل باب:٤٩ من أبواب الحيض حديث:٣.



في قضاء الصلاة في المقام. 
لاندفاعهـا: بعـدم وضوح الملازمة بين الأمرين. ولا سـيما مـع التفكيك بينهما 
عند العامة، حيث كان المعروف بينهم اختصاص كل صلاة بوقتها، والمشهور عندهم 
وجـوب قضـاء الصلاتـين في المقام، فتكـون نصوص المقـام مخالفة للمشـهور بينهم، 
ونصـوص الاختصـاص موافقـة لهم، ومع ظهـور قولهA في موثـق الفضل: «وما 
طرح االله عنها من الصلاة وهي في الدم أكثر» في كونهA بصدد رفع استبعاد الحكم 
المذكور، المناسـب لابتنائه عـلى مخالفة القاعدة، ولو كان مبتنيـاً على اختصاص الظهر 

بالوقت الأول لم يكن مخالفاً للقاعدة.
ومـن هنـا يشـكل طـرح هـذه النصـوص مـع قـوة دلالتهـا وكثرتهـا واعتبار 
أسـانيدها وعدم ظهور الإعراض الموهن لها بعد عمل من عرفت بها، معتضداً بظهور 
حـال الكلينـيP في الاعتـماد عليها، حيـث اقتصر في الباب المناسـب عـلى حديثي
 الفضـل بـن يونـس ومعمـر اللذين هما مـن نصوص المقـام، وعلى حديثـي أبي عبيدة 
وعبيد بن زرارة المتقدمين في الأمر الأول، واللذين يسهل حملهما على ما يناسب نصوص 
المقام، ولم يذكر شيئاً من نصوص قضاء الصلاتين معاً التي تقدمت في الأمر الأول. كما 

هو ظاهر حال الصدوق في الفقيه والمقنع حيث أفتى بمضمون صحيح معمر.
ولا سـيما مـع قرب كون منشـأ ذهـاب المشـهور إلى وجوب قضـاء الصلاتين 
اسـتحكام القاعـدة في مرتكزاتهـم، خصوصـاً مع موافقتهـا للاحتيـاط، واعتضادها 
بنصوص قضاء الصلاتين المرجحة بنظرهم على النصوص المتقدمة، لموافقتها للقاعدة، 
ولتخيـل ابتناء النصـوص المتقدمة على اختصاص كل صلاة بوقتها الفضيلي الذي هو 
خلاف المعروف من مذهب الإمامية، وحيث ظهر عدم تمامية ذلك لم يتجه الإعراض 

عن هذه النصوص.
هـذا، ولو تم ذلك فالظاهر أنه يكفي في عـدم وجوب صلاة الظهر الفراغ من 
الغسـل مـن دون تـوان بعد مضي الأربعة أقدام وإن سـبق الطهر مـن الدم على ذلك، 
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للتصريـح بذلك في موثق محمد بن مسـلم المؤيد أو المعتضد بما سـبق فيمن طهرت في 
وقت صلاة فانشـغلت بغسـلها حتى خرج وقتها. وبه ترفع اليد عن عموم المفهوم في 

. موثق الفضل المقتضي لوجوبها حينئذٍ
ثـم إن هذه النصوص مختصـة بالظهر، ولم أعثر على ما يقتـضي التعميم لغيرها 
مـن الصلوات لو طهرت المرأة بعـد خروج وقتها الفضيلي، ومقتضى القاعدة وجوب 
قضائهـا، كإطـلاق النصـوص المتقدمة، وظاهـر موثق الحلبي المتضمـن الأمر بصلاة 
العصر قرب اصفرار الشمس، والذي هو وقت المفرط فيها، والذي لا يكون إلا بعد 

خروج الوقت الفضيلي لها.
 ودعـو: أن النصـوص المتقدمـة في الظهر قرينة على حمـل الوقت في صحيح 
عبيـد وصدر موثـق الحلبي المتقدمين عـلى الوقت الفضيلي، فيكـون مقتضى إطلاقهما 

العموم في عدم القضاء مع الطهر بعده لغير الظهر. 
مدفوعة بأن ذلك ليس بأولى من إبقاء الصحيح والموثق على ظهورهما في وقت 

الوجوب وتقييدهما بالنصوص المتقدمة في الظهر.
نعـم، قـد يسـتفاد مـن تعليل عـدم قضاء الظهـر في موثـق الفضل بـن يونس 
بـأن وقـت الظهـر دخل عليها وهـي في الدم وخـرج عنها الوقت وهـي في الدم عدم 
خصوصيـة وقـت الظهر الفضيـلي في ذلك، لأنه الأنسـب بارتكازيـة التعليل، كما قد 
يشـعر بذلك أيضاً صحيح معمر، لأن السـؤال فيه وإن اختص بصلاة الظهر، إلا أن 
عـدم الاكتفـاء في جوابه بنفي القضاء فيها حتى أضيف إليـه قوله: «إنما تصلي الصلاة 

التي تطهر عندها» مشعر بعدم اختصاص الحكم عندها، بل يعم غيرها.
لكنـه لا يخلو عن إشـكال، لإمكان اختـلاف نحو التوقيـت بالوقت الفضيلي 
باختـلاف الصلـوات ويكون لصلاة الظهـر خصوصية في كيفيـة التوقيت به تصحح 

نسبة الوقت إليها، دون غيرها. 
مـع أنه لو تـم معارض بذيل موثق الحلبي، لقوة ظهـوره في وجوب العصر في 



الوقـت المذكور، لعـدم اختصاص الاسـتحباب بها، وبظهور جملة مـن النصوص مما 
تقـدم وغيره في وجوب صلاة العشـائين مع الطهر بعد نصف الليل الذي لا يناسـب 
اسـتحباب قضائهـما مع الطهر بعد خروج وقتهما الفضيـلي. وجعل ما تقدم قرينة على 
. ولا سيما مع عدم ظهور قائل به، لظهور  حمل جميع ذلك على الاستحباب صعب جداً
حال الشيخ وغيره في الاختصاص بالظهر. ولا أقل من التوقف والرجوع للقاعدة في 

. وجوب القضاء. فتأمل جيداً
هذا، وظاهر فتواهم بوجوب أو استحباب صلاة الظهرين إذا طهرت وفرغت 
من غسلها في وقت العصر إرادتهم تقديم الظهر. وهو الذي يقتضيه ظاهر النصوص، 
لأن المفروغيـة عن وجوب الترتيب بين الصلاتين تقتـضي انصرافها إليه حتى لو كان 

 . الأمر بالظهر استحبابياً
لكـن في صحيـح أبي همام عن أبي الحسـنA: «في الحائض إذا اغتسـلت في 
وقـت العـصر تصـلي العصر ثم تصـلي الظهـر»(١). وقد حملـه في الاسـتبصار على من 
فرطت في الظهر حتى ضاق وقت العصر. وعن المنتقى أنه استحسنه، واحتمل الحمل 

على التقية. 
ومـن الظاهر بعد الحمل المذكور، لأن ظاهر الاغتسـال في وقت العصر سـعة 
الوقـت لا تضيقه، بل فرض التفريط في الظهر لا شـاهد لـه في النص، بل عدم التنبيه 
عليه والاقتصار على بيان الغسـل وقت العصر ظاهر في عدمه. وأما الحمل على التقية 

فهو لا يناسب المنقول عن العامة في المقام من تقديم الظهر.
ومـن هنا يشـكل العمل بالصحيـح، لأنـه إن ابتنى على المشـهور من وجوب 
الصلاتـين مـع إمكان أدائهما قبل مغيب الشـمس فالظاهر عدم الإشـكال في وجوب 
تقديـم الظهر عندهم كما هو ظاهـر النصوص المتقدمة الآمـرة بالصلاتين. وإن ابتنى 
على ما سـبق من اسـتحباب قضاء الظهر مع الطهر في وقت لا يسـع أداءها قبل مضي 

(١) الوسائل باب:٤٩ من أبواب الحيض حديث:١٤.
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أربعة أقدام، فوجوب تأخيرها ـ كما هو ظاهر الصحيح ـ لا يخلو عن غرابة. 
بل لا يمكن البناء عليه بعد ظهور بناء الأصحاب على تقديم الظهر، حيث يبعد 
جداً خطؤهم في هذه المسـألة التي يشـيع الابتلاء بها بنحو تكـون فتواهم على خلاف 
المجزي. وأما حمله على استحباب تأخير الظهر فهو إنما يناسب المبنى المذكور في فرض 
ضيـق وقت العصر الفضيلي، ولا شـاهد بحمله على ذلك. فهـو غريب المضمون يرد 

.Aعلمه إلى قائله
بقي الكلام في صلاة العشـائين مع الطهر قبل الفجر. ولا يخفى أن ظاهر جملة 
من النصوص وجوبهما كموثق عبد االله بن سـنان المتقدم في الأمر الأول. فما تقدم من 
الشـيخ وغيره من البناء على اسـتحبابهما إن أريد به اسـتحباب كل منهـما، فالوجه فيه 
إن كان هو ما تقدم في الظهر، لدعو اسـتفادة العموم لغيرها، فمن الظاهر أنه لو تم 
فمقتضـاه الاسـتحباب بخروج وقتهما الفضيلي، مع أنـه صرح في النهاية بوجوبهما إذا 

طهرت قبل نصف الليل. 
وإن كان هو أدلة توقيت العشـائين بما قبل ذلك ـ كنصف الليل ـ لدعو: أن 
مقتضـاه عدم وجوب القضاء مع اسـتيعاب الدم الوقت. ففيـه ـ مع أن أدلة التوقيت 
بذلـك معارضة بنصـوص تقتضي امتداد الوقـت للفجر، ولو لـذوي الأعذار، وتمام 
الـكلام في ذلـك في مبحـث المواقيـت ـ أن التوقيـت لا يمنع من وجـوب القضاء مع 

استيعاب الدم الوقت، لا في الحيض ولا في غيره. 
غايـة الأمر أن مقتضى الأصـل البراءة من وجوب القضـاء، بل هو في الحيض 
مقتـضى إطلاق مـا تضمن عدم قضاء الحائض الصلاة، ومـن الظاهر أنهما لا ينهضان 
برفـع اليد عن ظهور النصوص المتقدمـة في الوجوب، بل هي تنهض بتقييد الإطلاق 

المذكور، وبالحكومة على أصالة البراءة.
وأشـكل من ذلـك ما لو أريد به اسـتحباب الجمـع بينهما مع وجوب العشـاء 
الراجـع لاسـتحباب المغرب فقـط ـ نظير ما تقدم في الظهرين ـ كما يناسـبه ما ذكره في 



المبسـوط في مبحـث المواقيت من أن مـن لحق من ذوي الأعذار مقـدار ركعة أو أربع 
ركعـات قبـل الفجـر وجب عليه صلاة العشـاء، ثم قـال: «وإذا لحق مـا يصلي خمس 
ركعات صلى المغرب أيضاً معها استحباباً، وإنما يلزمه وجوباً إذا لحق قبل نصف الليل 
بمقـدار ما يصلي فيه أربـع ركعات، وقبل أن يمضي مقدار ما يصلي ثلاث ركعات من 

المغرب». 
وجه الإشـكال: عدم ظهور وجه الفرق بين العشائين مع اشتراكهما في خروج 
الوقت الفضيلي والأدائي الاختياري، وفي نصوص المقام وغيرها مما تضمن وجوبهما على 
من نسي أو نام وذكر أو انتبه قبل الفجر(١)، وعدم فوت صلاة الليل حتى يطلع الفجر(٢).

ومن هنا كان اللازم البناء على وجوب الصلاتين معاً على من طهرت في الليل 
بنحـو تدركهـما فيه. ولعله لـذا قال في الخلاف في مسـائل الأوقات: «مسـألة١٤: إذا 
أدرك بمقدار ما يصلي فيه خمس ركعات قبل المغرب لزمته الصلاتان بلا خلاف، وإن 
لحـق أقـل من ذلك لم يلزمه الظهـر عندنا. وكذلك القول في المغرب والعشـاء الآخرة 

قبل طلوع الفجر».
نعـم، في كونهـما أدائيتـين أو قضائيتين كلام محلـه مبحث المواقيـت. وربما يأتي 

هناك ما ينفع في المقام. فلاحظ.
الثالـث: ذكرنـا عند الـكلام في مفـاد القاعـدة أن مقتضاها عـدم الاجتزاء في 
وجوب الصلاة بإدراك مقدار من الوقت يسـع الواجب الاضطراري. والظاهر عدم 
الإشـكال فيه بالإضافة إلى الطهارة هنا، وإن سـبق من كشـف اللثام الاجتزاء بإدراك 
التيمم في المسـألة الأولى، وسـبق منا توجيهه على المختار من الاكتفاء في تلك المسـألة 
بإدراك مقدار الصلاة دون شروطها، للفرق بين المسـألتين بالنصوص المتقدمة في هذه 
المسـألة، الصريحة في عدم وجوب الصلاة إذا خرج وقتها للانشـغال بالغسل من دون 

(١) الوسائل باب:٦٢ من أبواب المواقيت حديث:٣، ٤.
(٢) الوسائل باب:١٠ من أبواب المواقيت حديث:٩.
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توان، وبأن القاعدة تقتضي اعتبار سعة الوقت للغسل كما سبق، بخلاف تلك المسألة. 
ومـا في العـروة الوثقى مـن الاحتياط الاسـتحبابي بالتيمم في المقـام ضعيف. 
ولأجـل القاعـدة المذكورة يتجه عدم الاكتفاء بمقدار التيمـم حتى لمن وظيفته التيمم 
مـن غـير جهة ضيق الوقـت، خلافاً لما يظهر مـن العروة الوثقى هنـا. ويتضح وجهه 

بملاحظة ما ذكرناه رداً لما سبق من جامع المقاصد في تلك المسألة. فتأمل.
كـما أن مسـاق كلماتهـم في المقـام إرادة مقـدار الواجـب الاختياري من سـائر 
الجهـات، لأن ذلك هو المنسـاق مـن النصوص المتقدمـة، لظهورهـا في إرادة الصلاة 
المعهودة، بسـبب عـدم التنبيه فيها عـلى إرادة ما دونها مع كونه مغفـولاً عنه. بل لعله 
أولى مما أشرنا إليه في الأمر الأول من ظهورها في لزوم سعة الوقت بالإضافة إلى بعض 

الشروط التي يتعارف صرف الوقت لها بين الغسل والصلاة.
هذا، وقد صرح جمهور الأصحاب بالاجتزاء في إدراك الوقت في المقام بإدراك 
ركعـة، بل ادعـى الإجماع عليه في الخلاف والمدارك، ونفى الخلاف فيه في التذكرة. بل 
 ظاهـر جملة من عباراتهم في بـاب المواقيت المفروغية عن أن المقام من صغريات كبر
إدراك الوقـت بـإدراك ركعة التي ادعى الإجماع عليهـا في كلماتهم، ووردت بها بعض 

النصوص. 
وأمـا ما في باب أحكام السـهو من الفقيه من أن مـن فاته الظهران ثم ذكر وقد 
بقـي مـن الوقت قدر ما يصلي إحداهمـا بدأ بالعصر، وإن بقي منه قدر ما يصلي سـت 
ركعـات بـدأ بالظهـر، حيث قد يظهـر منه لـزوم إدراك ركعتين. فهو ـ مـع خلوه عن 

الدليل ـ خلاف في الكبر المذكورة من دون خصوصية للمقام.
نعـم، عن السرائر: أنها إذا طهرت قبل غروب الشـمس في وقت متسـع لفعل 
الطهـارة والصلاتين وجب عليها أداؤهما، وفي الوسـيلة: أنهـا إذا طهرت وتوانت في 
الاغتسـال والصـلاة وجـب عليها القضـاء. وإن لم يمكنهـا ذلك لم يجب. واسـتظهر 
بعضهـم منهـما اعتبار إدراك تمام الصـلاة في الوقت، وعدم الاجتزاء بـإدراك الركعة. 



ولا يخلو عن إشكال، لأنهما بصدد بيان وجوب الصلاة مع اتساع الوقت لها وإمكانها 
فيه، لا بصدد تحديد الاتساع المحقق للإمكان، بل هو موكول للكلام في الأوقات.

وكيف كان، فقد اسـتدلوا على ذلك بما تسـالموا عليه ظاهـراً تبعاً للنصوص(١) 
مـن أن من أدرك من الوقت ركعـة فقد أدرك الوقت. وكأنه لدعو: حكومته على ما 
تضمن عدم قضاء الحائض الصلاة بعد تنزيله ـ كما سـبق ـ على الصلاة التي تتعذر في 
وقتها بسبب الحيض، لأنه يحكم بتوسيع الوقت لما يساوي الركعة، فلا تتعذر الصلاة 

بسبب الحيض في الفرض، ليسقط قضاؤها. 
لكنـه إنما يتم لو عم التنزيل المذكور حال الاختيار، حيث يسـتلزم تمامية ملاك 
الوقـت بإدراك الركعـة فتجب بعد عدم مانعية الحيض منها. أمـا إذا كان اضطرارياً ـ 
كما لعله ظاهرهم ـ فيشكل بما تقدم من أن المتيقن من أدلة الأبدال الاضطرارية بدليتها 
في مقـام الأداء والامتثال، دون مقام الجعل والمـلاك، وحيث كان الحيض رافعاً لملاك 
الصلاة المتعذرة في وقتها بسـببه، فلا تنهض أدلـة التنزيل المذكور بإثبات قيام الصلاة 
المـدرك بها ركعة مـن الوقت مقام الصلاة التـي تتم في الوقـت في واجديتها للملاك، 

ليجب أداؤها، فضلاً عن قضائها. 
وتحقيـق أن التنزيل المذكور اختياري أو اضطـراري موكول لمبحث الأوقات، 
كتحديـد منتهى الركعة، وكالكلام في كون الصلاة أدائية أو قضائية، وغير ذلك مما لا 
مجـال لإطالة الكلام فيه هنا، لعدم خصوصية الحيـض فيه، ولأن الكلام فيه إنما يتجه 

بعد تحقيق الكبر المذكورة.
هذا، ويظهر مما تقدم من فروع المسألة الأولى جريان بعضها في هذه المسألة، فلا 
ينبغـي إطالـة الكلام فيها هنا. وإنما نقتصر على الكلام فيما في التذكرة والمنتهى ومحكي 
نهايـة الأحكام من اسـتحباب القضـاء لو طهرت قبل خروج الوقت بمقدار لا يسـع 
الركعـة، وحـكاه في مفتاح الكرامة عن التهذيب والاسـتبصار والنهاية، ولم أجد فيها 

(١) راجع الوسائل باب:٣٠ من أبواب المواقيت.

إذا طهرت المرأة أثناء الوقت....................................................................... ١٢١
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إلا ما تقدم من اسـتحباب قضاء الظهر لو طهرت قبل مغيب الشـمس والعشائين إذا 
طهرت قبل طلوع الفجر.

والظاهـر أنـه يختص بإمـكان إدراك إداء الصلاة قبل مغيب الشـمس أوطلوع 
الفجر،كحكمه بوجوب صلاة العصرإذا طهرت قبل مغيب الشمس.

وكيـف كان، فقد اسـتدل له في مفتاح الكرامة بإطـلاق ماتضمن الأمر بصلاة 
الظهرين إذاطهرت قبل مغيب الشمس والعشائين قبل طلوع الفجـر، كموثق عبد االله بن 

سنان وغيره مما تقدم في الأمر الأول. 
ويشـكل بأنـه إن بني على اختصـاص النصوص المذكورة ـ انصرافـاً أو بقرينة 
خارجية ـ بصورة إدراك الصلاة في الوقت فلا مجال لاسـتفادة استحباب القضاء منها 
مـع عدم الإدراك، وإن بني على عمومهـا لصورة عدم الإدراك لزم البناء على وجوب 

القضاء، خروجاً عن مقتضى القاعدة المتقدمة، لا استحبابه. 
ودعـو: أنه إنـما يبنى على عدم الوجوب مع عـدم الإدراك للنصوص النافية 
للقضـاء لو انشـغلت بالغسـل مـن دون توان حتى خـرج الوقت. مدفوعـة بأن تلك 
النصوص كما تصلح للقرينية على حمل هذه النصوص على الاستحباب في صورة عدم 

الإدراك تصلح للقرينية على حملها على صورة الإدراك، بل لعل الثاني أقرب.
 :A(١) كـما هو ظاهـر التهذيب والاسـتبصار. لموثق عمار عـن أبي عبد االله
«سألته عن المرأة يواقعها زوجها ثم تحيض قبل أن تغتسل. قال: إن شاءت ان تغتسل 
فعلت، وإن لم تفعل فليس عليها شيء، فإذا طهرت اغتسـلت غسـلاً واحداً للحيض 
والجنابة»(١). مضافاً إلى إطلاق أدلة الأغسـال المقتضية لرافعيتها لأحداثها مطلقاً وإن 
اجتمعـت مـع غيرها من دون أن يرتفع بالغسـل ـ كـما في المقام ـ ولـذا كان ظاهرهم 

(مسـألة ٢١): الظاهـر أنهـا تصـح طهارتهـا من الحـدث الأكبر غير 
الحيض، فإذا كانت جنباً واغتسلت عن الجنابة صح(١).

(١) الوسائل باب:٤٣ من أبواب الجنابة حديث:٧.



المفروغيـة عنه مع عدم تداخل الأغسـال الذي قال بـه بعضهم في بعض الموارد. ومنه 
يظهر عموم المشروعية لغسل غير الجنابة.

بـل يظهر من التهذيب والاسـتبصار قوة احتمال اسـتحباب غسـل الجنابة لها، 
لموثق سـماعة عن أبي عبد االله وأبي الحسنH: «قالا: في الرجل يجامع المرأة فتحيض 
قبل أن تغتسل من الجنابة. قال: غسل الجنابة عليها واجب»(١)، بدعو: أنه بعد تعذر 
حملـه على الوجوب للنصوص الكثيرة الدالة على الاجتزاء بغسـل واحد(٢) يحمل على 

الاستحباب.
نعـم، احتمل أيضـاً حمله على بيـان كيفية الغسـل الواجب عليها وأنه كغسـل 
الجنابة، أو على إجزاء غسـل الجنابة بعد الطهر من الحيض عن غسـله. كما يحتمل حمله 
عـلى بقـاء حدث الجنابة وعدم اندكاكـه بالحيض، وأن زواله مشروط بالغسـل وإن لم 

يستحب التعجيل به.
 لكـن الحمـل عـلى الاسـتحباب أقـرب، خصوصـاً مـن الحملـين الأولـين. 
ولا سيما مع اعتضاده بإطلاق الأمر بالطهارة، الذي يقرب ارتكازاً حمله على استحباب 
الطهـارة مـن كل حـدث بنحو الانحلال، لا خصـوص الطهارة مـن جميع الأحداث 
بنحو المجموعية. ولذا لا يظن منهم التوقف في ذلك في غير الحائض مع عدم تداخل 
الأغسـال الذي قال بـه بعضهم في بعض المـوارد، فيتعين البناء عليـه في الحائض بعد 

. ثبوت مشروعية غسل الجنابة لها، لما تقدم، ومن هنا كان الاستحباب قريباً جداً
هـذا، وقـد صرح في التذكرة ومحكي المنتهى والتحرير بأنه لا يصح لها الغسـل 
للجنابـة قبـل انقطـاع الدم، وقد يرجع إليه ما في المبسـوط والسرائر مـن أنها لا يصح 
منها الغسل والوضوء على وجه يرفعان الحدث، وما في النافع والمعتبر من أنه لا يرتفع 
لهـا حـدث، مدعياً عليـه في الثاني الإجماع، بل قـد يرجع إليه مـا في الشرايع والقواعد 

(١) الوسائل باب:٤٣ من أبواب الجنابة حديث:٨.
(٢) راجع الوسائل باب:٤٣ من أبواب الجنابة وغيرها.

١٢٣ .................................................................. غسل الحائض من الحدث الأكبر
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مـن أنها لـو تطهرت لم يرتفع حدثها، وفي المدارك أنه مجمـع عليه بين الأصحاب، وفي 
الـدروس أنه لا يرتفع حدثها بوضوء ولا غسـل، بل نسـبه في الجواهر إلى ظاهر جملة 
من الأصحاب ظهوراً يكاد يكون كالصريح من بعضهم، بل اسـتظهر الاتفاق عليه. 

بل عن المنتهى دعو الإجماع صريحاً عليه.
لكنه لا يخلو عن إشكال، لقرب كون مراد جمع منهم استمرار حدثها باستمرار 
الحيـض وأنها لا تخلو عنه بالغسـل أو الوضوء، مـن دون نظر إلى غير حدث الحيض. 
ولعلـه الظاهر مما تقدم من الشرايع والقواعـد والدروس، بل قد يحمل عليه بعض ما 

تقدم من غيرها. 
ومـن هنـا لا مجال للاسـتدلال بالاجمـاع المدعـي في كلام من تقـدم من قرب 
ابتنـاء دعواه على ارادة ذلك ومن هنا لا مجال للتعويل عليه بعد ما سـبق من التهذيب 
والاسـتبصار. ومثله الاسـتدلال عليه بـما في المعتبر من أن الطهـارة ضد الحيض، فلا 
تتحقـق مع وجـوده. لوضوح أنه إنما يكون وجهاً لاسـتمرار حدثها حال الحيض، لا 

لعدم ارتفاع غير حدث الحيض عنها.
نعم، قد يسـتدل عليه بصحيح الكاهلي عن أبي عبد االلهA: «سألته عن المرأة 
يجامعها زوجها فتحيض وهي في المغتسـل تغتسـل أو لا تغتسـل؟ قال: قد جاءها ما 
يفسـد الصـلاة فلا تغتسـل»(١). لكن يقـرب وروده لبيـان دفع توهم وجوب غسـل 

الجنابة، بل ذلك هو المناسب للتعليل. ولا أقل من حمله على ذلك بقرينة ما سبق. 
 :Aوأضعف منه الاسـتدلال بحديث سـعيد بن يسـار: «قلت لأبي عبد االله
المرأة تر الدم وهي جنب أتغتسل عن الجنابة أوغسل الجنابة والحيض واحد؟ فقال: 

قد أتاها ما هو أعظم من ذلك»(٢). 
لوضـوح أنه لم يتضمن النهي عن الغسـل، والتعليل فيـه إنما ينهض ببيان عدم 
وجوب التعجيل به. ومثله الاسـتدلال بصحيح عبد االله بن سـنان عنهA: «سـألته 

(١) ، (٢) الوسائل باب:٢٢ من أبواب الحيض حديث: ١، ٢.



عـن المـرأة تحيض وهي جنـب هل عليها غسـل الجنابة؟ قال: غسـل الجنابة والحيض 
 .(٢)« واحد»(١)، وفي موثق أبي بصير: «تجعله غسلاً واحداً

لاندفاعـه باحتـمال كـون المقصـود بهما بيـان تداخل الغسـلين بعـد الطهر من 
الحيض، للمفروغية عن عدم وجوب التعجيل به قبله، من دون أن يتضمنا الردع عن 
التعجيل به، كما هو ظاهر موثق حجاج الخشاب: «سألت أبا عبد االلهA: عن رجل 
وقع على امرأته فطمثت بعد ما فرغ أتجعله غسلاً واحداً إذا طهرت أو تغتسل مرتين؟ 

قال: تجعله غسلاً واحداً عند طهرها»(٣). 
وبالجملـة: هـذه النصـوص بـين ما هـو ظاهـر أو محمـول على عـدم وجوب 
التعجيل بغسـل الجنابـة، وما هو ظاهراً او محتمل لبيـان التداخل في فرض تأخيره إلى 
الطهـر من الحيض،فـلا مجال للخروج بها عن إطلاقات الأغسـال، فضلاً عن موثقي 

عمار وسماعة.
«سـألت  مسـلم:  بـن  محمـد  بصحيـح  الاسـتدلال  ذلـك  مـن  وأضعـف 
أبا عبد االلهA عن الحائض تطهر يوم الجمعة وتذكر االله. قال: أما الطهر فلا، ولكنها 

توضأ في وقت الصلاة ثم تستقبل القبلة وتذكر االله»(٤). 
لاندفاعـه بأنه إن ابتنى عـلى دعو ظهوره في عدم مشروعية الغسـل لها. فهو 
مختص ـ لو تم ـ بغسل الجمعة، ولا مجال للتعدي لغيره، خصوصاً مع صراحة ما يأتي 

في مشروعية غسل الإحرام لها. 
وإن ابتنـى على ظهوره في عدم مطهرية الغسـل لها فالظاهـر منه عدم مطهريته 
لها من حدث الحيض، لا من مطلق الحدث، ليدل في نفسـه على عدم مشروعية غسـل 

الجنابة لها، فضلاً عن أن يرفع به اليد عن الموثقين.

(١) ، (٢) ، (٣) الوسائل باب:٤٣ من أبواب الجنابة حديث:٩، ٥، ٦.
(٤) الوسائل باب:٢٢ من أبواب الحيض حديث:٣.

١٢٥ .................................................................. غسل الحائض من الحدث الأكبر
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(١) كما صرح به في السرائر والمعتبر وغيرهما، وقد يستفاد مما تقدم من المبسوط 
مـن تقييد الغسـل الممنوع منه بما إذا كان على وجـه يرفع الحدث، بل في الجواهر أنه لا 

ينبغي الإشكال فيه. لإطلاقات أدلتها. 
معتضـدة بخصوص النصـوص المتضمنة الأمر بغسـلها للإحـرام، كصحيح 
معاويـة بـن عمار: «سـألت أبا عبـد االلهA عن الحائـض تحرم وهي حائـض. قال: 
نعم. تغتسـل وتحتشي وتصنع كما تصنع المحرمة ولا تصلي»(١) وغيره.فما قد يظهر من 
المبسـوط من عدم مشروعية غسـل الإحرام لها، حيث ذكر بدله وضوء الصلاة ـ وهو 
المحكـي عن ظاهر الخلاف ـ في غير محله. وأشـكل منه مـا في الاقتصاد من أنها تؤخر 

الصلاة والغسل.
نعم، قد يستفاد من صحيح محمد بن مسلم المتقدم عدم مشروعية غسل الجمعة 
لها. وحمله على مجرد عدم مطهرية الغسـل لها مع مشروعيته في نفسه بعيد. كحمله على 
أن الوضوء لا يوجب لها الطهارة ـ كما احتمله سـيدنا المصنفP ـ لأن خصوصية 
يوم الجمعة في السؤال تناسب كون المراد بالطهر غسله، دون الوضوء الذي لا يختص 

به، كما هو المناسب للأمر بعد ذلك بالوضوء.
نعم، قد يحمل على بيان أن وظيفة الغسل المستحب لا تؤد أو لا تتوقف على 

غسله، بل على الوضوء، من دون أن ينافي استحباب الغسل في نفسه.
هـذا، ولـو تمت دلالته على عدم مشروعيه غسـل الجمعة لها فـلا مجال للتعدي 
منه لغيره من الأغسال المندوبة والخروج به فيها عما عرفت من الإطلاق. ولا سيما مع 

ورود نصوص مشروعية غسل الإحرام لها.
نعم، يشكل التمسك بإطلاق أدلة الأغسال المستحبة لبعض الغايات ـ كدخول 

 ،(١) وتصح منها الأغسال المندوبة حينئذٍ

(١) الوسائل باب:٤٨ من أبواب الإحرام حديث:٤.



مكة ـ بناء على انتقاضها بالحدث الأصغر أو الأكبر، لنظير ما يأتي في الوضوء.
(١) حيـث لا إشـكال في مشروعيتـه لهـا للذكـر المسـتحب، كما سـيأتي. وأما 
مشروعيته لها في سائر موارد استحبابه لغيرها ـ كالوضوء للنوم ونحوه ـ فلا يخلو عن 
إشـكال، لظهور أدلته في اسـتحبابه بلحاظ ترتب الطهارة مـن الحدث الأصغر عليه، 
ولـذا لا يكفي لـو انتقض، ولا مجال لذلـك في الحائض، لاسـتمرار حدثها وناقضيته 

للوضوء.
ومجرد مشروعيته لتخفيف الحدث عند أداء وظيفة الذكر ـ كما يأتي ـ لا يستلزم 

مشروعيته في الموارد المذكورة لتخفيفه بعد قصور أدلة مشروعيته فيها عن ذلك.
نعـم، في صحيـح معاوية بن عـمار عن أبي عبـد االلهA: «قـال: تتوضأ المرأة 
الحائـض إذا أرادت أن تـأكل، وإذا كان وقـت الصـلاة توضـأت واسـتقبلت القبلـة 
وهللت وكبرت وتلت القرآن وذكرت االله عزوجل»(١). وظاهره اسـتحباب الوضوء 
للأكل. وحمله على غسـل اليدين، كما تقدم في الوضوء المستحب لكل أحد قبل الأكل 
وبعـده ـ في ذيـل الكلام في نواقض الوضوء ـ لا يناسـب السـياق، فلا يبعد البناء على 

خصوصيتها في استحباب الوضوء لها قبل الأكل.
(٢) هذا الحكم في الجملة من متفردات أصحابنا، كما عن الذكر. وذكر ذلك 
في الخلاف والروض أيضاً بعد التصريح بأنه اسـتحبابي، مدعياً عليه في الخلاف إجماع 

أصحابنا. 
لكن نسب القول بالاستحباب للأكثر في كشف اللثام وللمشهور في المختلف 
وجامـع المقاصد والحدائق وغيرها. ونسـب القول بالوجوب لرسـالة علي بن بابويه، 

وكذلك الوضوء(١)، 
(مسألة٢٢): يستحب لها(٢)

(١) الوسائل باب:٤٠ من أبواب الحيض حديث:٥.
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وبه عبر ولده في الفقيه، وفي الهداية في بيان أحكام الحيض: «قال الصادقA: يجب 
على المرأة إذا حاضت أن تتوضأ عند كل صلاة وتجلس مستقبلة القبلة وتذكر االله مقدار 
صلاتها كل يوم»(١)، كما قد ينسب للكليني، حيث جعل نصوص المسألة في باب ما يجب 
على الحائض في أوقات الصلاة، وتحتمله عبارة النهاية، حيث قال: «فإذا حاضت المرأة 
فيجـب عليها أن تعتزل الصلاة وتفطـر الصوم، وتتوضأ عند كل صلاة وتحتشي...»، 
وإن أمكـن حملـه عـلى الاسـتئناف، وإليـه مـال في الحدائق وعـن الأردبيلي أنـه قواه. 
كل ذلـك لظاهر النصوص، كصحيح معاوية المتقـدم وصحيح زرارة عن أبي 
جعفـر [أبي عبـد االله.خ ل]A: «قـال: إذا كانـت المـرأة طامثاً فلا تحل لهـا الصلاة، 
وعليها أن تتوضأ وضوء الصلاة عند وقت كل صلاة ثم تقعد في موضع طاهر فتذكر 
االله عزوجل وتسـبحه وتهللـه وتحمده كمقدار صلاتها ثم تفـرغ لحاجتها»(٢)، وغيره، 
خصوصاً مرسل الهداية المتقدم ونحوه الرضوي(٣): «ويجب عليها عند حضور كل صلاة 
أن تتوضأ وضوءالصلاة وتجلس مسـتقبل القبلة وتذكـر االله بمقدارصلاتهاكل يوم».
لكن في المدارك: أن مقتضى الجمع بين النصوص البناء على الاستحباب، لما في 
صحيح زيد الشحام: «سمعت أبا عبد االلهA يقول: ينبغي للحائض أن تتوضأ عند 
وقت كل صلاة ثم تستقبل القبلة وتذكر االله مقدار ما كانت تصلي(٤) بدعو: ظهور: 

«لا ينبغي» في الاستحباب، وهو الظاهر من جامع المقاصد. 
لكنـه كـما تر، فإنه لـو تم فظهور النصـوص المتقدمة في الوجـوب أقو منه 

. وتنزيله عليها أقرب عرفاً
فالعمـدة في البناء على الاسـتحباب أن عموم الابتلاء بالحكـم مانع من خفائه 
. ولا سـيما مـع اعتضاده بصحيح الحلبي عنهA: «قال: وكن نسـاء  لـو كان وجوبياً

(١) مستدرك الوسائل باب:٢٩ من أبواب أحكام الحيض حديث:١.
(٢) الوسائل باب:٤٠ من أبواب الحيض حديث:٢.

(٣) مستدرك الوسائل باب:٢٩ من أبواب أحكام الحيض حديث:٢.
 (٤) الوسائل باب:٤٠ من أبواب الحيض حديث:٣.



النبـي5 لا يقضـين الصلاة إذا حضن، ولكن يتحشـين حين يدخـل وقت الصلاة 
ويتوضـين ثـم يجلسـن قريباً من المسـجد فيذكـرن االله عزوجـل»(١)، وبما عـن دعائم 
الإسـلام عن أبي جعفرA أنه قال: «إنا نأمر نسـاءنا الحيض أن يتوضأن عند وقت 
كل صلاة فيسـبغن الوضوء ويحتشـين بخرق ثم يسـتقبلن القبلة مـن غير أن يفرضن 

 .(٢)«... صلاة فيسبحن ويكبرن ويهللن ولا يقربن مسجداً ولا يقرأن قرآناً
لظهورهما في أن ذلك مما يؤمر به خواص النسـاء وليس حكماً عاماً شـايعاً بين 
المسلمين. ولابـد مـع ذلـك من حمل النصوص المتقدمة على الاستحباب. بل لا يبعد 

لأجله كونه مراد الصدوقين والكليني من الوجوب، لشيوع ذلك في كلام القدماء.

(١) كما تقدم من النهاية. ويقتضيه صحيح الحلبي وخبر الدعائم المتقدمان.
(٢) لم يذكـره في الدروس مقدمة للذكر المسـتحب. ولم يتضـح الوجه فيه بعد 
ظهور النصوص والفتاو في عدم تأدي الوظيفة بدونه. ومثله ما يظهر من الوسـيلة 

من استحباب كل من الأمرين من دون ارتباطية بينهما.
(٣) كما في العروة الوثقى وقد يسـتفاد من إطلاق أو عموم كلام الأصحاب، 

ومنه معقد إجماع الخلاف.
ويقتضيـه عموم صحيـح زرارة المتقدم وإطـلاق غـيره. وإن كان من القريب 
انصرافها إلى اليومية الموقتة بالخصوصيات الزمانية من أجزاء اليوم والليل، لانصراف 
التعبـير بالوقت وبدخوله في النصوص إليها، دون خصوصية الحوادث، كالكسـوف 

والخسوف ونحوهما. وأما العموم للصلوات المستحبة فلا يظن احتماله من أحد.
هـذا، ولا يبعـد كـون المـراد من وقت الصـلاة هوالوقـت الفضيـلي، لتعارف 

التحشي(١) والوضوء(٢) وقت كل صلاة واجبة(٣)

(١) الوسائل باب:٤٠ من أبواب الحيض حديث: ١.
(٢) مستدرك الوسائل باب:٢٩ من أبواب أحكام الحيض حديث:٣.
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الصـلاة فيه في عـصر صدور النصوص. ولظهور نسـبته لكل صلاة في عدم اشـتراك 
صلاتين في وقت واحد.

نعـم، لا يبعد كـون خصوصيته فضيلية في هـذه الوظيفة، كـما في الصلاة التي 
هـي بدل عنها، فلو لم تأت بها في الوقت الفضيلي شرعت في غيره من الوقت الأدائي. 
لكـن لا بنحـو يقتضي جمع الصلاتـين بوضوء واحـد، لخروجه عن المتيقـن من العفو 
عن الحدث المسـتمر بسـبب الحيـض بعد ظهـور النصوص في اختصـاص كل صلاة 
بوضوئهـا. كـما لا يبعد لأجل ذلك لـزوم تعقيب الصلاة بالوضـوء بالنحو المتعارف 

وعدم الفصل بينهما.
(١) كـما صرح به جمهـور الأصحاب، ومنه معقد إجماع الخـلاف، ولعله المراد 
مـن إطلاق المعتـبر والمنتهى ومحكي تخليص التلخيص، حيث نسـب في الأولين ذلك 
للشيخ الذي صرح بالجلوس، كما أشير فيهما للخلاف في تعيين المصلىّ مكاناً للجلوس، 

واستدل في الثاني بصحيحي زرارة والشحام مع تضمن الأول له. 
وكيـف كان، فحيـث ذكر في بعض النصـوص وأهمل في بعضهـا كان مقتضي 
الجمع بينها البناء على أفضلية الجلوس، لأن ذلك هو مقتضى الجمع بين المطلق والمقيد 
في المستحبات. وأما حمل ما تضمن الجلوس على مجرد الاجتزاء به لأنه الأسهل فبعيد.
(٢) كـما تضمنـه صحيـح زرارة، ويجمع بينه وبـين إطلاق غـيره بالحمل على 
الأفضليـة. بل قـد يدعى أن توظيـف هذا الذكر بدل الصلاة يناسـب كونـه مثلها في 
اعتبار تجنب النجاسـة الخبثية، ومرجعه إلى لزوم عدم نجاسـة المكان بنجاسة متعديه، 
فيكـون ذلـك هو المراد مـن النصوص المطلقـة، وعليه ينـزل اعتبار طهـارة المكان في 

الصحيح. لكنه لا يخلو عن إشكال.
هـذا، وقـد قيد بالجلـوس في المصلى في النهاية والمبسـوط والخلاف والوسـيلة 
والنافع والتذكرة والقواعد والإرشـاد والـدروس واللمعة ومحكي الجامع والإصباح 

 والجلوس(١) في مكان طاهر(٢) 



والمهـذب ونهاية الأحكام والتحرير والبيان، بل هو داخل في معقد الإجماع المدعى في 
الخلاف، وإليه يرجع ما في السرائر والمراسم من الجلوس في محرابها.

نعـم، في الـروض والروضة أنه يختص بما إذا كان لها مـكان معدّ للصلاة، وإلا 
فحيث شاءت. وقد يظهر من الروض أن ذلك من قيد بالمصلى، وفي المقنعة: أنها تجلس 
ناحيـة مـن مصلاها. لكن لم يتضح الوجه في جميع ذلك بعد خلو النصوص عنه، ولذا 

اختار عدم التقييد بذلك في المعتبر والمنتهى وفاقاً لإطلاق جماعة.
اللهـم إلا أن يسـتفاد ممـا في صحيح الحلبـي المتقدم من أنهن يجلسـن قريباً من 
المسـجد كـون المطلوب الأولي هو الجلوس في المصـلى، وأن تعذر ذلك إذا كان المصلى 

مسجداً أوجب التنزل للمكان القريب منه، لأنه كالميسور منه. 
وأمـا مـا احتملـه سـيدنا المصنـفP من كـون المراد بالمسـجد فيـه المصلى، 
فيناسب ما تقدم من المقنعة ـ بناء على ان المراد به القرب من المصلى لا مكان منه ـ فهو 
بعيد جداً لأن خفاء الوجه في امتناعها من الجلوس في المصلى يؤكد ظهوره في المسجد 
المعهود المفروغ عن حرمة الجلوس فيه. ومن ثم كان ما ذكرناه أقرب. مع اعتضاده ما 
في الخلاف من دعو إجماع الفرقة وأخبارهم. وإن كان في نهوض ذلك بالاسـتدلال 
إشكال. على أنه لو تم فهو لا ينهض بتقييد إطلاق بقية النصوص، لما سبق من الجمع 

بين المطلق والمقيد في المستحبات يقتضي اختلاف مرتبة الفضل.
(١) كـما في الفقيـه والمسـالك وظاهر الروض وعـن الإصبـاح والنفلية. وقد 
يحمل عليه إطلاق غيرهم، لاستدلالهم ببعض النصوص الذي تضمنته، ولا سيما من 

اعتبر الجلوس في المصلى، لظهور حاله في إرادة التشبه بحال الصلاة. 
وكيف كان، فيقتضيه صحاح محمد بن مسـلم ومعاوية بن عمار وزيد الشـحام 
ومرسـل الهدايـة وخبر الدعائم والرضـوي. وقد ينزل عليه إطـلاق غيرها، حيث لا 
يبعد كون الجمع بينها بالتقييد لمناسـبته لإرادة التشـبه بحال الصلاة أقرب من الجمع 

مستقبلة القبلة(١)
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باختلاف مراتب الفضل. فتأمل.
(١) كـذا أطلق جملة مـن الأصحاب. وهو معقد الشـهرة في المختلف وجامع 
المقاصد وكشـف اللثـام والحدائق، والإجماع في الخـلاف. ويقتضيه إطلاق صحيحي 
محمد بن مسـلم وزيد الشـحام ومرسـل الهدايـة والرضوي وظاهـر صحيح الحلبي. 
وأمـا ذكر التهليل في صحيحـي معاوية بن عمار وزرارة والتكبير في الأول والتسـبيح 
والتحميـد في الثـاني. فلا يبعد ظهـوره في عدم خصوصيتها، بل مجـرد كونها من أفراد 

الذكر لذكره معها فيهما.ولعل ذلك هو المراد من الاقتصار عليها في خبر الدعائم. 
كـما أنه لا يبعـد ذلك في تلاوة القـرآن التي تضمنها صحيـح معاوية بن عمار، 
إذ مـن البعيد جـداً إهمالها في النصوص الأخر لو كان لها خصوصية في الاسـتحباب، 
خصوصاً صحيح الحلبي المتضمن ما تفعله نسـاء النبـي5 حيث يبعد جداً تركهن 

لها مع أوليتها أو إهمالهA لبيانها مع فعلهن لها.
نعم، الظاهر أن الصحيح المذكور صالح لتقييد ما تضمن كراهة قراءة الحائض 
القـرآن بغير المورد، لأنه أقرب من حمله على مجـرد بيان تأدي الوظيفة بها مع كراهتها. 
ولا ينهـض خـبر الدعائم بمعارضته. كما لا يخفى. وإن كان مجموع ذلك صالحاً للبناء 

على أولوية الذكر منها.
هذا، وفي المقنعة: «فتحمد االله وتكبره وتهلله وتسبحه» واقتصر في المراسم على 
التسـبيح، وعن النفلية أنها تجلس مسـبحة بالأربع مسـتغفرة مصليـة على النبي5. 
وكأن مرادهـم مجرد التمثيل بما هو مـن أفراد الذكر من دون خصوصية للمذكورات، 
كما يناسبه ما عن البيان: «وليكن الذكر تسبيحاً وتهليلاً وتحميداً وشبهه». وإلا كان ما 

ذكروه خالياً عن الوجه.
(٢) كـما في العـروة الوثقـى. وكأنـه لاشـتمالها على مـا تضمنتـه النصوص مع 
خصوصيـة الترتيب الخاص المشروع، كما أشـار إليه سـيدنا المصنـفP. وأما عدم 

ذاكرة الله تعالى(١). والأولى لها اختيار التسبيحات الأربع(٢). 



تضمنه تلاوة القرآن فهو لا ينافي ذلك بعد ما سبق من أن الظاهر كون الذكر أولى منها.
نعم، عن القطب الراوندي في لب اللباب: «وفي الخبر: إذا استغفرت الحائض 
وقت الصلاة سبعين مرة كتب االله لها ألف ركعة وغفر لها سبعين ذنباً ورفع لها سبعين 
درجـة وأعطاهـا سـبعين نـوراً، وكتب لها بـكل عرق في جسـدها حجة وعمـرة»(١). 

والأولى أداء الوظيفة بما يشتمل على ذلك.
هـذا، وقد صرح الأصحـاب بكون الذكر بقدر الصلاة، كـما تضمنه صحيحا 
زرارة وزيد الشـحام ومرسـل الهدايـة والرضوي، وهو المنصرف مـن إطلاق غيرها، 
لمناسـبته لبدلية هـذه الوظيفة عن الصـلاة، حيث يبعد معه الاكتفـاء بصرف الوجود 
. ولا أقل مـن كونه موجباً لأولويـة الجمع بالتقييد من الجمـع باختلاف مراتب  جـداً

الفضل. فلاحظ.
بقي في المقام أمور..

الأول: قـال في التذكـرة: «ولا يرفـع هـذا الوضـوء حدثـاً ولا يبيـح ما شرطه 
الطهارة» ونحوه عن التحرير ونهاية الأحكام وقريب منه في المنتهى. 

ويشـكل بأن إطـلاق الوضوء ينـصرف إلى الطبيعـة المعهودة المطهـرة. ومجرد 
استمرار حدثها ـ ولذا لا يباح به ما شرطه الطهارة ـ لا ينافيه، لإمكان تخفيف الحدث 
بـه وحصـول مرتبة من الطهارة، كما في وضوء المسـلوس. وهو المناسـب لكون غايته 

الذكر المشروع بدلاً عن الصلاة.
وأشكل من ذلك ما رتبه عليه في المنتهى من أنها لو توضأت بتخيل أنها حائض 

فبانت طاهراً لم يترتب عليه الطهارة، لأنها لم تنو طهارة فلم يقع. 
إذ فيه: أنه يبتني ـ مع ذلك ـ على اعتبار نية الطهارة في صحة الوضوء، وقد تقدم 
في مبحـث نية الوضـوء أنه لا يعتبر فيه إلا نيته والتقرب بـه، وهما حاصلان في المقام.

نعم، لو لم يكن المشروع في حق الحائض وضوءاً، بل شبيهاً بالوضوء تعين عدم 
(١) مستدرك الوسائل باب:٢٩ من أبواب أحكام الحيض حديث:٤.
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الاجتزاء به بعد فرض عدم نية الوضوء به. لكن لا مجال لتنزيل نصوص المقام عليه.
وممـا ذكرنا يظهر أنه لابـد في أداء الذكر الموظف به من عدم تخلل أحد نواقض 
الوضوء بينهما، لإطلاق دليل ناقضيتها. وما في التذكرة من الإشكال فيه في غير محله. 
بل لو فرض عدم كونه وضوءاً حقيقة لم يبعد ظهور نصوصه في ترتب أحكام الوضوء 

عليه، ومنها الانتقاض بالنواقض المذكورة. 
وعـلى مـا ذكرنا يبتني ما أشرنا إليه آنفاً من قـرب لزوم تعقيب الوضوء بالذكر 
وعـدم الفصـل المعتد بـه بينهما لأن ارتكاز كـون الغرض منه تخفيـف الحدث، وتجدد 
الحـدث باسـتمرار الحيـض المقتـضي لانتقاضـه يوجب انـصراف إطـلاق النصوص 

للتعجيل اقتصاراً في الحدث على ما لابد منه، كما يذكر في المسلوس والمستحاضة.
الثاني: قال في المنتهى: «لو فقدت الماء هل تتيمم أم لا؟ الوجه: لا، لأنها طهارة 
اضطراريـة ولا ضرورة هنـا. ولعدم تنـاول النص له»، وجر على ذلـك في المقام في 

جامع المقاصد وكشف اللثام والمدارك ومحكي التحرير. 
ويشـكل: بـأن التيمم وإن كان طهـارة اضطرارية إلا أن المعيـار في الاضطرار 
المسـوغ لـه ليس على وجوب الطهارة، بل على مشروعيتها مـع تعذر المائية منها، وهما 

حاصلان في المقام. 
وأمـا عدم تنـاول النص له فإن أريد به نصوص المقام فهو غير ضائر بعد كونها 
محكومـة لأدلـة بدلية التيمـم. وإن أريد به نصـوص بدلية التيمم فـلا وجه لقصورها 
مـع إطـلاق ما تضمن أنـه أحد الطهورين، وأنـه يكفيك الصعيد عشر سـنين(١)، فإن 
إطلاقهما شـامل للمقام بناء على ما سـبق من طهورية الوضوء في المقام بلحاظ تخفيفه 

. فلاحظ. الحدث. بل إطلاق الثاني شامل له حتى لو لم يكن طهوراً
ولعله لذا استشـكل في محكي نهاية الأحـكام في عدم بدلية التيمم في المقام، بل 
ظاهر المدارك وجود قول ببدليته. ولعله لما في جامع المقاصد، حيث قال في بيان التيمم 

(١) راجع الوسائل باب:٢٣ من أبواب التيمم.



المندوب: «لا إشـكال في اسـتحبابه إذا كان المبـدل رافعاً أو مبيحاً، إنما الإشـكال فيما 
سو ذلك. والحق أن ما ورد به النص أو ذكره من يوثق به من الأصحاب ـ كالتيمم 

بدلاً من وضوء الحائض للذكر يصار إليه، وما عداه فعلى المنع إلا أن يثبت بدليل».
لكـن ظاهـره أن اسـتحبابه ليـس لإطـلاق الأدلة، بل لذكـر من يوثـق به من 
الأصحاب به له. كما أن ظاهر الروض احتمال استحبابه لأولوية بدليته عن غير الرافع 

منه عن الرافع. وهما معاً كما تر لا ينهضان بإثبات المشروعية.
نعـم، ظاهرهمـا المفروغية عن البدلية عـن الرافع، وقد عرفـت أن الوضوء في 
المقـام رافـع بلحاظ تخفيفه من الحدث. بل ظاهر جامع المقاصـد ذلك في المبيح أيضاً، 

والوضوء في المقام مبيح، لتوقف الدخول في الذكر الموظف عليه. 
وكيف كان، فالظاهر بدلية التيمم في المقام، كما قواه في الجواهر.

الثالـث: ذكـر في المنتهـى أن الغسـل لا يقـوم مقـام الوضـوء في أداء الوظيفـة 
المذكـورة، لعدم تناول النـص له. وهو ظاهر لو أريد به عدم تشريع الغسـل بدلاً عن 

الوضوء في المقام. 
أمـا لـو أريد به عدم إجزاء الأغسـال المشروعة في حق الحائـض ـ على ما تقدم 
في المسـألة السـابقة ـ عن هذا الوضوء. فهو لا يتجه في غسـل الجنابة، بل ولا في غيره 
من الأغسال الواجبة والمستحبة ـ بناء على ما تقدم من إجزائها عن الوضوء ـ لشمول 
إطـلاق دليـل إجزائهـا عن الوضوء لهـذا الوضوء، بناء على ما سـبق مـن مطهريته في 

الجملة .
ومـا في الجواهـر من المنع عن ذلك، لظهور أن مراد القائل بإجزاء الغسـل عن 
الوضوء إجزاءه عن الوضوء الرافع للحدث. غير ظاهر لو أريد به خصوص الموجب 
للطهـارة التامـة من كل حدث، بـل الظاهر عمومه لما يوجب الطهـارة في الجملة ولو 

بتخفيف الحدث، لإطلاق دليل الإجزاء.
نعـم، بنـاء على ما يظهر منه من عدم مطهرية الوضوء في المقام أصلاً يتجه عدم 
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إجزاء الغسـل عنه، لظهـور دليل الإجزاء في الإجزاء من حيثيـة المطهرية ولا أقل من 
كونه المتيقن منه. وأولى بذلك ما لو لم يكن وضوءاً حقيقة، بل شـبيهاً بالوضوء. لكن 
سـبق ضعف المبنـى المذكور، فالمتجه الإجـزاء. غاية الأمر أنه يختـص بصلاة واحدة، 

كالوضوء المجزي عنه.
الرابـع: هـل يجزي الوضـوء المذكـور للحائـض إذا كانت محدثـة بالأكبر غير 

الحيض، كالجنابة ونحوها، أو لابد من الغسل عنه لها؟ 
وجهـان، قد يدعى قصـور إطلاق النصوص المتقدمة عـن إثبات عدم الحاجة 
للغسل، لورودها لبيان وظيفة الحائض من حيثية حيضها، لامن حيثية أخر،كالجنابة 
ونحوها.لكـن لايبعـد اسـتفادة العموم تبعاً بسـبب عدم التنبيه فيها على الغسـل بعد 
تعـرض الحائـض للأحداث الأخر، خصوصـاً الجنابة، مع الغفلة عـن لزوم رفعها 
مقدمة لأداء هذه الوظيفة بسـبب مسـانختها للحيض الذي يتعذر رفعه، ولا سيما مع 
التأكيـد في نصوص حيض المـرأة الجنب على عدم الحاجة للتعجيل بغسـل الجنابة مع 

ظهور اهتمام الشارع بهذه الوظيفة.
عـلى أنه لـو فرض عدم الإطلاق أمكـن الإتيان بالذكر بدونـه بداعي الأمر به 
المعلوم على ما هو عليه من التردد بين التقييد بالغسل وعدمه، نظير التقرب بالأقل في 
موارد دوران المكلف به بين الأقل والأكثر الارتباطيين، على ما ذكرناه في خاتمة البراءة 

والاشتغال من الأصول.
(١) كـما صرح بـه الأصحاب، بـل في المعتـبر والمنتهى وظاهـر المعتبر الإجماع 

عليه. ويظهر الوجه فيه مما تقدم في مكروهات الجنب.
(٢) كما هو مقتضى إطلاق النص والفتو. واقتصر في المراسـم على الخضاب 
بالحنـاء. وقد تقدم في مكروهات الجنب الكلام فيـه وفيما في المقنعة من الاقتصار على 

خضاب الأيدي والأرجل. 

(مسـألة٢٣): يكـره لهـا الخضاب(١) بالحنـاء أو غيرهـا(٢)، وحمل 



 (١) لما في خبر إبراهيم بن عبد الحميد عن أبي الحسنA: «قال: المصحف لا 
تمسـه على غير طهر ولا جنباً ولا تمس خطه ولا تعلقه، إن االله تعالى يقول: ﴿لا يمسـه 
إلا المطهـرون﴾»(١) المحمول عـلى الكراهة بقرينة غيره مما تقدم في مبحث ما يحرم على 
الجنب. وتقدم ضعف ما نسـب للمرتضى من القول بالحرمة. كما يظهر مما تقدم هناك 

الكلام في كراهة قراءة القرآن لها، لمشاركتها للجنب في كثير من النصوص.
نعـم، مـا تضمـن المنع ممـا زاد على سـبع آيات أو سـبعين أية مختـص بالجنب. 

فراجع.
هـذا، وقد وقع الكلام بين الأصحاب في جواز سـجود التـلاوة ووجوبه على 
الحائـض، ولم يتعرض له سـيدنا المصنـفP هنا اكتفاء بما يأتي منـه في ذيل مباحث 
السـجود مـن كتاب الصـلاة من التعرض لأحكام سـجود التلاوة. ونسـأله تعالى أن 

يوفقنا لبحث تلك الأحكام، إنه ولي الأمور، وهو حسبنا ونعم الوكيل. 
وقـد انتهـى الـكلام في مبحـث الحيض ليلة السـبت غـرة ربيع الثاني في السـنة 
الواحدة بعد الألف والأربعمائة للهجرة. كما انتهى تبييضه ضحى الأحد الثاني 

من الشهر المذكور. والحمد الله رب العالمين.

المصحف ولمس هامشه وما بين سطوره وتعليقه(١).

(١) الوسائل باب:١٢ من أبواب الوضوء حديث:٣.
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صفحة بيضاء 



(١) تقـدم الكلام في معنى المسـتحاضة عند الاسـتدلال عـلى المختار في وجه 
الجمـع بين نصوص الاسـتظهار ونصـوص الاقتصار على العادة في المسـألة التاسـعة 
مـن مبحث الحيض، وذكرنا هناك أن موضوع الأحـكام هي التي يخرج دمها من غير 
المحيـض، وهو المسـتفاد من جملة من النصـوص، كقولهA في صحيـح معاوية بن 
عـمار: «ان دم الاسـتحاضة والحيض ليـس يخرجان من مكان واحد»(١)، وفي مرسـلة 
يونـس الطويلة: «فقـال لها النبي5: ليس ذلك بحيض ، إنـما هو عرق، فإذا أقبلت 
الحيضـة فدعـي الصلاة، وإذا أدبرت فاغسـلي عنـك الدم وصلي. وكانت تغتسـل في 

وقت كل صلاة...»(٢) وغيرهما.
نعـم، لابد من عدم كونـه دم نفاس أيضاً، وإنما لم ينبه له لوضوحه. ومنه يظهر 
أن ذكـر الصفـات في النصوص والفتاو ليـس لكونها موضوع الأحـكام، بل لبيان 
حال الدم الموضوع لها، أو للأمارية عليه عند الشك، وسيأتي بعض الكلام فيه إن شاء 
االله تعـالى. كـما ظهر تباين دميي الحيض والاسـتحاضة ذاتاً، لا أنهـما دم واحد يختلف 

حكمه باختلاف الأحوال و الأوقات. 
وأمـا اسـتبعاد تبايـن الدميين ذاتـاً مع اتصالهما ـ كما في مسـتمرة الـدم ـ فهو لا 
ينهـض برفـع اليد عـن ظاهر النصـوص والفتـاو أوصريحهما.على أنـه يمكن دفعه 

المقصد الثالث
في الاستحاضة

(مسألة٢٤): دم الاستحاضة(١) 

(١) ، (٢) الوسائل باب:٣ من أبواب الحيض حديث:١ ، ٤.
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باحتمال خروج دم الاسـتحاضة مع دم الحيض مختلطاً به، لأن الاسـتحاضة من سنخ 
المـرض الذي يمكن حصوله حال الحيض، غايته أنه لا أثر لها معه، وإنما يترتب عليها 

الأثر بعد انتهاء أمد الحيض، فيتمحض الدم بدمها.
(١) كما صرح بذلك جماعة كثيرة، وفي الجواهر أنه مراد من تركه. لما يأتي.

(٢) تقدم في المسـألة الخامسة من مبحث الحيض الكلام في صفات دم الحيض 
الغالبيـة، وحيث كانت مسـوقة في النص والفتو في مقابل صفات دم الاسـتحاضة 

يعلم منها صفات دم الاستحاضة وحكم تعارض الصفتين. 
لكـن تحقيـق ذلـك إنما يهـم في مورد حجيـة الصفـات، وقد سـبق اختصاصه 
بمستمرة الدم الفاقدة للعادة، وأما في غيرها فمع جريان قاعدة الإمكان في حقها يبني 
على حيضية الدم وإن فقد صفات الحيض وكان بصفة الاستحاضة، وبدونه يبني على 

عدم حيضيته وإن كان بصفات الحيض. 
وحينئذٍ فالبناء على كونه استحاضة موقوف على انحصار الدم بهما وأن كل ما لم 

. ويأتي الكلام فيه إن شاء االله تعالى. يكن حيضاً فهو استحاضة واقعاً أو ظاهراً
(٣) بـلا إشـكال وبه صرح جماعة، بل ادعي الإجمـاع عليه في جملة من الموارد. 
ويشهد به ما تضمن تحديد الحيض بحدوده الواقعية، لدلالته على عدم حيضية الفاقد 
لها وإن كان بصفة الحيض، فيكون اسـتحاضة بناء على التلازم بينهما على ما أشرنا إليه 
ويأتي. وكذا ما تضمن كون ما زاد على العادة مطلقاً أو بعد الاستظهار استحاضة من 
دون نظر للصفات، وما ورد في التحيض بالعدد، وما يأتي إن شاء االله تعالى من جريان 

أحكام المستحاضة مع استمرار دم النفساء.
(٤) بلا إشـكال ظاهر. لإطلاق أدلة أحكام الاستحاضة، بل بعض نصوصها 

في الغالب(١) أصفر بارد رقيق يخرج بلا لذع وحرقة، عكس دم الحيض(٢)، 
وربما كان بصفاته(٣). ولا حدّ لكثيره ولا لقليله(٤)، 



(١)، وبعضها  صريـح في قصور الأمد كمرسـل داود فيمن تر الدم يوماً وتطهـر يوماً
صريح في طويله، كجملة من نصوص مستمرة الدم.

(١) قطعاً، لإطلاق أدلة أحكام الطهر والاسـتحاضة، فمقتضى الأولى جريان 
أحكام الطهر على النقاء، والثانية جريان أحكام الاستحاضة على الدم، من دون فرق 
فيهما بين طول أمد الطهر وقصره. مضافاً إلى ما تضمنته جملة من النصوص من تعليق 
الحكم بالاستحاضة أو بأحكامها على رؤية الدم، حيث يدل بمفهومه على ثبوته بدونه 

. ومنها مرسل داود فيمن تر الدم يوماً وتطهر يوماً الذي أشرنا إليه آنفاً
(٢) كـما في الشرايع والنافع وجامع المقاصد والروض وكشـف اللثام ومحكي 
نهايـة الأحـكام والتحرير وغيرها، ونبـه في القواعد والإرشـاد واللمعة على ما يكون 
بعـد اليـأس دون ما يكون قبـل البلوغ، وفي جامع المقاصد أنه ينبغـي التنبيه عليه لأنه 
أخفـى مما بعد اليـأس. وظاهره المفروغية عن إرادتهم لـه، وإن قصر بيانهم، وهو غير 
بعيـد عنهم، بل لا يبعد عن جميع الأصحـاب إرادة الأمرين وإن لم يذكرها جملة منهم 
معـاً، لأن اهتماهم بتحديد الحيض بالسـن دون دم الاسـتحاضة ظاهر في عدم بنائهم 

على أنه من حدوده.
نعم، قد يسـتفاد خلاف جملة منهم فيه من تعرضهم للمسـتحاضة في مسـتمرة 
الـدم وتقسـيمهم لها إلى المبتدئة والمضطربـة والمعتادة، حيث قد يظهـر في اختصاصها 

بمن يكون من شأنها الحيض. 
لكـن الظاهـر أن موضـوع التقسـيم في كلماتهـم المسـتحاضة ببعـض معانيها. 
وهـي التي يسـتمر بها الـدم بعد الحيض أو خصوص التي لا ينقطـع دمها، وهي التي 
تعرضـت لها بعـض النصوص المشـهورة، كمرسـلة يونـس الطويلـة، دون التي هي 

ولا للطهر المتخلل بين أفراده(١). ويتحقق قبل البلوغ وبعده وبعد اليأس(٢)

(١) الوسائل باب:٦ من أبواب الحبض حديث:١.
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موضـوع الأحكام، إذ لا إشـكال بعد النظر في النصـوص والفتاو في أن موضوعها 
المسـتحاضة بالمعنى الذي تقدم منا آنفاً، وهي مطلـق ذات الدم الخاص المباين لدميي 

الحيض والنفاس وإن لم تكن مستمرة الدم.
قـال في محكـي نهاية الأحكام: «الاسـتحاضة قد يعبر بها عـن كل دم تراه المرأة 
غـير دمي الحيـض والنفاس خارج من الفـرج مما ليس بعذرة ولا قرح، سـواء اتصل 
بالحيـض كالمجاوز لأكثر الحيض أو لم يكن، كالذي تراه المرأة قبل التسـع، فإنه وإن لم 
توجب الأحكام عليها في الحال، لكن فيما بعد يجب الغسل أو الوضوء على التفصيل، 
أو توجب الأحكام على الغير، فيجب النزح وغسل الثوب من قليله. وقد يعبر بها عن 
الدم المتصل بدم الحيض وحده. وبهذا المعنى ينقسـم المسـتحاضة إلى معتادة ومبتدأة، 
وأيضـاً إلى مميزة وغيرها، ويسـمى ما عدا ذلك دم فسـاد. لكن الأحـكام المذكورة في 
جميـع ذلـك لا تختلف». وقريـب منه في الـروض، بل جعـل المعنى الـذي ذكرناه هو 

المشهور في إطلاقاتهم.
وكيـف كان، فبعـد أن كان المسـتفاد مـن النصـوص مباينـة دم الاسـتحاضة 
للحيض، وأن دم الاسـتحاضة موجب للحدث فلا ينبغي التأمل في عدم دخل السن 
في سـببيته للحدث، لعدم خصوصية عرفاً في ذلك، كسـائر الأحداث التابعة لأسبابها 
مـن دون خصوصية للسـن، وبذلك يسـتغنى عـن تكلف تحصيل الإطـلاق من هذه 

الجهة، لأن إلغاء الخصوصية عرفاً من القرائن التي يستفاد بمعونتها العموم. 
وإنـما الإشـكال في إحـراز كـون الـدم الخارج قبـل البلـوغ أو بعـد اليأس دم 
اسـتحاضة واقعاً أو ظاهراً، ليترتب حكمه، وهو موقوف على تحديد دم الاسـتحاضة 
مفهوماً ومصداقاً، وإن الدم هل ينحصر بين الحيض أو النفاس والاستحاضة، بحيث 

. يكفي في إثبات كونه استحاضة واقعاً أو ظاهراً عدم كونه حيضاً ولا نفاساً أولاً
فنقـول: أشرنا آنفاً إلى أن دم الاسـتحاضة التي هي موضوع الأحكام هو الدم 

الخارج من غير مخرج الحيض والنفاس. وحينئذٍ فالانحصار..



تـارة: يكون واقعياً مفهومياً، لتقوم الاسـتحاضة التي هـي موضوع الأحكام 
بخروج الدم من دون حيض أو نفاس.

وأخـر: يكون واقعياً خارجيـاً، بأن تكون عبارة عن خروج دم خاص مباين 
لدم الحيض والنفاس، من دون أن يؤخذ في مفهومه عدمهما، كما لم يؤخذ في مفهومهما 

عدمه، غاية الأمر أن دم المرأة لا يخرج عن الدماء الثلاثة . 
وثالثة: يكون ظاهرياً شرعياً، بمعنى أن الدم لا يحكم عليه شرعاً بأنه حيض أو 
نفـاس أو حكم معه بعدمهما يحكم معه ظاهراً بالاسـتحاضة، فيترتب عليه أحكامها، 

وإن أمكن ثبوتاً كونه دماً رابعاً واحتمل ذلك.
وعـلى الأول يكفـي البنـاء عـلى الاسـتحاضة التعبد بعـدم الحيـض والنفاس 
باستصحاب أو غيره، حيث يتعبد بسببه بالاستحاضة فتترتب أحكامها. ولا يعارضه 

أصالة عدم الاستحاضة، لأنه مسببي بالإضافة إليه. 
وكـذا عـلى الثالث، لأن التعبد بعـدم الحيض والنفاس تعبـد بموضوع الحكم 
الظاهـري بالاسـتحاضة وإن لم تحـرز حدودهـا المفهوميـة، نظير اسـتصحاب عدالة 

الشاهد بالنجاسة بالإضافة إلى الحكم بها. 
أمـا عـلى الثاني فلا مجـال للبناء عـلى الاسـتحاضة إلا مع إحراز عـدم الحيض 
والنفـاس بالوجـدان أو بقاعـدة تنهض بإثبات اللـوازم الخارجية لمؤداهـا، دون مثل 

الاستصحاب.
نعـم، حيـث كان مقتـضى اسـتصحاب عدم الحيـض والنفاس ثبـوت أحكام 
الطاهـر، ولا يعارضـه اسـتصحاب عدم الاسـتحاضة في ذلـك، لعدم تبعيـة ارتفاع 
أحكام الطاهر لعدم الاسـتحاضة شرعاً، بل للحيـض والنفاس الملازمين له خارجاً، 
فاللازم البناء على ثبوت الأحكام المذكورة، ومنها وجوب الصوم والصلاة. غايته أن 
مقتضى اسـتصحاب عدم الاسـتحاضة صحتهما بدون القيام بوظيفتها، وحيث يعلم 
بكـذب ذلك وبطلانهما حينئذٍ إمـا لثبوت الحيض أوالنفاس أو لثبوت الاسـتحاضة، 
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يتعين سقوط الأصل المذكور. 
وقـد تقدم توضيح ذلك عند الـكلام في اعتبار التوالي في أقل الحيض. فراجع. 
ومنـه يظهر حال ما ذكره سـيدنا المصنفP من أنه بنـاء على الوجه المذكور فأصالة 
عـدم كـون الـدم حيضـاً لا تثبـت كونه اسـتحاضة، بـل هـي معارضة بأصالـة عدم 
الاستحاضة. فإن عدم إثبات أصالة عدم كون الدم حيضاً لكونه استحاضة وإن كان 
تاماً، إلا أن معارضتها بأصالة عدم كونه اسـتحاضة غير تامة، لسـقوط الثانية بالعلم 

بكذب مؤداها، كما ذكرنا. وعليه لا أثر عملي للفرق بين الوجهين الأولين.
كـما أنهـما يشـتركان في أنـه يتعـين البنـاء عـلى الاسـتحاضة في ظـرف ثبـوت 
عـدم حيضيـة الـدم، فتترتب أحكامهـا مطلقاً من دون نظر للسـن، لما سـبق من عدم 
خصوصيتـه في سـببيتها للحـدث عرفاً، أما عـلى الثالث فهو تابع لعمـوم دليل التعبد 
الظاهري بالاسـتحاضة عند عدم الحيض، إذلا اسـتبعاد في اختصاص التعبد المذكور 

ببعض الأحوال، لاختصاص منشئه من غلبة أو نحوها به. 
ومنـه يظهر الإشـكال فيـما ذكره سـيدنا المصنـفP حيث بنى عـلى الوجه 
الثاني مسـتدلاً عليه بالنصوص، ثم قال: «نعم، النصوص جميعها موردها البالغة غير 

اليائسة،فتعميم الحكم لدم غيرها غير ظاهر».
إذ فيه: أنه مع فرض الانحصار فتعذر الحيض والنفاس في اليائسـة والصغيرة 
مسـتلزم لكون الدم استحاضة. اللهم إلا أن يبنتني على احتمال اختصاص الانحصار 
بالبالغـة غير اليائسـة، وأن هنـاك دم آخر تبتلى بـه الانثى قبل بلوغها ثـم ينقطع عنها 
بالبلـوغ ويعـود إليها باليأس. لكنه كما تر بعيد جـداً، بل لا يعتد به عرفاً بنحو يمنع 

من فهم عموم الانحصار من الأدلة. فلاحظ.
إذا عرفت هذا، فقد صرح الأصحابM بالانحصار المشـار إليه في الجملة 
بنحـو يظهـر في المفروغية عنه. قـال في القواعد: «وكل ما ليـس بحيض ولا قرح ولا 
جرح فهو اسـتحاضة، وإن كان مع اليأس»، وتسـتفاد هذه الكلية من جملة من الكتب 



كالشرايـع والنافع والإرشـاد وجامع المقاصد والروض وكشـف اللثام وما تقدم عن 
نهايـة الأحـكام ومحكي التحريـر والبيان والكفايـة وغيرها، مع التنبيـه في بعضها إلى 
اسـتثناء النفاس، وفي آخر إلى أن عدم اسـتثنائه لمعلوميته أو لإلحاقه بدم الحيض، وفي 
جملـة منهـا التنبيه إلى التعميم لما قبـل البلوغ، كما تقدم، وعن شرح المفاتيح نسـبة هذه 
الكليـة للفقهـاء، بـل في الجواهر أنه يظهر منـه دعو الإجماع على انتفـاء دم آخر غير 

الدماء المذكورة. 
وهـو غـير بعيد، بلحـاظ أن اهتمامهم بتحديـد مصاديق دم الحيـض والنفاس 
والعـذرة والقرحـة وذكـر الضوابط لهـا في مقام العمـل وعدم اهتمامهـم بذلك في دم 
الاسـتحاضة واقتصارهـم على الحكـم بها في موارد عـدم الحيض والنفـاس ظاهر في 
مفروغيتهـم عن عمومها لكل دم يباين الدمـاء المذكورة، وأنه ليس هناك دم لا يحكم 
بأحكامها ليتوقف عن الحكم بالاستحاضة عند انتفاء الحيض والنفاس والقرح والجرح.
ويمكن اسـتفادة هذه الكلية بعد النظر في النصوص الحاكمة بالاسـتحاضة أو 
بأحكامها مع خروج الدم بمجرد عدم كونه حيضاً أو نفاسـاً، كنصوص الاسـتظهار، 
ومسـتمرة الـدم، ومن يتقطع عليهـا الدم، والنفسـاء، ومن تر الـدم قبل مضي أقل 
الطهـر، والحامل التي لا يحكم على دمها بالحيضية، وهي كثيرة لا مجال لاسـتقصائها، 
 Pوقد تقدم جملة منها في محالها المناسبة، كما ذكر وأشار إلى جملة منها سيدنا المصنف

هنا. فلتلحظ في الأبواب المناسبة من الوسائل.
وهـذه النصـوص وإن اختـص أكثرهـا أو كلهـا بمـوارد خاصـة إلا أن إلغاء 
خصوصية تلك الموارد عرفاً قريبة جداً بعد كثرتها والمفروغية عن التعدي عنها في الجملة، 
حيث يسـتفاد منها العمـوم لكل مورد يخرج فيه الدم الـذي ليس بحيض ولا نفاس. 
ولما كانت ظاهرة في أن الحكم على المرأة بأنها مسـتحاضة ذات وظائف خاصة 
واقعي بسبب الدم الخاص الموجب للحدث، ولا ظاهري بسبب الشك في نوعه، كان 
لازم ذلـك انحصـار الدم بالحيض والنفاس والاسـتحاضة، وحيث سـبق أن احتمال 
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اختصـاص الانحصار المذكور بحال دون حال غير عرفي كان المتحصل منها انحصار 
دماء الأنثى بالدماء المذكورة كما فهمه الأصحاب وجروا عليه. 

بـل التصدي في النصوص لتحديـد الحيض والنفاس وجعل الظوابط لهما دون 
الاسـتحاضة شـاهد المفروغيـة عن ذلك ووضوحـه عند المتشرعة حتـى لا يحتاج إلى 
بيان. بل لا يبعد كونه كذلك عند العرف لأن الظاهر متابعة المتشرعة لهم في المعنى إذا 
لم يتصد الشارع الأقدس لشرحه وتحديده. وبذلك يظهر أنه لا مجال لابتناء الانحصار 

المذكور على الوجه الثالث، بل يتردد بين الوجهين الأولين.
هـذا، وقـد يقـرب الوجه الثـاني بما ذكره غـير واحد مـن اللغويين مـن أن دم 
الاستحاضة يخرج من عرق العاذل، إذ مقتضاه أنه دم مخصوص في قبال دم الحيض لم 

يؤخذ عدم أحدهما في مفهوم الآخر. 
لكنـه يندفـع بـأن ظهور النصـوص المتقدمة في انحصـار دم المـرأة بالحيض أو 
النفاس والاستحاضة لا يناسب ذلك، حيث يبعد جداً عدم خروج الدم غير الطبيعي 
للمرأة والذي هو من سـنخ المرض لها إلا من عرق واحد مع تعرضها كسـائر الناس 

لشتى أنواع المرض ونحوه من أسباب خروج الدم. 
بـل هـو لا يناسـب قولـهA في مرسـلة يونـس الطويلـة: «وكذلـك أفتـى 
أبيA وسـئل عن المسـتحاضة فقال: إنما ذلـك عرق عابر [غابـر. عايذ] أو ركضة 
من شـيطان»(١)، وفي مرسـلته القصيرة: «فذلك اليوم واليومان الذي رأته لم يكن من 
الحيض، إنما كان من علة إما من قرحة في جوفها وإما من الجوف»(٢)، بناء على كون الدم 
المذكور في الثانية استحاضة، لدلالتها على عدم اختصاص الاستحاضة بعرق خاص. 
ولعلـه لـذا أطلق بعض اللغويين أن المسـتحاضة هي التي يخـرج دمها من غير 
عـرق الحيض. بـل لا يبعد رجوع التعريـف الأول إليه، لما هو المعلـوم من عدم تيسر 

(١) الوسائل باب:٥ من أبواب الحيض حديث:١.
(٢) الوسائل باب:١٢ من أبواب الحيض حديث:٢.



إدارك العرق الخاص، فضلاً عن خروج الدم منه في تلك العصور، خصوصاً للعامة، 
وإنـما المدرك لهـم خروج الدم عـن الوضع الطبيعـي ومباينته للحيـض، فلولا عموم 
الاسـتحاضة عندهـم لكل دم خـارج من الرحم غـير الحيض والنفـاس لم يتيسر لهم 
تشـخيصها، وسهولة تشخيصها عليهم شـاهد بعموم مفهومها، وإنما نسبوها للعرق 

الخاص من باب الحدس والتخمين.
لكن عموم دم الاسـتحاضة لا يكفي في إثبـات الوجه الأول، لإمكان أن يراد 
بها كل دم خارج عن طبيعة المرأة من أي منبع يخرج، فيقابل الحيض والنفاس من دون 
أن يؤخـذ عدمهـما في مفهومه، وأخذ عدمهـما في مفهومها كأخذ عدمهـا في مفهومها 

يبتني على عناية تحتاج إلى دليل.
نعـم، لو كان لسـان أدلة أحكام الاسـتحاضة ثبوتهـا في كل دم، وكان خروج 
دم الحيـض والنفـاس عنها بلسـان التخصيص اتجـه أخذ عدمهـما في موضوع أحكام 
الاسـتحاضة، بنحو يكفي في ترتيبها إحراز عدمهما بالأصل، بناء على ما هو التحقيق 
من أن أصالة عدم عنوان الخاص تكفي في إثبات حكم العام. إلا أن من الظاهر عدم 

كون الأدلة بهذا اللسان، بل هي واردة على عنوان الاستحاضة. 
ومـن هنـا لا طريق لإثبات الوجه الأول، بل يتردد الأمر بينه وبين الثاني. لكن 

، كما سبق. يهون الأمر عدم الفرق بين الوجهين عملاً
ومن جميع ما سبق يظهر ضعف ما في المدارك من عدم الحكم بالاستحاضة إلا 
مـع كـون الدم بصفتها أو قيام الدليل الخاص على ذلـك، كما فيما زاد على أكثر الحيض 
والنفاس. وجه الضعف أن ما سـبق في تقريب اسـتفادة عمـوم الانحصار من الأدلة 

 . كافٍ في عموم البناء على الاستحاضة بمجرد عدم كون الدم حيضاً ولا نفاساً
: على عموم حجيتها  ولو غض النظر عنه فالتعويل على الصفات موقوف.. أولاً

لغير مستمرة الدم. 
: عـلى إطلاقها من حيثية سـائر الاحتمالات وعـدم اختصاصها بصورة  وثانيـاً
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التردد بينها وبين الحيض. 
ومما سبق في الحيض يتضح عدم ثبوت الأول، لأنهما في مساق واحد.

والثـاني في حيـز المنع، كما يظهر مـن النظر في أدلة الصفـات، وقد تقدمت عند 
الكلام في قاعدة الإمكان من مبحث الحيض.

بقي شيء. وهو أنه سبق من الأصحابM اختصاص الاستحاضة بما ليس 
مـن قـرح ولا جـرح. فإن أريد مـن الجرح والقرح مـا يكون في فضاء الفـرج ـ كما قد 
يناسـبه سـياقه فيما تقدم عن نهاية الأحكام في مساق العذرة ـ فهو متجه، لاختصاص 
الاسـتحاضة عرفـاً بما يخرج من الرحم كالحيض، بحيث يشـبهه أو يشـتبه به، كما هو 
مقتضى اشـتقاقها. وكذا مـا يكون في الجوف غير الرحم ويخـرج من طريق الفرج من 

غير أن يمر بطريق الرحم إليه.
وإن أريـد بهـما ما يكون في الرحـم لم يتضح الوجه فيه بعد مـا عرفت من عدم 
اختصـاص الاسـتحاضة بعرق خاص، لإطلاق الأدلة المتقدمة، وما تضمنته مرسـلة 
يونس الطويلة من أن الاستحاضة قد تكون لركضة من شيطان، حيث تناسب انفتاقاً 

في الرحم وحدوث جرح فيه، فيبعد جداً خروج صورة الجرح عنه.
وأما ما عن بعض مشايخنا من أن موضوع النصوص المستدل بها على الانحصار 
هـو الدم القابل لأن يكـون حيضاً، ودم القرح والجرح غـير قابل لذلك، فيخرج عن 

موضوع النصوص ولا تنهض بإثبات كونه استحاضة. 
ففيـه: أنه بعـد معلومية التباين ذاتـاً بين دميي الحيض والاسـتحاضة لا معنى 
لتقييـد النصوص بالدم القابل لأن يكون حيضاً، بـل لابد من كون موضوعها مطلق 

الدم المشابه له في الخروج من مخرجه، وهو شامل لدم القرح والجرح.
نعـم، يتجه ذلك منه بناء على ما جر عليه ـ تبعاً لما تقدم من بعض اللغويين ـ 

من خروج دم الاستحاضة من عرق العاذل. وقد سبق ضعفه.
وأما الاستدلال على عدم كون دمهما استحاضة بمرسلة يونس القصيرة، حيث 



لم تتضمـن الحكم بها فيـما لم يبلغ الدم ثلاثة أيام معللاً بأنه من علة إما قرحة في جوفها 
أو من الجوف. 

فهـو كـما تر، لوضوح أنهـا لا تدل إلا على نفي الحيـض، ولعلها إنما تتعرض 
للحكم بالاستحاضة لعدم الأثر له بعد سبق ترتيب أثر الحيض ظاهراً على الدم حين 
وجوده. مع أنها لا تختص بالقرحة، بل تعم مطلق العلة، فلو لم يكن اسـتحاضة لم يبق 
لها مورد، لما هو المعلوم من أنها من سنخ المرض، ويشهد به قولهA في صحيح عبد 
االله بن سنان بعد بيان ما يجب على المستحاضة: «لم تفعله امرأة قط احتساباً إلا عوفيت 

من ذلك»(١).
عـلى أنـه إن أريد بذلك توقـف ترتيب أحكام المسـتحاضة ظاهـراً على إحراز 
الخـروج من غـير القرح والجرح فهو غير متيسر غالباً، وأصالة عدم وجودهما أو عدم 
خـروج الدم منهما لا تحـرزه إلا بناء على الأصل المثبت، فلا تكون أحكامها عملية إلا 

 . . وهو مما تأباه نصوصها جداً نادراً
وإن أريـد بـه الاكتفـاء في ترتيـب أحكامهـا بعدم إحـراز الخروج مـن القرح 
والجـرح، كـما يظهر من الجواهر بدعو: أنها أغلب في النسـاء بعد الحيض. ولأصالة 
عدم وجود سبب غيرها. ولأن المستفاد من النصوص اصالة الاستحاضة في الدم بعد 

 . عدم كونه حيضاً
أشـكل بـأن الغلبة ـ مع عدم الدليل على حجيتها ـ غـير ظاهرة، للجهل بحال 
الدم في النسـاء بعـد كون منبعه من الباطـن وخروجه عن الوضـع الطبيعي. وأصالة 

عدم وجود سبب غير الاستحاضة لا تحرزها إلا بناء على الأصل المثبت، كما تقدم. 
وأمـا النصوص فهي ظاهرة في أن الدم اسـتحاضة واقعـاً لا ظاهراً، ومقتضاه 
كـون دم الجـرح والقـرح اسـتحاضة كما سـبق، فلـو فـرض قصورها عـن دم الجرح 
والقرح يكون التمسك بها لإثبات كون الدم المشتبه استحاضة تمسكاً بالعام في الشبهة 

(١) الوسائل باب:١ من أبواب الاستحاضة حديث:٤.
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المصداقيـة مـن طـرف الخاص الذي هو خـلاف التحقيق، أو العام الـذي لا يجوز بلا 
كلام. ويأتي تمام الكلام في ذلك. 

وأما التعويل على صفات الاستحاضة مع احتمال الخروج من الجرح أوالقرح، 
فقـد عرفت أنه موقوف على عموم حجيتها لغير مسـتمرة الـدم، وإطلاقها من حيثية 

سائر الاحتمالات غير الحيض، وكلاهما ممنوع.
وممـا ذكرنـا يظهر ضعف التفصيل بـين العلم بوجود الجـرح والقرح فلابد في 
البناء على الاسـتحاضة من إحراز عدم خروج الدم منهما وعدمه فيكتفى بعدم إحراز 
خروجه منهما. لابتنائه على الرجوع في الثاني لأصالة عدم الجرح والقرح، الذي سـبق 

أنه لا يحرز الاستحاضة إلا بناء على الأصل المثبت.
لكـن بعـض مشـايخنا بعـد أن اختـار التفصيـل المذكـور فيـما حكي عنـه تبعاً 
للفقيه الهمداني اسـتدل عليه بأن البناء على الاسـتحاضة مع عدم العلم بوجود القرح 
والجـرح. مقتـضى أصالة السـلامة المعول عليهـا عند العقلاء، لأن الاسـتحاضة وإن 
كانت مستندة للعلة كغيرها من الدماء، إلا أنها لكثرة ابتلاء النساء بها تكون كالطبيعة 
الثانوية لهن، بخلاف القرح والجرح، فتتعين بمقتضى أصالة السـلامة. وهذا بخلاف 

ما إذا علم بوجود القرح والجرح، للعلم بعدم السلامة.
: بأن كون الاسـتحاضة كالطبيعة الثانوية بحيث لا تجري فيها  ويشـكل.. أولاً
أصالة السـلامة ممنوع جداً، لأن كثيراً من الأمراض المدفوعة بأصالة السـلامة لا يقل 
تعرض الانسان لها عن تعرض المرأة للاستحاضة. على أن المعلوم تعرض المرأة لخروج 

الدم غير الطبيعي، أما غلبة كونه من غير الجرح والقرح فقد عرفت منعها.
: أن أصالة السـلامة إنما تنهض بنفي المرض ونحوه كالجرح والقرح، لا  وثانياً
بـلازم ذلك ككون الدم اسـتحاضة في المقام، كما أشرنا إليه آنفـاً عند الكلام في قاعدة 
الإمكان، ولذا لو تردد سبب الدم بين الحيض والجرح أو القرح أو نحوهما مما يدفع بأصالة 
السـلامة لم تنهض أصالة السلامة بإثبات الحيض، بل المرجع أصالة عدم الحيض، كما 



اعترف به في مبحث الحيض.
نعـم، يظهـر مـن الفقيـه الهمدانيP أن أصالة السـلامة ليسـت هـي الوجه 
في البنـاء عـلى الاسـتحاضة بل هو بنـاء العقلاء عليهـا الذي قد يكون منشـؤه أصالة 
السلامة. لكن ذلك لو تم فبناؤهم على أن الدم استحاضة واقعاً، لعمومها لدم الجرح 

والقرح، لا ظاهراً لأصالة السلامة أو نحوها.
ومثله دعو: اسـتفادة ذلك من النصوص تبعاً، لأن السـكوت في مقام البيان 
مـع ضرورة احتمال الجرح أو القـرح أو غيرهما في كل دم لم يكن من الحيض والنفاس 
شـاهد بعدم الاعتناء بالاحتـمال المذكور، وأن الأصل الاسـتحاضة في الدم المذكور. 
لاندفاعها بأن ذلك لا يناسـب ما تقدم منه من أن موضوع النصوص هو الدم القابل 
لأن يكـون حيضـاً، حيث لابد حينئذٍ من إحراز القابلية المذكورة في مرتبة سـابقة على 

الرجوع للنصوص، ولا وجه لاستفادة الحكم منها في ظرف عدم إحرازها. 
وأمـا بنـاء على ما ذكرنا من أن موضوعها الدم المشـابه للحيض في الخروج من 
مخرجـه فقد سـبق أن ظهور النصـوص في كون الحكـم بالاسـتحاضة واقعياً موجب 

لظهورها في أن دم الجرح والقرح استحاضة.
نعـم، لو فرض قيـام الدليل على عدم كونهما اسـتحاضة فما ذكـره من ضرورة 
احتمالهـما ـ لـو تم ـ ملزم برفع اليد عن ظهورها في الحكم الواقعي وتنزيلها على الحكم 
الظاهري لعدم الاعتناء باحتمالهما، وإلا لم يكن حكم الاستحاضة عملياً، وهو مما تأباه 
الإطلاقـات جداً، كما سـبق. لكن عليه يتجه التمسـك بإطلاقها في البنـاء ظاهراً على 
الاسـتحاضة حتى مع العلم بوجود القرح والجرح والشـك في خروج الدم منهما، كما 
تقدم من الجواهر. على أنه سبق عدم الدليل المذكور، فلا موجب لرفع اليد عن ظهور 

الإطلاقات في الحكم الواقعي.
وأشـكل من ذلك ما حكي عنه من دعو صراحة مرسـلة يونس القصيرة في 
الحكـم ظاهـراً بالاسـتحاضة مع احتمال كون الـدم من القرحة، وقريـب منه ما ذكره 
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 .Pالفقيه الهمداني
لاندفاعه: بأن المرسلة قد اقتصر فيها على نفي حيضية الدم من دون حكم بأنه 
اسـتحاضة. وما ذكره الفقيه الهمداني من الأمر فيها بالاغتسـال إنما ورد في صدرها في 
فرض احتمال عود الدم المستلزم لكونه حيضاً فهو إنما يدل على عدم الاعتناء باحتمال 
القرحـة في مقابـل الحيض، لا في مقابل الاسـتحاضة، وعدم الفرق بينهما في ذلك غير 
ظاهر بعد ثبوت قاعدة الإمكان في الحيض وكونه طبيعياً للمرأة بخلاف الاستحاضة. 
ولو فرض تضمنها الحكم بالاستحاضة كانت ظاهرة في أن الدم استحاضة واقعاً وإن 
خـرج مـن القرحة، لا ظاهراً خصوصـاً وأن ترديد الإمـامA لا ينافي قطع المكلف 

بالخروج من القرحة. وبالجملة: لا مجال للتفصيل المذكور.
هـذا، وقد يظهر من الإرشـاد ومحكـي التحرير اختصـاص مانعية الخروج من 
القرح والجرح بما يكون دون الثلاثة أيام، أما غيره كالمستمر بعد الحيض والنفاس فهو 
استحاضة مطلقاً وإن كان منهما. والظاهر أن التفصيل المذكور تفصيل في مقام الثبوت 
لا الإثبات. ومن البعيد جداً أن يرجع إلى التفصيل في صدق الاستحاضة، بل الظاهر 

رجوعه إلى التفصيل في حكمها مع عموم مفهومها. 
ومـن ثم لا يبعـد ابتناؤه عـلى الجمع بين إطـلاق النصوص المتقدمة ومرسـلة 
يونس القصيرة بناء على دلالتها على عدم كون الدم في اليوم واليومين استحاضة. لكن 
عرفت المنع من دلالتها على ذلك. مع أنها لو تمت كان مقتضاها عدم كونه استحاضة 
مطلقـاً وإن لم يكـن من القرح. على أنها معارضة بصحيح إسـحاق بن عمار: «سـألت
أبـا عبد االلهA عـن المرأة الحبلى تر الـدم اليوم واليومين. قـال: إن كان دماً عبيطاً 

فلا تصلي ذينك اليومين، وإن كان صفرة فلتغتسل عند كل صلاتين»(١). 
اللهـم إلا أن يخـص بمـورده، وهـو الحبـلى أو الصفـرة. لكنـه بعيـد. وبالجملة:
 لا مجال للبناء على خصوصية ما دون الثلاثة في الحكم بالاستحاضة مع القرح والجرح.

(١) الوسائل باب:٣٠ من أبواب الحيض حديث:٦.



نعم، قد يدعى انصراف الإطلاقات المتقدمة لما يعم الجرح الناشـئ من سـبب 
يتعـارف ابتلاء النسـاء بـه كانفتاق الرحم بسـبب الـولادة أو الطفرة، دون ما يسـتند 
لسـبب خارجي،كطعنة رمـح أوعملية جراحية، بل هي منصرفة عـن ذلك، فللتأمل 
في جريـان حكم الاسـتحاضة في الدم المسـبب عنه مجـال، وإن كان الاحتياط لايترك 

بحال. فلاحظ.
وقد تحصل من جميع ما تقدم أمور..

الأول: أن كل دم يخرج من طريق الرحم ليس بحيض ولا نفاس فهو استحاضة 
وإن علم بكونه من جرح أو قرح، فضلاً عما إذا شـك في ذلك، إلا في الجرح المسـبب 

عن أمر خارجي على إشكال فيه. من دون دخل للسن في ذلك.
الثـاني: أنه إن أحرز عدم حيضية الدم بقاعـدة تنهض بإثبات لازم مؤداها لزم 
البنـاء عـلى كونه اسـتحاضة، وإن أحـرز بأصل لا ينهـض بذلك لزم الإتيـان بأعمال 

المستحاضة وإن لم يحرز كونه منها.
الثالـث: أن الـدم إذا خرج من باطن الفرج لقـرح أو جرح فيه أةو لمروره عليه 

مع نبعه من الجوف غير الرحم فهو ليس باستحاضة ولا حيض.
هـذا،  ولو شـك في حال الدم من هذه الجهة فـإن احتمل الحيض ففي وجوب 
الفحص كلام تقدم في قاعدة الإمكان، وإن انحصر الأمر باحتمال الاستحاضة أشكل 
وجوب الفحص لعدم الدليل عليه، بل الظاهر جواز الرجوع لاسـتصحاب عدمها. 

. واالله سبحانه وتعالى العالم العاصم. فتأمل جيداً
(١) بلا إشكال. ويقتضيه ما تضمن وجوب الغسل والوضوء له، لأن المنسبق 

منهما المطهران من الحدث.
(٢) لصـدق الاسـتحاضة عرفـاً بذلك قطعـاً، ولما تضمن الاكتفـاء في ترتيب 

وهـو ناقض للطهارة(١) بخروجه ولو بمعونة القطنة(٢) من المحل المعتاد 
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أحكامها بإصابة الكرسف وإن لم يسل ولم يثقب الكرسف.
(١) مـا تقـدم في الحيـض جار هنـا، لأنهما من بـاب واحـد، وإن كان الأمر في 
الاسـتحاضة أخفـى ولعلـه لذا استشـكل في غـير المعتاد هنـا، وجـزم بالتعميم له في 
. الحيض، بناء على أن المراد بالمعتاد هناك ما يتعود الخروج منه وإن لم يكن أصلياً طبيعياً

فراجع.
نعم، لا ينبغي الإشـكال في صدق الاسـتحاضة بالخروج من الموضع الطبيعي 

وإن كان اتفاقياً غير معتاد.
(٢) بل تقدم أن الأمر في الاستحاضة أظهر.

(٣) هذا التقسيم هو المشهور، وحيث كان متفرعاً على اختلاف أحكام الأقسام 
المذكورة كان اللازم إيكال الكلام فيه للكلام الآتي في حكم هذه الأقسام.

(٤) كـما في المختلـف والتذكرة والقواعد والإرشـاد واللمعتـين ومحكي نهاية 
الأحكام والتحرير والتبصرة والتلخيص والبيان والموجز الحاوي وتخليص التلخيص 
وكشـف الالتبـاس وغيرها. واعتـبر في جملة من الكتب عـدم ثقبهـا، كالفقيه والمقنع 

والهداية والخلاف والغنية والسرائر والشرايع والدروس والمدارك. 
والظاهر أنه هو المراد ممن عبر بعدم ظهوره على القطنة، كما في الاقتصاد والمعتبر 

بالأصل أو بالعارض وفي غيره إشكال(١)، ويكفي في بقاء حدثيته بقاؤه في 
باطـن الفرج، بحيث يمكن إخراجه بالقطنة ونحوها. بل ظاهر كفاية ذلك 

في انتقاض الطهارة به، كما تقدم في الحيض(٢).
(مسـألة٢٥): الاسـتحاضة عـلى ثلاثة أقسـام(٣): قليلة ومتوسـطة 

وكثيرة. 
فالأولى: ما يكون الدم فيها قليلاً بحيث لا يغمس القطنة(٤).



والمنتهـى ومحكي المصباح ومختـصره، ولذا جمع بينهما في محكـي الذكر، فيحمل على 
ظهـوره على سـطح القطنة الخارج، دون الداخل من جانـب الفرج، لأن عدم ظهوره 
عليـه ملازم للنقاء، ولأنه المناسـب لتحديد بعضهم المتوسـطة بالظهـور على الجانب 
الآخر، وتقييدها بعدم السيلان من القطنة. وكذا الحال فيمن عبر بعدم رشحه عليها، 

كما في المبسوط والنهاية والمراسم والوسيلة.
بل ربما ادعي رجوع عدم الغمس في كلام من تقدم إليه، كما هو ظاهر الروض، 
بـل في جامع المقاصد ومحكـي شرح الجعفرية أن مراد الأصحاب من الغمس والثقب 
والظهور واحد قطعاً، وهو المناسب لعدم تعرض النصوص للغمس، ولعدم تعرض 
 مـن قبـل المحقق الثاني ـ فيما تيسر لي العثور عليـه ـ للخلاف في هذه الجهة، مع دعو
جملة منهم الإجماع على ما ذكره في مقابل قولي ابن الجنيد والإسكافي الآتيين في وظائف 
هـذه الصورة، وللتعبير في المعتبر والمنتهى والمدارك عن المتوسـطة بالغمس الظاهر في 
أن المعيـار في القليلـة على عدمـه، فيكون قرينة عـلى أنه المراد من عـدم الظهور وعدم 

الثقب في كلامهم.
نعـم، هو لا يناسـب إطلاق عدم الغمـس ممن تقدم، لوضـوح أن الغمس إنما 
يكـون بالنفـوذ في الباطن، فإن أريد منه ما يعم غمس بعض القطنة كان عدمه بتلطيخ 
سـطحها مـن دون نفـوذ فيها أصـلاً الذي هو كالصريـح مما في التذكـرة ومحكي نهاية 
الأحكام من التعبير بأن يظهر على القطنة كرؤس الأبر(*) ولا يغمسها ومن الظاهر أنه 
أخـص مـن عدم الثقب وعدم الظهور في الجانب الآخـر. وإن أريد غمس تمام القطنة 
ـ كما في جامع المقاصد والروضة وكشـف اللثام ومحكي فوائد الشرايع وغيرها ـ كان 
عدمـه أعم من عدم الثقب والظهور، لصدقهما بمجرد خروج الدم من جانب القطنة 

(*) اسـتظهر في كشـف اللثـام واحتمل في مفتاح الكرامة أن المراد به الظهور عـلى ظاهر القطنة، والظاهر أن 
المراد به جانبها الذي هو خارج الفرج، الذي يلزم من ظهور الدم عليه كرؤس الأبر ما يقرب من غمس 
تمـام القطنـة، فيكون المراد من الغمس هـو غمس تمامها كما ذكراه. لكنه بعيد جـداً، والظاهر أن المراد به 

جانبها الذي هو داخل الفرج، فيكون المراد من الغمس غمس بعضها، كما ذكرناه.(منه عفي عنه)

١٥٥ ................................................................................ صور الاستحاضة 
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الآخر وإن لم يستوعب أطرافها. ومن ثم استبعد في الجواهر تنزيل الغمس على الثقب. 
وأما ما قد يظهر من المسالك من أن المراد من الثقب هو غمس الجميع، ومن جامع 
المقاصد من أن ذلك هو مراد الكل فلم يتضح الوجه فيه بعد عموم الثقب والظهور لما 
ذكرنا. وما ذكره الفقيه الهمداني من التلازم بين الثقب والاستيعاب عادة، غير ظاهر.

وكيـف كان، فالنصـوص حيـث لم تتضمـن الغمـس فـلا يهـم تحقيـق المـراد 
بـه، بـل هي قـد تضمنـت الثقـب أو النفـوذ والظهور على الكرسـف. ففـي صحيح 
معاويـة بـن عـمار في المسـتحاضة: «فإذا جـازت أيامهـا ورأت الدم يثقب الكرسـف 
اغتسـلت للظهـر والعصر...»(١)، وفي موثق عبد الرحمـن أو صحيحه: «فإن ظهر عن 
على خ ل[على يب] الكرسـف فلتغتسـل»(٢)، وفي خبر إسـماعيل الجعفـي: «ولا تزال 

تصلي بذلك الغسل حتى يظهر الدم على الكرسف...»(٣) وغيرها. 
وهي ظاهرة في مطلق الخروج من الجانب الآخر وإن لم يستوعب الكرسف، كما 
تقدم، فلا وجه لاعتبار استيعابه، كما عرفت ممن سبق، ولا للاكتفاء بمجرد النفوذ فيه 
وإن لم يخرج من الجانب الآخر، كما هو ظاهر ما تقدم من التذكرة ومحكي نهاية الأحكام.

هـذا، ومقتـضى النصـوص المتقدمة والفتـاو أن موضـوع الثقـب والظهور 
وغيرهما هو الكرسف. لكن في المقنعة: «فعليها أن تغسل فرجها منه ثم تحتشي بالقطن 
وتشـد الموضع بالخرق ليمنع القطن من الخروج. وإن كان الدم قليلاً ولم يرشـح على 
الخـرق ولا ظهـر عليها لقلته كان عليها نزع القطن عند وقت كل صلاة والاسـتنجاء 
وتغيير القطن والخرق وتجديد الوضوء للصلاة. وإن كان رشح الدم على الخرق رشحاً 
قليلاً ولم يسل منها كان عليها تغيير القطن والخرق عند صلاة الفجر... وإن كان الدم 

كثيراً فرشح على الخرق وسال منها وجب عليها أن تؤخر صلاة الظهر...». 
وهو صريح في أن المعيار على الخرقة التي يشد بها الكرسف، وإن ظهر من غير 
واحد حمل كلامه على إرادة الكرسـف، حيـث لم ينقلوا الخلاف منه في هذه الجهة، بل 

(١) ، (٢) ، (٣) الوسائل باب:١ من أبواب الاستحاضة حديث:١، ٨ ، ١٠.



ساق في مفتاح الكرامة وغيره كلامه في مساق كلام الأصحاب، واستدل له الشيخ في 
التهذيب بالنصوص التي أشرنا إليها.

نعـم، نبـه بعـض متأخـري المتأخرين لذلـك، بـل في الحدائق: «ونقل شـيخنا 
المجلسي في بعض حواشـيه عن المحقق الشـيخ علي في بعض حواشـيه أنه ذهب إلى ما 

.«S ذكره الشيخ المفيد
وكيف كان، فقد يسـتدل له بصحيح الحلبي عن أبي عبد االلهA: «سألته عن 
المرأة تستحاض فقال: قال أبو جعفرA: سئل رسول االله5 عن المرأة تستحاض 
فأمرهـا أن تمكـث أيـام حيضهـا لا تصلي فيها ثم تغتسـل وتسـتدخل قطنة وتسـتثفر 
[تسـتذفر] بثوب ثم تصلي حتى يخرج الدم من وراء الثوب. قال: تغتسل المرأة الدمية 
بـين كل صلاتين»(١)، لظهوره في عدم الحاجة للغسـل ما لم يخرج الـدم من وراء الثوب.
 وقولـهA في حديث زرارة: «ثم هي مسـتحاضة فلتغتسـل ولتسـتوثق من 
نفسها وتصلي كل صلاة بوضوء ما لم ينفذ[يثقب] الدم، فإذا نفذ اغتسلت وصلت»(٢) 
لظهوره في إرادة النفوذ فيما تستوثق به ـ وهو الخرقة غالباً ـ بالظهور عليه. فلا مجال لما 

في الحدائق من الإنكار عليه بعدم العثور على ما يدل عليه من الأخبار.
لكـن حيـث كانت النصـوص الأول صريحة في أن المعيار على الكرسـف تعين 
تنزيـل حديـث زرارة عليه، وتنزيـل الصحيح على كون خروج الـدم من وراء الثوب 
موجباً لكون الاسـتحاضة كثيرة مقدمة لذكر حكمهـا في الذيل، غاية الأمر أن يكون 
ظاهره اشتراك القليلة والمتوسطة بالاكتفاء بالوضوء. فيقيد بنصوص التفصيل بينهما.
 أو ينـزل الحديثـان عـلى أن ذكـر النفـوذ في الخرقـة لملازمتـه غالبـاً للنفـوذ في 
الكرسـف للتماس بشـدة بينهما بسبب شـد الخرقة والتعصب بها. فإن ذلك أقرب من 
حمل النصوص الأول على الاسـتحباب. ولا سيما مع ظهور مفروغية الأصحاب عن 
أن المعيـار عـلى الكرسـف بنحو يظهر منهـم العمل بنصوصه والإعـراض عن هذين 

(١) ، (٢) الوسائل باب:١ من أبواب الاستحاضة حديث: ٢، ٩.
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الحديثين. فتأمل.
ثـم إنه قال في الجواهر: «والمراد بالكرسـف القطن، كما نص عليه في القاموس 
وغيره من الأصحاب، فهو حينئذٍ كقول أبي الحسنA وأبي عبد االلهA: وتستدخل 
قطنـة(١). إلا أنـه قد يلحق به ما كان مثله مما لا يمنع صلابتـه أو صلابة جزء منه نفوذ 
الدم. ومن هنا قيد بعضهم القطنة بكونها مندوفة، وإن كان في استفادة مثل هذا القيد 

من النصوص تأمل». وما ذكره حسن.
(١) تحديد هذه الصورة متفرع على تحديد الصورة الأولى.

(٢) يأتي تحديد السيلان في الصورة الثالثة.
(٣) المعيار فيه ما تقدم في الصورة الأولى.

(٤) كـما صرح به الأصحـاب. والظاهر من إطلاقهم أن المراد به مطلق العبور 
عنهـا ولـو إلى مـا وراءها من الخرق التي تسـتثفر بها المانعة من سـيلان الدم عنها. بل 
هـو صريح بعضهـم خلافاً لما صرح به في جامع المقاصد من اعتبار تجاوزه الكرسـف 
والخرقة التي عليه. ويشهد للأول إطلاق قولهA في صحيح زرارة: «فإن جاز الدم 
الكرسـف أغتسـلت...» وإن لم يجز الدم الكرسـف صلت بغسـل واحد...»(٢)، وفي 

موثق سماعة: «وإن لم يجز الدم الكرسف فعليها الغسل لكل يوم مرة...»(٣). 
وعـلى ذلك يحمل مـا في بعض النصوص من التعبير بسـيلان الـدم(٤) أو كونه 
(٥)، فإنـه لو فرض إجماله من هذه الجهة أو ظهوره بدواً في فعلية السـيلان، كان  صبيبـاً

والثانية: ما يكون فيها أكثر من ذلك بأن يغمس القطنة(١) ولا يسيل(٢). 
والثالثة: ما يكون فيها أكثر من ذلك، بأن يغمسها(٣) ويسيل منها(٤).

 B(١) الوسـائل باب:١ من أبواب المسـتحاضة حديث:٢، ٣، ١٤ لكن الأخيريـن مرويان عن أبي جعفر
.Bلا عن أبي عبداالله

(٢) ، (٣) ، (٤) الوسائل باب:١ من أبواب الاستحاضة حديث:٥، ٦ ، ٧ ، ١١.
(٥) الوسائل باب:١ من أبواب الاستحاضة حديث:١١، وباب:٦ من أبواب الحيض حديث:٣.



ما ذكرنا صالحاً لحمله على مطلق العبور عن الكرسف، ولا سيما مع ما هو المعلوم من 
سـيرة النسـاء على التحفظ من سـيلان الدم، كما دلت عليه جملة من النصوص. ويأتي 

تمام الكلام في ذلك في حكم المتوسطة.
(١) وأوجبـه في المنتهـى ومحكـي الذكر وجامع المقاصد، بـل في الجواهر أنه 

صرح به جماعة من الأصحاب. واستدل عليه بلزوم المخالفة القطعية لولاه. 
فـإن أريـد به لزوم كثـرة المخالفة، لأنه لا طريـق إلى معرفة المتوسـطة والقليلة 
إلا بالفحـص، كـما يظهر من شـيخنا الأعظـمP. فهو موقوف كون كثـرة المخالفة 
بنحـو يعلم باهتمام الشـارع الأقدس بتجنبها بإيجاب الفحص فيها من بين الشـبهات 
الموضوعيـة، وهـو ممنوع لكثرة ظهور حال الاسـتحاضة من مجـرد جريان الدم أو من 
وضـع القطنـة للتحفظ من جريانـه وإن لم يكن واجباً، ولعدم وضوح اهتمام الشـارع 

بمنع كثرة المخالفة. 
وإن أريد به قطع المرأة نفسها بوقوع المخالفة منها إجمالاً لو بنت على القليلة من 
دون فحص، لما عن بعض مشـايخنا من أن المسـتحاضة تعلم غالباً بحدوث المتوسـطة 
أو الكثيرة في أثناء الشـهر، فيتعذر عليها الرجوع للأصول الترخيصية بناء على ما هو 
التحقيـق من منجزية العلم الإجمالي في التدريجيات. فهو كما تر لأن المرأة كثيراً ما لا 

تعلم باستمرار الاستحاضة في الشهر، فضلاً عن كونها في بعضه كثيرة أو متوسطة.
مـع أن العلم الإجمالي في التدريجيات إنـما ينجز إذا كان وجود المعلوم في الزمن 
الأول لا يستلزم وجوده وترتب الأثر عليه في الزمن اللاحق، كما في الحيض، حيث لا 
، بل  يكون وجوده في أول الشهر مستلزماً وجوده في آخره ولا ترتب الأثر عليه حينئذٍ

مستلزماً لعدمه، فلا يحرم وطء المرأة في آخر الشهر إذا حاضت في أوله. 
وأمـا إذا كان وجود المعلوم في الزمن الأول مسـتلزماً لبقائه وترتب الأثر عليه 

(مسألة٢٦): الأحوط لها الاختبار(١) 
١٥٩ ........................................................... وجوب الفحص عن صور الاستحاضة 
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في الزمـن اللاحـق، فينحـل العلم الإجمالي إلى علـم تفصيلي بوجود المعلـوم في الزمن 
اللاحـق، وشـك بدوي في وجـوده في الزمن السـابق، فلا مانع مـن الرجوع للأصل 
الترخيصي فيه، ويقتصر على المعلوم بالتفصيل، كما في المقام، لوضوح أن الاستحاضة 
الكثيرة أو المتوسـطة لو كانت في أول الشهر ولم تغتسل لها يبقى حدثها إلى آخر الشهر 
وإن ارتفعت فتبطل الصلاة فيه من دون غسل، فيعلم تفصيلاً بالحدث في آخر الشهر 
ويبطـلان الصلاة من دون غسـل حينئذٍ إما لحدوث الكثيرة أو المتوسـطة فيه أو لبقاء 
حدثهـا مـع سـبق حدوثها، فيجب الغسـل عند حصـول العلم المذكـور ويرجع قبله 

للأصل الترخيصي.
نظير ما لو علم بتنجس المسـجد إما في أول الشـهر أو آخره، حيث لا مانع من 
الرجوع لاسـتصحاب الطهارة في أوله ويجب تطهيره في آخره، إما لحدوث النجاسـة 

فيه أو لبقائها بعد حدوثها في أوله.
ومثله ما في الجواهر من دعو العلم إجمالاً بالحدث، فيجب تعرفه مع اختلاف 

أحكامه. 
لاندفاعـه بأن اختلاف وظائف المسـتحاضة باختـلاف صورها إن كان راجعاً 
لتبايـن أحداث الصـور أمكن إحراز الأقل بالأصل الموضوعي النافي لسـبب الأكثر، 
فإصابة الدم القطنة متيقن، وبأصالة عدم ثقبها والسـيلان منها تحرز القليلة، ولو علم 

بثقبها فبأصالة عدم السيلان منها تحرز المتوسطة، فيرفع اليد عن العلم الإجمالي. 
وإن كان راجعـاً لزيادة الحدث الواحد تبعـاً لزيادتها، فلا علم إجمالي بالحدث، 

بل يكون الأقل متيقناً والزائد مشكوكاً ومدفوعاً بالأصل المذكور.
فالعمدة ظهور بعض النصوص في وجوب الفحص، ففي صحيح الصحاف: 
«فلتغتسـل ثـم تحتشي وتسـتذفر وتصلي الظهر والعـصر، ثم لتنظر فـإن كان الدم فيما 
بينها وبين المغرب لا يسيل من خلف الكرسف فلتتوضأ ولتصل عند وقت كل صلاة 
ما لم تطرح الكرسـف، فإن طرحت الكرسـف عنها فسـال الدم وجب عليها الغسـل 



وإن طرحـت الكرسـف عنها ولم يسـل الدم فلتتوضـأ ولتصل ولا غسـل عليها»(١)، 
وفي صحيـح عبـد الرحمـن أو موثقه: «ولتغتسـل ولتسـتدخل كرسـفاً فـإن ظهر على 
الكرسـف...»(٢)، وفي صحيح محمد بن مسـلم: «في الحائض إذا رأت دماً بعد أيامها 
التي كانت تر الدم فيها فلتقعد عن الصلاة يوماً أو يومين ثم تمسـك قطنة فإن صبغ 
القطنـة دم لا ينقطـع فلتجمـع بـين كل صلاتين بغسـل»(٣)، وفي خبر ابـن أبي يعفور: 
«المسـتحاضة إذا مضت أيام أقرائها اغتسـلت واحتشت كرسفها وتنظر فإن ظهر على 

الكرسف زادت كرسفها وتوضأت وصلت»(٤).
وظاهـر الأمـر بالنظـر وإدخال الكرسـف ليـس محض الإرشـاد لبيـان كيفية 
الفحـص من دون أن يكون واجباً، ولا لشرطيته واقعـاً للعمل، بحيث تبطل الصلاة 
بدونـه واقعـاً ولو مـع القيام بالوظيفة المناسـبة لكونـه في الحقيقة جزءاً مـن الوظيفة، 
ولا لوجـوب الفحص مولوياً وجوباً نفسـياً كي يكون الإخلال بـه محرماً واقعاً حتى 
مـع إصابـة الوظيفة الواقعية، مـن دون أن يمنع من الرجوع للأصـول الترخيصية في 
تشـخيص الوظيفة ظاهراً، بـل لوجوبه وجوبـاً طريقياً لتنجز الواقـع بدونه، ولازمه 
امتناع الرجوع للأصول الترخيصية في تشـخيص الوظيفة ظاهراً، كما ذكرناه في نظائر 
المقـام مـن موارد وجـوب الفحص في الشـبهات الحكمية والموضوعيـة، كالتردد بين 

الحيض والعذرة، والشك في النقاء من الحيض وغيرهما.
هـذا، وقد استشـكل في الجواهر في وجـوب الفحص لو كان لها اسـتصحاب 
يشـخص حالهـا، كما لـو اختبرت حالها قبـل الوقت فكانـت قليلة. لكـن لا يخفى أن 
الاسـتصحاب يجـري حتـى لو لم تختبر حالهـا، لما أشرنا إليـه آنفاً مـن أن مقتضاه عدم 
ثقب القطنة وعدم السـيلان منها، ولازمه عدم وجوب الفحص الذي اعترف بدلالة 

النصوص عليه. 
إلا أن يكـون مـراده وجـوب الفحـص عليهـا مـرة واحـدة، ثم تسـتصحب 

(١) ، (٢) ، (٣) ، (٤) الوسائل باب:١ من أبواب الاستحاضة حديث:٧، ٨، ١٤، ١٣.
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مقتضـاه، كما عن بعض مشـايخنا مدعيـاً أنه الظاهر من النصـوص. وكأنه لعدم الأمر 
فيهـا بالاختبار إلا عنـد مضي زمان الحيض، أو الاسـتظهار، فوجوبه بعد ذلك يحتاج 

إلى دليل، ومقتضى إطلاق دليل الاستصحاب عدمه.
لكـن مقتضى الجمود على ذلك أنها لو تركت الفحص في الزمان المذكور عمداً 
أو غفلـة أو لتعـذره لم يجـب عليها بعد ذلـك، وكذا لو فحصت ثم نسـيت ما ظهر لها 
قبـل العمـل عليـه أو بعده، ولا يظن منه ولا مـن غيره البناء على ذلـك، وما ذلك إلا 
لإلغاء خصوصية المورد عرفاً بعد ظهور كون وجوب الفحص للاهتمام بمعرفة حال 
الحدث وعدم الاكتفاء فيه بالرجوع للأصول بعد ما عرفت من عدم الفرق في جريان 

الاستصحاب بين الزمان الأول وغيره. 
ولا سـيما مع أنها قد تعلم قلة الدم في آخر زمان الحيض أو الاسـتظهار، فعدم 
الاكتفـاء بذلـك ولزوم الفحص بعده لو احتملت زيادته ـ كما هو مقتضى النصوص ـ 

 . مناسب لعدم الاكتفاء بالفحص الواحد لبقية الصلوات جداً
ولـذا لا يظـن مـن أحد دعو قصـور النصوص المذكـورة عن بيـان الوظيفة 
الواقعيـة لغـير الصلوات الأولى التـي تضمنتها، وأن حكم بقيـة الصلوات يؤخذ من 
نصـوص أخـر. وما ذلـك إلا لفهم أن بيـان الوظيفة لهـا من حيثية كونها مسـتحاضة 
مكلفـة بالصـلاة، وذلك كما يجـري في أصل الوظيفة يجري في الفحـص عنها. على أن 
ذلك منهما لا يناسـب الوجه الآخر الذي اسـتدل به كل منهما لوجوب الفحص، وإن 
عرفـت عـدم تماميته. ومـن هنا كان الظاهـر عموم وجوب الفحص مـع القدرة عليه 

وامتناع الرجوع للأصل الترخيصي مطلقاً، كما هو ظاهر غير واحد. فلاحظ.
ثـم إنـه حيـث كان وجوب الفحـص طريقيـاً لتنجـز الواقع فهـو لا يمنع من 

الاحتياط المحصل له. 
وأمامـا ذكـره شـيخنا الأعظـمP مـن عـدم مشروعيتـه لهـا إلا إذا طابـق 
الاسـتصحاب، كما لو كانت اسـتحاضتها سـابقاً كثيرة ثم شـكت في بقائها على ذلك 



فتسـتصحب الكثـرة ـ بنـاء على مـا يأتي الـكلام فيه ـ وتعمـل عليها مـن دون حاجة 
للفحص. فكأنه مبني على عدم الاكتفاء بالامتثال الاحتمالي مع إمكان الامتثال اليقيني 
بالفحـص. وإنـما يشرع الاحتياط المطابق للاسـتصحاب مـن دون فحص، لاقتضائه 

التعبد بمقتضاه، والمراد بالامتثال اليقيني ما يعمم ذلك. 
ودليل وجوب الفحص لا يصلح للردع عن الاسـتصحاب المذكور بعد عدم 
اقتضائه تفويت الواقع المنجز بوجوب الفحص، بخلاف الاستصحاب المحرز لكون 

الاستحاضة قليلة.
لكـن ذكرنـا غـير مرة ضعـف المبنـى المذكور وأنـه يكفـي الاحتيـاط بموافقة 

التكليف المحتمل ولو مع تيسر الامتثال اليقيني بالفحص.
نعـم، قد لا يتيسر الاحتياط، كما هو الحال بناء على الوظيفة في الكثيرة الغسـل 
وحـده وفي القليلـة الوضوء، حيث يسـتلزم الجمع بينهما احتـمال الفصل بين الوظيفة 
والصـلاة الـذي يأتي منهم عدم جـوازه. إلا أن يفرض عدم فوت المـوالاة العرفية به، 
أو يحتـاط بتكـرار الصلاة مع كل مـن الوظيفتين. وبالجملة: الاحتيـاط إن أمكن كان 

مشروعاً، ولا يجب معه الفحص.
بقـي شيء: وهـو أنه لو تعذر الفحص فالظاهر عـدم وجوب الاحتياط، لعدم 
الدليل على تنجز الواقع حينئذٍ بعد قصور ما دل على وجوب الفحص عن حال التعذر. 
وأمـا مـا ذكـره سـيدنا المصنفP من اسـتفادته مـن إطلاق دليـل وجوب 
الاختبار فقد تقدم منه نظيره فيما لو تعذر الفحص مع اشـتباه دم الحيض بدم العذرة، 

وتقدم هناك المنع منه. 
وحينئذٍ لا ينبغي التوقف في البناء على كون الاستحاضة قليلة لو لم تكن سابقاً 
كثيرة أو متوسطة، لما تقدم من أن مقتضى الاستصحاب كونها قليلة، فإن علم بالزيادة 
 Pعليها فمتوسـطة، وأما لو كانت سـابقاً كثيرة أو متوسطة فظاهر شيخنا الأعظم
وغـيره ابتنـاء جريـان اسـتصحاب إحـد الصورتين عـلى جريان الاسـتصحاب في 
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التدريجيـات، وحيـث كان يجري على التحقيـق لزم البناء على جريانـه في المقام، وعلى 
ذلك جر في العروة الوثقى وغيرها، وإن لم يجزم شيخنا الأعظمP بأحد الأمرين، 

لعدم جزمه بجريان الاستصحاب في التدريجيات.
لكنه يشكل بأن المستفاد من النصوص ترتب حكم المتوسطة والكثيرة على ثقب 
الكرسف وسيلانه منه او بوصوله إلى حدّ أحد الأمرين لو فرض عدم الكرسف، فلو 
كان الدم بنحو يثقب الكرسف أو يسيل منه لا يترتب عليه حكم المتوسطة أو الكثيرة 
بمجـرد خروجـه إلى فضـاء الفرج، بل الاسـتحاضة في أول خروجه قليلـة، فإذا نزل 
حتى بلغ حدّ ثقب الكرسف صارت متوسطة، ثم إذا بلغ حدّ السيلان صارت كثيرة، 
فأقسـام الاسـتحاضة متداخلة موضوعاً وحكماً، لا أنها متباينة تبعاً لاختلاف أقسـام 

الدم وكيفية خروجه من الرحم.
وحينئذٍ إن كانت الاسـتحاضة سـابقاً متوسـطة أوكثيرة واحتمـل انقلابها إلى 
القليلة، فإن كان الانقلاب المحتمل بعد الغسل أو في أثنائه يقطع ببقاء حكم المتوسطة 
أو الكثـيرة بـلا حاجة للاسـتصحاب، وإن كان قبله يعلم بمطهرية الغسـل وحده أو 
مـع الوضوء من الحدث المسـبب عن الدم الخـارج إلى فضاء الفـرج قبله وإن لم يخرج 
مـن الفرج، وأما المتصل به الخارج بعـده فخروجه حيث لا يوجب في الآن الأول إلا 
حدث القليلة، ولا يوجب حدث ما فوقها إلا بنزوله إلى أن يبلغ حدّ ثقب الكرسف أو 
السيلان منه، فالأصل عدم نزوله إلى الحد المذكور، وبه يحرز كون الاستحاضة قليلة.
وأمـا اسـتصحاب سـيلان الدم أو ثقبه للكرسـف فـلا مجال له حتـى بناء على 

جريان الاستصحاب في التدريجيات ..
: لعدم الأثر لثقب مطلق الدم وسـيلانه، بل لثقب أو سيلان خصوص ما  أولاً
ينزل بعد الشروع في الغسل الذي لم يرفع الغسل الحدث المسبب، والأصل عدم ثقبه، 

ولا سيلانه .
: لأنها حيث تخرج الكرسـف وتجدده قبل الغسل لحبس الدم عن النزول  وثانياً



ينقطع الثقب والسيلان، حتى بالإضافة إلى مطلق الدم، فلا مجال لاستصحابهما. غاية 
الأمـر أنه يحتمل تجددهما بسـبب بقـاء دفع الدم بقوته، والأصـل عدمه. كما أنه يمكن 
اسـتصحابهما بنحو التعليق، فيقال: كان الدم لو اسـتمر لثقب الكرسف فهو كما كان. 

لكنه ليس حجة على التحقيق خصوصاً في الموضوعات الخارجية.
نعم، لو كان المدار في ترتب حكم المتوسطة أو الكثيرة على دفع الدم، فإذا كان 
بنحو يسـتلزم ثقب الكرسف أو السيلان منه ترتب حكمها بمجرد خروجه إلى فضاء 
، اتجه اسـتصحاب كونه على النحو  الفرج، وإن لم يثقب الكرسـف أو يسـيل منه فعلاً
المذكور ـ ولم يكن تعليقياً ـ بناء على جريان الاستصحاب في التدريجيات. لكنه خلاف 

ظاهر الأدلة، كما سبق. 
وأما تقسـيم الاستحاضة إلى القليلة والمتوسطة والكثيرة فليس تقسيماً تضمنته 
النصوص في مقام بيان موضوع الأحكام، بنحو يكون عنوان الكثرة وغيرها قد لحظ 
فيـه حال الدم حين خروجه، ليسـتصحب أحد الأقسـام لو شـك في ارتفاعه، بل هو 
تقسـيم للفقهاء منتزع من مفاد النصوص التي ذكرنا أنها ظاهرة في أن المدار في ترتب 

الأحكام على فعلية الثقب والسيلان وعدمهما.
وأشكل من ذلك ما عن بعض مشايخنا من أن الاستحاضة لو اتصلت بالحيض 
وكان دم الحيض كثيراً بحيث يثقب الكرسف أو يسيل عنه أمكن بالاستصحاب كونها 

 . متوسطة أو كثيرة، لوحدة الدم عرفاً وإن اختلف حكماً
للإشـكال فيه ـ مضافاً إلى ما سبق ـ بأن ظاهر النصوص والفتاو تباين دميي 
الحيـض والاسـتحاضة ذاتاً، لا حكـماً فقط كما تقدم في أول الفصـل، ومن الظاهر أن 
موضوع الحكم ليس هو ثقب مطلق الدم للكرسـف أو سيلانه، ليجدي استصحابه، 
بل خصوص دم الاسـتحاضة ومقتضى الاستصحاب عدم ثقبه ولا سيلانه، وإن كان 
الـدم ثاقباً أو سـائلاً حينـما كان دم حيض خالص أو مختلط بدم الاسـتحاضة، على ما 

تقدم احتماله في أول الفصل. فراجع.
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هذا، ولو غض النظر عن الاستصحاب الموضوعي في المقام، فقد يدعى جريان 
اسـتصحاب الطهارة من الحدث الأكبر ـ لو كانت نقية من الدم سابقاً ـ غير المعارض 
باسـتصحاب الطهـارة من الحدث الأصغر، للعلم بانتقاضهـا على كل حال، بناء على 

 . أن سبب الحدث الأكبر سبب للحدث الأصغر أيضاً
لكنه مبني على أن وظيفة المتوسـطة والكبر الغسـل والوضوء، وأن الغسـل 
ينفـرد برفع الأكبر والوضـوء برفع الأصغر، حيث يعلم بحـدوث الأصغر وارتفاعه 
بالوضوء ويشك في حدوث الأكبر ومقتضى الاستصحاب عدمه. أما لو كانا مشتركين 
في رفـع كل مـن الأصغـر والأكبر فاسـتصحاب الطهارة من الأكـبر لا يحرز الأصغر 
المعلـوم الحصـول بالوضـوء ـ بعد عـدم إحراز كون الاسـتحاضة قليلـة ـ بل مقتضى 
اسـتصحابه معه عدم ارتفاعه إلا بضم الغسل إليه. وكذا بناء على أن وظيفة المتوسطة 
والكبر الغسـل خاصة للصلاة الأولى، لرجوع ذلك إلى أن الرافع للحدث الأصغر 
فيهـما هو الغسـل لا الوضوء، فلا يحـرز ارتفاعه بالوضوء خاصة مـع عدم إحراز قلة 
الاسـتحاضة بالأصـل الموضوعي في المقام، بل مقتضى اسـتصحابه معه عدم ارتفاعه 

إلا بضم الغسل إليه.
وبذلـك يظهر الإشـكال فيـما في العـروة الوثقى مـن الحكـم بالاحتياط، لأن 
مذهبه وجوب ضمّ الوضوء للغسل في المتوسطة والكبيرة، ومن البعيد جداً ذهابه إلى 

اشتراكهما في رفع كلا الحدثين. 
اللهم إلا أن يستشـكل في اختلاف سـنخ حدثي الاستحاضة، لاحتمال وحدة 
سـنخ الحدث وسـنخ الطهارة منه، وإنما يختلف بالشدة والضعف من دون أن يستلزم 
تعدده عرفاً، فمع فرض عدم الاستصحاب الموضوعي المحرز لمرتبته فحيث يشك في 
ارتفاعه بالوضوء يكون مقتضى الاستصحاب بقاؤه. بل لعل اختلاف الحدث الأصغر 
والأكبر كذلك في جميع الموارد، وإنما يجتزأ بالوضوء وحده والغسـل كذلك مع التردد 
بينهما فيما لو أحرزت إحد المرتبتين بأصل موضوعي، كما تقدم في فروع الاسـتبراء، 



وأما بدونه فالمرجع اسـتصحاب الحدث وعدم الطهارة، أو أصالة الاشـتغال بالفعل 
. المقيد بالطهارة، كالصلاة. فتأمل جيداً

(١) لأن الأمر بالاختبار لما كان طريقياً، لاهتمام الشارع بعدم فوت الواقع من 
جهة الجهل فالمنصرف ما يؤمن معه من وقوع الوظيفة في غير محلها، وذلك إنما يكون 
بالفحص عند إرادة الصلاة تمهيداً للإتيان بوظيفتها، إذ لو كانت قبله بمدة يحتمل فيها 

اختلاف حال الاستحاضة لم يؤمن ذلك.
نعم، لو علم بعدم اختلاف الحال بعد الفحص إلى حين الاتيان بالوظيفة أجزأ 
الفحـص السـابق. وكذا لو كان الفاصل زماناً يسـيراً يتعارف الفصـل به، لتعذر حمل 
النصـوص عرفاً على الاتصال الدقـي. إلا أن يحدث فيه ما يثير احتمال اختلاف الحال 

بالوجه المنبه على تجديد الفحص، فلا يبعد لزوم تجديده بمقتضى ما ذكرنا. فلاحظ.
، وأقره على ذلك غير  (٢) كـما في العـروة الوثقى، لكن مع إيجاب الصـبر قليلاً

واحد من محشيها. 
ويشكل بأن الذي تضمنته النصوص المتقدمة الفحص عن ثقب الدم الكرسف 
أو سـيلانه منه من حين الغسـل إلى حين الصلاة، ولازم ذلك عدم إخلاء الموضع من 
الكرسف في المدة المذكورة، إما بإبقاء كرسف واحد أو بتجديد الكرسف ـ على ما يأتي 
الكلام فيه عند تحديد الوظائف إن شـاء االله تعالى ـ وحينئذٍ يكفيها في الفحص اللازم 

 . عند الصلاة النظر في الكرسف الموضوع واحداً كان أو متعدداً
فلو لم تضع كرسـفاً في بعـض المدة أو تمامها، فحيـث كان الظاهر من التحديد 
بثقب الكرسـف أو السـيلان منه بيـان مقدار نزول الدم ـ كما أشرنـا إليه آنفاً ويأتي إن 
شاء االله تعالى ـ فإن علمت بنزول الدم بأحد النحوين، فلا إشكال في وجوب الوظيفة 
المناسبة له عليها، وإن احتملت نزوله ولم تستطع استكشاف الحال لغسل موضع الدم 

حال الصلاة(١)، بإدخال القطنة في الموضع المتعارف والصبر عليها بالمقدار 
المتعارف(٢). وإذا تركته عمداً أو سهواً وعملت، فإن طابق عملها الوظيفة 
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أو نحـوه، فحيث كانـت مفرطة في الفحص الـلازم عليها، كان الواقـع منجزاً عليها 
بمقتضى وجوب الفحص ولزمها الاحتياط. 

وكـذا لو طرحت الكرسـف السـابق ولم تنظـر فيه واحتملت ثقـب الدم له أو 
سـيلانه منـه. وإن علمـت بعدم نـزول الدم بأحـد النحوين لم تحتـج للاختبار بوضع 
الكرسـف أو نحـوه، لعـدم الموضـوع لـه. إلا أن تحتمـل تجمـع الدم في باطـن الفرج 
فتسـتدخل الكرسـف بمقدار لو كان فيه دم لثقبه أو سـال منه، ثـم تنظر فيه، ويكون 

ذلك هو الفحص اللازم عليها.
(١) كما هو مقتضى ما سبق من أن وجوب الفحص طريقي لإحراز الواقع، لا 

مقدمي متفرع على شرطيته في العمل، ليبطل بفقد شرطه.
نعـم، بنـاء على عـدم الاجتـزاء بالامتثـال الاحتمالي مـع القدرة عـلى الامتثال 
اليقينـي بالفحـص يتعـين بطلان العمل مع تعمـد ترك الفحص. لكن سـبق المنع من 

ذلك، فيتعين صحته لو جاءت به برجاء إصابة الواقع.
(٢) لفقد الشرط. ولو شـكت في أحد الأمرين لزمها الاحتياط بالإعادة بنحو 
تحـرز مطابقة عملهـا للواقع، لأن وجوب الفحص عليها واقعاً مسـتلزم لعدم حجية 
الاسـتصحاب في حقها، فلا يسـوغ لها الدخـول في الصلاة. ولا يبعـد كون ذلك هو 
مراد سيدنا المصنفP وغيره ممن أطلق صحة عملها مع مطابقته للوظيفة الواقعية، 

فيرجع إلى لزوم إحراز المطابقة.
لكـن المتيقن مـن ذلك مـا إذا تعمدت ترك الفحـص تفريطـاً أو لتخيل جواز 
التعويل على الاسـتصحاب مع فعلية الشـك حـين العمل في كيفية اسـتحاضتها، أما 
لوتركته سـهواً ودخلت في الصلاة غفلة عن كيفية اسـتحاضتها، بنحو لايكون شكها 
فيـه فعليـاً فلا يبعد عدم وجوب الإعادة عليها لو التفتت بعـد الفراغ، بناء على ما هو 
الظاهر من عموم قاعدة الفراغ لصورة الغفلة عن منشـأ الشـك. وأولى من ذلك ما لو 

اللازمة لها صح(١)، وإلا بطل(٢).



اعتقدت من دون فحص بأن اسـتحاضتها قليلة فعملت بوظيفتها ثم تجدد لها الشـك 
بعد الفراغ واحتملت خطأ اعتقادها السابق، حيث لا إشكال ظاهراً في جريان قاعدة 

. ولعله خارج عن محل كلامهم. فلاحظ. الفراغ حينئذٍ
(١) كما في المقنعة والناصريات والنهاية والمبسوط والاقتصاد والغنية والمراسم 
والوسـيلة والسرائـر وجملة من كتب الفاضلين والشـهيدين وجامـع المقاصد ومحكي 
الجامـع وغيرهـا. بل ظاهـر الناصريات الإجماع عليـه، ونفى الخلاف فيـه في المنتهى. 
ونسـب لأكثـر علمائنـا في التذكرة، وللمشـهور في المختلف والحدائق ومحكي كشـف 

الالتباس والكفاية وظاهر الذكر، وفي كشف اللثام أنه قطع به أكثر الأصحاب.
وقد استدل عليه..

تارة: بأنها نجاسة يمكن التحرز عنها، فيجب.
وأخر: بما سيأتي في المتوسطة والكثيرة، بناء على ما في الجواهر من عدم تعقل 

الفرق، وعن الوحيد في حاشية المدارك وشرح المفاتيح من عدم القول بالفصل . 
وثالثة: بالإجماع المسـتفاد ممن تقدم. لكن الأول يختص بما إذا زادت سـعة الدم 
على قدر الدرهم، أو يبتني على عدم العفو عن قليل دم الاسـتحاضة، وهو ممنوع، كما 
يبتني على نجاسة الدم في الباطن، وهو أيضاً ممنوع، وعلى عمومه للمحمول وإن لم تتم 

به الصلاة وكان في الباطن، وهو محل إشكال على ما يتضح في محله إن شاء االله تعالى.
ولا سيما مع ما أشار إليه في الجواهر من عدم ظهور فائدة في التبديل، إذ بوضع 
القطنة الجديدة تتنجس كنجاستها، غاية الأمر أن تبديلها يستلزم تقليل الدم، ووجوبه 

محل إشكال، خصوصاً إذا لم يستلزم سعة السطح الملاقي له من القطنة.
ويندفع الثاني ـ بعد تسـليم دلالة النصوص على وجوب التبديل في المتوسـطة 
والكثيرة من حيثية نجاسـة القطنة ـ بالفرق بأن ثقب الكرسف والسيلان منه مستلزم 
لكثـرة الـدم وتنجسـه بالخروج للظاهـر. وعدم القـول بالفصل لا يكفـي ما لم يرجع 

(مسألة٢٧): حكم القليلة وجوب تبديل القطنة(١) أو تطهيرها على 
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للقول بعدم الفصل، وهو غير ظاهر. 
وأمـا الثالث فـلا طريق لمنعه بعد تصريح من عرفت بوجـوب التبديل، وعدم 
تعرض الصدوقين له ولا الشـيخ والراوندي في الخلاف وأحكام القرآن ولا القاضي 
فيـما حكي عنه لا ينافيـه، لإمكان اهتمامهم في مباحث الأغسـال ببيان حكم الحدث، 

والاتكال في الخبث على معهودية وجوب التطهير منه. 
لكن لا طريق مع ذلك للجزم به، فضلاً عن حجيته بعد قرب اعتماد من ذهب 
إلى ذلـك على أحد الوجهـين المتقدمين، كما صرح به غير واحد منهـم، ولم يثبت كونه 

إجماعاً تعبدياً صالحاً لإثبات حكم شرعي. 
ومن ثم يظهر من جامع المقاصد وكشـف اللثام والمدارك وغيرها نوع تردد في 
وجوب التبديل، بل حكي عن بعضهم الإشـكال فيه، وذكر الفقيه الهمداني أن القول 

بعدمه شايع بين المتأخرين، كما اختاره في المستند وحكاه عن بعض مشايخه.
هذا، مضافاً إلى ما ذكره غير واحد من ظهور بعض النصوص في عدم وجوب 
تبديل القطنـة، كصحيح الصحاف(١) المتقدم عند الكلام في وجوب الفحص، لظهوره 
في وحدة الكرسـف الموضوع، وأنها تصلي كل صلاة به ما لم تطرحه أو يسـل الدم من 
ورائـه، وصحيـح الحلبي(٢) المتقدم في تحديـد الصورة الأولى الظاهـر في أن المدار على 
خـروج الـدم مـن وراء الثوب، لظهـوره في أنها تصلي بذلـك الثوب مـا لم يخرج الدم 
مـن ورائه، المسـتلزم لعدم وجوب تبديـل الثوب لكل صلاة، فضلاً عن الكرسـف.
: «فلتغتسـل وتستوثق من  ومثله قولهA في حديث زرارة المتقدم هناك أيضاً
نفسـها وتصلي كل صلاة بوضوء ما لم ينفذ [يثقب] الدم، فإذا نفذ اغتسـلت»(٣)، لقوة 
ظهوره في الاجتزاء لكل صلاة بوضوء ما لم يثقب الدم الكرسف الأول أو الخرقة التي 
تستوثق بها، ومقتضاه جواز إيقاع الصلوات المتعددة بذلك الكرسف قبل ثقبه، ونحوه 
في ذلك قولهA في خبر إسماعيل الجعفي: «اغتسلت واحتشت ولا تزال تصلي بذلك 

(١) ، (٢) ، (٣) الوسائل باب:١ من أبواب الاستحاضة حديث: ٧ ، ٢، ٩.



الغسل حتى يظهر الدم على الكرسف، فإذا ظهر أعادت الغسل وأعادت الكرسف»(١). 
وأظهر منها في ذلك خبر ابن أبي يعفور(٢) المتقدم في وجوب الاختبار المتضمن 
أنهـا تزيـد كرسـفها، لظهـوره في المفروغية عـن إبقـاء الكرسـف الأول. وإن كان ما 
تضمنه من الاجتزاء بالوضوء مع ظهور الدم على الكرسف المذكور مخالفاً للنصوص 

الأخر. 
بـل قد يظهر عدم وجـوب التبديل من بقية النصوص بسـبب عدم التنبيه فيها 
عليه، مع ابتنائه على نحو من الكلفة وقرب غفلة العامة عنه بسبب لزوم النجاسة على 
كل حـال، كـما سـبق. ولعله إليه يرجع مـا في الجواهر من تأييد عـدم الوجوب بلزوم 
المشـقة، وإلا فبلوغ المشـقة حداً يسقط التكليف غير مطرد، وبل لعله نادر. ومن جميع 

ما تقدم ظهر أن الأقو عدم وجوب التبديل، كما في الجواهر وغيره.
هـذا، وقـد صرح بوجوب تبديـل الخرقة أيضـاً في المقنعة والمبسـوط والنهاية 
والمراسـم والوسـيلة والسرائر ومحكي البيان ومجمع البرهان وشرح المفاتيح، وحكاه 

في كشف اللثام عن السيد ونسبه للأكثر. 
ولم يتضـح الوجه فيـه بعد فرض عدم ثقب الكرسـف المسـتلزم لعدم تنجس 
الخرقـة، ولـذا تنظر فيه في التذكـرة، وفي جامع المقاصد ومحكـي شرح الجعفرية أنه لا 
وجـه لـه. وأما ما عن نهايـة الأحكام من أن الأقـرب ذلك إن وصل الـدم إليها. فهو 

مخالف لفرض عدم ثقب الكرسف في القليلة.
نعـم، قـد يتجه بناء على ما تقـدم منه ومن التذكرة من تحديـد القليلة بأن يظهر 
الـدم على القطنة كرؤوس الأبر بناء على ما فسره به في كشـف اللثام من إرادة الظهور 
عـلى سـطحها الخارج من دون أن يسـتوعبها، حيث يمكن حينئـذٍ إصابة الدم الخرقة 
تارة وعدمها أخر، على ما نبه له في كشـف اللثام كما يتجه أيضاً بناء على ما تقدم من 

المقنعة من أن المدار على عدم ثقب الخرقة، لا خصوص الكرسف.
(١) ، (٢) الوسائل باب:١ من أبواب الاستحاضة حديث:١٠، ١٣.
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لكنـه مبنـي ـ مع ذلـك ـ على عموم عـدم العفو عـن دم الاسـتحاضة لما دون 
الدرهـم إذا كان في المحمـول وإن لم تتم به الصلاة، وإلا كان المتيقن منه ما إذا شـدت 

الخرقة بنحو يصدق عليها اللباس وكانت مما تتم به الصلاة والدم بقدر الدرهم. 
وأما صحيح الحلبي وحديث زرارة المتقدمان في تحديد الصورة الأولى الظاهران 
في أن المدار فيها خروج الدم من وراء الثوب المسـتلزم لجواز الصلاة به لو أصابه الدم 
ولم يخـرج من ورائه. فلو غض النظر عما تقدم فيهما أمكن الجواب باحتمال كون جواز 

الصلاة لعدم العلم بإصابة الدم له حتى يخرج من ورائه. فلاحظ.
وأمـا تطهـير الفرج فهو الـذي صرح بـه في المقنعة وجامع المقاصد والمسـالك 
والـروض ومحكي البيان، وعن مجمع البرهان أنـه مقتضى أدلة وجوب الإزالة، وكأنه 
إجماعي. انتهى. ومن الظاهر أنه يتفرع على تنجسـه بتبديل القطنة، ويبتني على عموم 
عـدم العفو عن دم الاسـتحاضة، ولا إشـكال في أنه أولى في ذلك مـن وجوب تبديل 

القطنة، وإن لم ينبه عليه جماعة كثيرة. 
وأما ما ذكره سـيدنا المصنفP من أنه ليس بناؤهم على التعدي من القطنة 
إلى موضعها فلم يتضح مأخذه لو أراد منه الفرج، لقرب أن يكون عدم التنبيه عليه من 
جماعة لعدم ملازمة إخراج القطنة في القليلة لتنجسه وكون وجوب تطهيره لوتنجس 
أولى مـن وجوب تبديل القطنة المعلل في كلامهم بأنه نجاسـة يجـب التحرز منها، فلا 

يحتاج إلى بيان.
(١) كـما صرح بـه جمهـور الأصحـاب، وادعي عليـه الإجمـاع في الناصريات 
والخـلاف، كـما ادعـى في الغنيـة الإجماع عـلى أنهـا إذا فعلته كانـت بحكـم الطاهرة، 
ونسب للأكثر في التذكرة والمنتهى وللمعظم في كشف اللثام، وللمشهور في المختلف 
والروض ومحكي الذكر وكشـف الالتباس وتخليـص التلخيص والكفاية وغيرها، 
، ومـا عن ابن الجنيد من أن  في قبـال مـا عن ابـن أبي عقيل من أنه لا شيء عليها حينئذٍ

.و وجوب الوضوء لكل صلاة(١)، الأحوط وجوباً



عليها الغسـل. لكن في جامـع المقاصد: «وهما نادران لإجمـاع الأصحاب بعدهما على 
خلافهما».

ويـدل على وجوب الوضـوء ـ مضافاً إلى إطلاق صحيـح الصحاف(١) المتقدم 
في وجـوب الفحـص المتضمن الاكتفاء به عند عدم سـيلان الدم ـ صحيح معاوية بن 
عـمار عن أبي عبد االلهA: «قال: المسـتحاضة تنظر أيامهـا فلا تصلي فيها، ولا يقربها 
بعلهـا، فـإذا جـازت أيامهـا ورأت الدم يثقب الكرسـف اغتسـلت للظهـر والعصر 
تؤخر هذه وتعجل هذه، وللمغرب والعشـاء غسلاً تؤخر هذه وتعجل هذه وتغتسل 
للصبـح... وإن كان الـدم لا يثقـب الكرسـف توضأت ودخل المسـجد وصلت كل 
صـلاة بوضـوء»(٢)، وحديث زرارة(٣) المتقـدم عند الكلام في تحديـد الصورة الأولى. 
وإطـلاق قولهA في مرسـلة يونس الطويلة: «فلتدع الصلاة أيام أقرائهاثم تغتسـل 

وتتوضأ لكل صلاة...»(٤) وربما يأتي الكلام في الصورة الثالثة.
كـما يـدل على عدم وجوب الغسـل ـ مضافاً إلى ذلك ـ صحيـح الحلبي المتقدم 
هنـاك(٥) وخبر الجعفي(٦) المتقدم عند الكلام في وجـوب تبديل القطنة وقولهA في 
صحيح عبدالرحمن أو موثقه في المسـتحاضة بعد أيام قرئها أو استظهارها: «ولتغتسل 
ولتسـتدخل كرسـفاً فـإن ظهر عن [عـلى. يب] [على] الكرسـف فلتغتسـل ثم تضع 
كرسفاً آخر ثم تصلي فإذا كان دماً سائلاً فلتؤخر الصلاة إلى الصلاة ثم تصلي صلاتين 
بغسـل واحـد»(٧)، إن مقتضى مفهومه أنه لو لم يظهر على الكرسـف لا يجب الغسـل، 
وحمله على عدم الظهور على جانب الكرسف الداخل المستلزم للنقاء لا يناسب فرض 
كونها مسـتحاضة ولذا لا يبعد ظهوره في إرادة الظهور في جانب الكرسـف الخارج، 

وأنه مع عدمه ليس عليها الغسل.
وكيف كان، فيخرج بجميع ما سـبق عن إطلاق ما تضمن وجوب الأغسـال 

(١) ، (٢) ، (٣) الوسائل باب:١ من أبواب الاستحاضة حديث:٧ ، ١، ٩ .
(٤) الوسائل باب : ٥ من أبواب الحيض حديث: ١

(٥) ، (٦) ، (٧) الوسائل باب:١ من أبواب الاستحاضة حديث:٢، ١٠، ٨ .

١٧٣ ......................................................................... حكم الاستحاضة القليلة
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الثلاثـة على المسـتحاضة، كصحيح عبد االله بن سـنان عن أبي عبد االلهA: «سـمعته 
يقـول: المسـتحاضة تغتسـل التي لا تطهر عند صـلاة الظهر وتصـلي الظهر والعصر، 
ثـم تغتسـل عنـد المغرب فتصـلي المغرب والعشـاء، ثـم تغتسـل عند الصبـح فتصلي 
الفجـر...»(١)، ونحوه صحيح صفوان وموثق فضيل وزرارة وخبر إسـماعيل بن عبد 

الخالق(٢) وخبر حمران الوارد في النفساء(٣).
وكـذا إطـلاق مـا تضمـن وجـوب الغسـل الواحـد مـع عـدم جـواز الـدم 
الكرسـف، كصحيـح زرارة عـن أبي جعفـرA: «قلـت له: النفسـاء متـى تصلي؟ 
فقال: تقعد بقدر حيضها وتسـتظهر بيومين، فإن انقطع الدم وإلا اغتسلت واحتشت 
واستثفرت[واسـتذفرت] وصلت، فإن جاز الدم الكرسـف تعصبت واغتسـلت ثم 
صلت الغداة بغسل والظهر والعصر بغسل والمغرب والعشاء بغسل، وإن لم يجز الدم 
الكرسف صلت بغسل واحد. قلت: والحائض؟ قال:مثل ذلك سواء...»(٤) فإن عدم 
جـواز الدم الكرسـف لما كان أعم مـن عدم ثقبه له لزم حمله على صـورة الثقب، جمعاً 

بينه وبين ما سبق. 
ودعو: أن ثقب الدم الكرسـف من دون أن يجوزه نادر يتعذر حمل الإطلاق 
عليه عرفاً، لغلبة انتقال الدم منه بعد ظهوره عليه إلى الخرقة المستثفر بها. ممنوعة، لعدم 
ملازمة الاستثفار لشدة مماسة الخرقة للكرسف، بل قد لا تمسه وإنما تكون فائدتها مجرد 
التحفظ عن سـيلان الدم لو خرج عنه، وليس هو كالتعصب ـ الذي أمر به في فرض 

جواز الدم الكرسف ـ مستلزماً لشدة المماسة، ليندر عدم انتقال الدم منه للخرقة. 
بـل يـأتي عنـد الكلام في حكـم المتوسـطة أن انتقال الـدم لمجرد مماسـة الخرقة 

للكرسف من دون أن يستند لقوة دفعه لا يوجب الانتقال للكثيرة.
هذا، وقد سـبق عن ابن أبي عقيل عدم وجوب شيء عليها، ففي محكي كلامه 

(١) ، (٢) الوسائل باب:١ من أبواب الاستحاضة حديث: ٤، ٣،١٢،١٥.
(٣) الوسائل باب:٣ من أبواب النفاس حديث:١١.

(٤) الوسائل باب:١ من أبواب الاستحاضة حديث:٥.



في كشـف اللثام: «يجب عليها الغسـل عنـد ظهور دمها على الكرسـف لكل صلاتين 
غسـل تجمع بين الظهر والعصر بغسـل وبين المغرب والعشـاء بغسـل، وتفرد الصبح 

بغسل، وأما إن لم يظهر الدم [على.ظ] الكرسف فلا غسل عليها ولا وضوء». 
وقـد فهـم منها الأكثر أن المراد عـدم ظهور الدم على ظاهر الكرسـف الراجع 
لعـدم ثقبه لـه. وكأن الدليل عليه ما تضمن حصر نواقـض الوضوء بالأمور المعروفة 
غير دم الاسـتحاضة. مضافـاً إلى عدم التنبيه عليه فيما تضمن نفي الغسـل قبل ظهور 
الدم على الكرسف، كصحيح الحلبي ورواية الجعفي ومفهوم حديث عبدالرحمن التي 

تقدم الاستدلال بها على نفي الغسل.
لكـن لابـد من رفـع اليد عـما تضمن الحـصر بالنصـوص المتقدمـة الدالة على 
وجـوب الوضوء، وكـذا النصوص الآتية الدالـة على وجوب الوضـوء مع الصفرة. 
ولعل عدم التعرض له في نصوص الحصر لعدم عموم الابتلاء به، واختصاصه بالمرأة 
في حالـة الاسـتحاضة التي تعرضـت النصوص لتفصيل أحكامهـا، كما لم يتعرض في 

بعض نصوص الحصر للنوم(١). 
كـما أن النصـوص النافية للغسـل بين ما هـو ظاهر في النظر للغسـل، ولا نظر 
لـه في نفـي غيره، كرواية الجعفي، وما هو محمول عـلى ذلك بقرينة ما دل على وجوب 
الوضـوء، كحديثـي الحلبي وعبد الرحمن. فـإن ذلك أقرب عرفاً مـن تنزيل نصوص 
الوضـوء المذكـورة على فرض تحقق أحد النواقض، بقرينـة الحديثين ونصوص حصر 
النواقض. بل قولهA في خبر علي بن جعفر الآتي: «فلتتوضأ من الصفرة» كالصريح 

في ناقضية الصفرة.
 :Aوأضعـف مـن ذلـك الاسـتدلال بصحيـح زرارة المتقدم، بحمـل قوله
«وإن لم يجز الدم الكرسـف صلت بغسـل واحد» على غسل النفاس. لأنه ـ مع جريان 
مـا سـبق فيه، واسـتلزامه عدم حدثية الدم مـع عدم جوازه الكرسـف وإن ظهر عليه 

(١) الوسائل باب:٢ من أبواب نواقض الوضوء حديث:٤،٦،٩.

١٧٥ ......................................................................... حكم الاستحاضة القليلة
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وثقبه ـ مخالف للظاهر جداً بسبب تنكير الغسل ووصفه بالوحدة بعد التعرض لتثليث 
الأغسال مع جواز الدم الكرسف.

لكـن احتمل في كشـف اللثام كـون مراد ابـن أبي عقيل عدم ظهـور الدم على 
الكرسـف أصلاً المسـتلزم للنقاء. ولو تم كان لازمه وجوب تثليث الأغسال في جميع 
أقسـام الاسـتحاضة، وانحصر الدليـل عليه بإطلاقـات التثليث المتقدمـة، التي يلزم 

الخروج عنها بنصوص التفصيل، كما سبق.
وأمـا ابن الجنيد فقد حكي عنه وجوب الغسـل مرة واحدة مع عدم ثقب الدم 
الكرسـف، فإذا ثقبه وجب عليها ثلاثة أغسـال سال أم لم يسـل. وكأنه لموثق سماعة: 
 ، «قال: المسـتحاضة إذا ثقب الدم الكرسـف اغتسـلت لكل صلاتين وللفجر غسـلاً
وإن لم يجـز الدم الكرسـف فعليها الغسـل لكل يـوم مرة والوضوء لـكل صلاة، وإن 
أراد زوجها أن يأتيها فحين تغتسل. هذا،  إن كان دمها عبيطاً، وإن كان صفرة فعليها 

الوضوء»(١). 
بدعو: أن مقتضى المقابلة بين الشرطيتين كون الثانية تصريحاً بمفهوم الأولى، 

بحمل عدم الجواز في الثانية على عدم الثقب.
وفيـه: ـ مـع أنه صرح في ذيلـه بالاكتفاء بالوضوء مع الصفـرة، ولم يعرف عنه 
التفصيـل بـين الصفـرة والحمـرة ـ أن التوفيق بـين الشرطيتين كما يكـون بحمل عدم 
الجـواز في الثانيـة على عدم الثقب، يكون بحمل الثقـب في الثانية على الجواز، بل لعل 
الثاني أظهر ـ كما ذكره سيدنا المصنفP ـ لأن الثقب لما كان مشعراً بقوة الدم أمكن 
جعلـه كناية عن الجواز، أما عدم الجواز فهو لا يشـعر بقلة الـدم، ليصلح للكناية عن 
عدم الثقب، بل بضعفه ولو مع تفشـيه لظاهر الكرسف، ولا يصلح عرفاً للكناية عن 
عـدم الثقـب. إلا أن يراد به عدم الجواز في تمام الكرسـف المسـتلزم لعدم ثقبه، كما قد 

. يظهر من المحقق الخراسانيP. لكنه خلاف ظاهر الموثق جداً

(١) الوسائل باب:١ من أبواب الاستحاضة حديث:٦.



ولعل ما ذكرنا أقرب مما عن بعض مشـايخنا من جعل الثانية بمنزلة الاسـتثناء 
مـن إطلاق الأولى، نظـير قوله تعالى: (وإن كنتم جنباً فاطهروا) بعد قوله: (إذا قمتم 
إلى الصلاة فاغسـلوا وجوهكم...)(١)، فلا تشـمل صورة عدم الثقـب، ليقع التدافع 

 .بين الشرطيتين ويحتاج لتنزيل إحداهما على الأخر
إذ فيه: ـ مع أن الآية لا تنهض بذلك بنفسها، بل بإعمال عناية فيها، أو بضميمة 
النصوص المفسرة لها، على ما سبق في مسألة إجزاء غسل الجنابة عن الوضوء، فحمل 
الصحيح عليه لابد أن يكون بضميمة بقية النصوص لا لظهوره بنفسه فيه ـ أن الجنابة أمر 
زائد على القيام إلى الصلاة، فيحسن التدرج ببيان حكمها الأثقل بعد بيان حكم القيام 
 . الأخف، نظير قولنا: إن جاء زيد لدارك فأعطه درهماً، وإن خدمك فيها فأعطه ديناراً
أمـا في المقـام فعدم جواز الدم الكرسـف ليـس زائداً على ثقبه لـه لا موضوعاً 
، ليحسـن التـدرج في بيان حكمه بالنحـو المذكور، والحكـم المذكور له هو  ولا حكـماً
حكم الثقب بنفسـه، على المشـهور، كـما أن الحكم المذكور للثقب هـو حكم أمر زائد 
عليـه، وهـو الجواز، فلو لم يكن الثقب في الفقرة الاولى كناية عن الزيادة المذكورة ـ كما 

ذكرنا ـ لم يكن البيان عرفياً، بل لعله مستهجن. 
وكيف كان، فعلى ما ذكرنا تكون الشرطية الثانية مطلقة شاملة للثقب وعدمه، 
فتقيد بالنصوص الدالة على عدم وجوب الغسـل ووجوب الوضوء مع عدم الثقب، 
وعـلى ما ذكره بعض مشـايخنا تكون صورة عدم الثقب خارجـة عن كلتا الشرطيتين، 

ويرجع فيها للنصوص المذكورة.
نعم، كلا الوجهين مستلزم لعدم استيفاء أحكام المستحاضة في الموثق، بخلاف 
الوجـه المسـتدل به لابن الجنيد، بـل التعرض في ذيله للوضوء مع الصفرة لا يناسـب 

إهماله في الصدر لو كان من أحكام بعض أنواع الدم العبيط. 
إلا أن ذلك وحده لا يوجب ظهور الموثق في الوجه المذكور فضلاً عن أن يرفع 

(١) المائدة: ٥.
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به اليد عما سـبق مما تضمن وجوب الوضوء دون الغسـل مع عدم ثقب الكرسف، بل 
غاية ما يوجب إجمال صدر الموثق أو اضطرابه ولا سيما وأن سماعة قد رو ما يقرب 
منه هكذا: «وغسـل المسـتحاضة واجب إذا احتشت بالكرسف وجاز الدم الكرسف 
فعليها الغسل لكل صلاتين وللفجر غسل، وإن لم يجز الدم الكرسف فعليها [ الغسل 

لكل يوم مرة و.في] الوضوء لكل صلاة...»(١). فلاحظ.
هذا، وقد استدل لابن الجنيد أيضاً بصحيح زرارة المتقدم، بدعو: أن إطلاق 
وجوب الغسل الواحد مع عدم جواز الدم في ذيله شامل لما إذا لم يثقب الدم الكرسف. 
لكنه ـ مع لزوم تقييده كما سبق ـ دال على الاكتفاء بالغسل الواحد مع ثقب الكرسف 
وعـدم جـواز الدم عنه، وهـو لا يلتزم بذلـك. وحمل الجـواز وعدمه فيه عـلى الثقب 
وعدمـه، بعيـد جداً، فضلاً عـن أن يرفع به اليد عما سـبق، نظير ما ذكرنـاه في الموثق.

بقـي شيء، وهـو أن المحقق الخراسـانيP وافق ابن الجنيد فيـما لو كان الدم 
أحمـر عمـلاً بإطلاق موثق سـماعة بعد حمل عدم الجـواز فيه على عـدم الثقب، وغيره 
ممـا يـأتي الـكلام فيـه، وتنزيلاً لمـا دل عـلى الاكتفـاء بالوضوء عليـه، إمـا لأن ظهور 
الموثق وغيره في الحاجة للغسل أقو من ظهور تلك النصوص في عدم الحاجة له، أو 
لتنزيـل تلك النصوص عـلى الصفرة التي دلت جملة من النصـوص على الاكتفاء فيها 

بالوضوء، كما يأتي.
لكنه يشـكل بما سـبق من أنه لا مجال لحمل عدم جواز الدم الكرسف في موثق 

سماعة على عدم ثقبه له،. وأما غيره فلم يذكره لينظر في حاله.
نعـم، ورد وجـوب الغسـل الواحـد في صحيـح زرارة وحديث عبـد الرحمن 
المتقدمين. لكن الأول قد أخذ فيه عدم جواز الدم الكرسـف، وقد سـبق أنه أعم من 
عـدم الثقـب، فيقيد بما دل على وجوب الغسـل مع عـدم الثقب، والثـاني قد أخذ فيه 
الظهور على الكرسـف، والظاهر منه ـ كما سـبق ـ الظهور على ظاهره الملازم للثقب، 

(١) الوسائل باب:١ من أبواب الجنابة حديث:٣.



فيدل بمفهومه على عدم وجوب الغسـل مع عدم الثقب، ولو فرض ظهوره في مطلق 
الظهور عليه ولو على باطنه كان كصحيح زرارة مقيداً بما دل على عدم وجوب الغسل 

مع عدم الثقب. 
بـل ظاهـر إناطة وجوب الأغسـال الثلاثة فيهـما بما إذا كان الدم سـائلاً وجاز 
الكرسف عدم وجوبها بدونهما وإن ثقب الكرسف، على خلاف ما ذكره. وأشكل من 
ذلك ما ذكره من تنزيل ما دل على الاكتفاء بالوضوء على مجرد لزومه ولو مع الغسل. 
لوضـوح أن ذكر الغسـل فيها مـع الثقـب والاقتصار على الوضـوء مع عدمه 
كالصريـح في عـدم وجوب الغسـل معه، بل سـبق أن بعض النصوص مسـوق لبيان 

عدم الحاجة للغسل لاغير. 
ومثلـه مـا ذكره في قولـهA في صحيح معاوية بـن عـمار: «وإن كان الدم لا 
يثقـب الكرسـف توضأت ودخلت المسـجد وصلت كل صلاة بوضـوء» من احتمال 
كون: «توضأت» بمعنى تطهرت بالغسل لدخول المسجد، بقرينة تكرار ذكر الوضوء 
بقوله: «وصلت كل صلاة بوضوء». لوضوح اندفاعه بأنه ـ مع عدم معهودية التعبير 
. وتكرار  بنظير ذلك ـ لا يناسب مقابلة الوضوء للغسل المذكور في صدر الحديث جداً

الوضوء لا يصلح قرينة عليه بعد وروده لبيان وجوبه لكل صلاة لا أصل وجوبه.
وكـذا مـا ذكره من احتـمال تنزيل نصـوص الاكتفـاء بالوضوء عـلى الصفرة، 
لأن التفصيل في نصوص نفي الغسـل ووجوب الوضوء بين ثقب الكرسـف وعدمه 
كالصريـح في أن المعيـار فيهما قلة الدم بالنحو المذكور لا لونه. بل سـبق أن المتيقن من 
إطلاق الدم أو المنصرف منه هو الحمرة ـ كما اعترف بهP ـ ولا مجال معه لحمل هذه 
النصـوص على خصوص الصفرة. ومن هنا كان ما ذكـره في الحمرة ضعيفاً، والمتعين 

فيها ما عليه المشهور.
وأمـا الصفرة فلـه فيها تفصيل تخالف فيه الحمرة، حيـث قد تضمنت جملة من 
النصوص وجوب الوضوء لها، كذيل موثق سـماعة المتقدم، وصحيح محمد بن مسلم 
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عن أبي جعفرA: «قال: إذا أرادت الحائض أن تغتسل فلتستدخل قطنة، فإن خرج 
فيها شيء من الدم فلا تغتسـل، وإن لم ترَ شـيئاً فلتغتسل، وإن رأت بعد ذلك[صفرة.
في.يـب] فلتوض ولتصـل»(١)، وصحيحه الآخر: «سـألت أبا عبـد االلهA عن المرأة 
تـر الصفـرة في أيامها. قال: لا تصلي حتى تنقضي أيامهـا، وإن رأت الصفرة في غير 
أيامهـا توضـأت وصلـت»(٢) ، وفي خبر علي بن جعفر: «فإن رأت صفرة بعد غسـلها 
فلا غسل عليها يجزيها الوضوء عند كل صلاة وتصلي»(٣)، وفي خبره الآخر: «قال: ما 
دامت تر الصفرة فلتتوضأ من الصفرة وتصلي ولا غسـل عليها من صفرة تراها إلا 

في أيام طمثها»(٤). وغيرها.
 Aنعـم، يعارضهـا في ذلـك صحيـح معاوية بن عمار: «سـألت أبـا عبد االله
عـن المـرأة الحبـلى تـر الـدم اليـوم واليومـين. قـال: إذا كان دمـاً عبيطاً فـلا تصلي 
وصحيـح   ، صلاتـين»(٥)  كل  عنـد  فلتغتسـل  صفـرة  كان  وإن  اليومـين،  ذينـك 
عبـد الرحمن بن الحجاج: «سـألت أبـا إبراهيمA عن امرأة نفسـت فمكثت ثلاثين 
يوماً أو أكثر ثم طهرت وصلت ثم رأت دماً أو صفرة. قال: إن كانت صفرة فلتغتسل 

ولتصل ولا تمسك عن الصلاة»(٦).
ومـن هنا فقـد جمعP بين الطائفتـين بحمل الأولى على القليلـة والثانية على 
الكثـيرة بقرينة المرسـل عن محمد بن مسـلم عـن أحدهماA: «سـألته عن الحبلى قد 
اسـتبان حبلها تر ما تر الحائض من الدم. قال: تلك الهراقة من الدم، إن كان دماً 

أحمر كثيراً فلا تصلي، وإن كان قليلاً أصفر فليس عليها إلا الوضوء»(٧). 
لكن المعيار في القلة في الصفرة ليس هو العيار المتقدم في الحمرة، بل تحمل على 

(١) الوسائل باب:١٧ من أبواب الحيض حديث:١.
(٢) ، (٣) ، (٤) الوسائل باب:٤ من أبواب الحيض حديث:١، ٧، ٨.

(٥) الوسائل باب:٣٠ من أبواب الحيض حديث:٦.
(٦) الوسائل باب:٥ من أبواب النفاس حديث:٢.

(٧) الوسائل باب:٣٠ من أبواب الحيض حديث: ١٦.



القلة العرفية التي تشـمل المتوسطة، بل بعض أفراد الكثيرة بالمعيار المتقدم في الحمرة، 
ويختص وجوب تثليث الأغسـال في الصفـرة بالكثرة العرفية، لأن المرجع هو العرف 

في تحديد العناوين الشرعية بعد عدم تصدي الشارع لتحديدها.
هذا، ولا يخفى أن خبر محمد بن مسـلم لما كان ضعيفاً بالإرسـال، ولا جابر له 

في المقام، فلا مجال للتعويل عليه في الجمع بين نصوص الصفرة. 
وقـد ذكر سـيدنا المصنـفP أن ظاهر التعبـير بالصفرة في هـذه النصوص 
إرادة القليلـة بالمعنـى المشـهور، لظهوره في كـون الدم لقلته لا يـر إلا لوناً محضاً بلا 
جوهريـة له، فلا إطلاق له يشـمل النافذ حتى يتكلـف للجمع بينه وبين غيره بالحمل 
عـلى القليل العرفي. ومن هنا لا مجال للعمل بما تضمن وجوب الغسـل للصفرة، لأنه 
 بعـد اختصاصـه بغير النافذ يكـون مهجوراً بمخالفة المشـهور، ولا سـيما بعد دعو

الإجماع ممن تقدم.
لكنه كما تر، إذ لا تلازم بين قلة الدم بالمعنى المذكور وفقده للجوهرية، بحيث 
لا يـر إلا لونـاً محضا، بل قد يكون دماً عبيطاً بقدر رأس الذباب ـ كما تضمنته بعض 
النصـوص ـ كما قد يكـون كثيراً رقيقاً، وليس منشـأه صفرتـه إلا اختلاطه برطوبات 
الرحـم وغلبتهـا عليـه، وذلك قـد يكون مع نفـوذه في القطنة، بل مـع خروجه عنها، 

بسبب كثرة الرطوبات النازلة من الرحم. 
بل قد سـيق حكم الصفرة في ذيل موثق سـماعة مسـاق الاستثناء من التفصيل 
المذكور في صدره، وهو مناسب جداً لتحقق موضوع التفصيل فيها، فكما كان التفصيل 
في نصوص الاكتفاء بالوضوء في الدم بين الثقب وعدمه ظاهراً في أن المعيار في اختلاف 
 Pواعترف هو Pالحكم فيه كمّ الدم، لا لونه ـ كما سبق في رد المحقق الخراساني
به وغيره ـ كذلك التفصيل في الموثق بين الدم والصفرة ظاهر في أن المعيار في اختلاف 

. الحكم هو اللون، لا الكمّ
وأمـا ما عن بعض مشـايخنا مـن تأييد ذلك.. تـارة: بأن التعبـير بالصفرة دون 
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، إلا أنه لأجل ضعفه كأنه لا ير منه إلا اللون،  الأصفر قد يعطي أن المدار على الكمّ
لا أن المناط الدم المتصف بأنه أصفر . 

وأخـر: بأنه لو كانـت العبرة باللون لزم عدم تعرض الموثق لحكم قسـم من 
الحمرة، وهو الدم غير الثاقب. 

فهو كما تر، لاندفاع الأول بأن التعبير بالصفرة دون الدم الأصفر إنما يناسب 
شـدة ضعـف لـون الدم بنحو لا يناسـب إطلاق الدم عليـه عرفاً، لا قلتـه، لما عرفت 
مـن عدم التلازم بين القلـة والصفرة. والثاني بأن ملازمة الصفرة للقلة تسـتلزم كون 

الصفرة بحكم الحمرة، ولا تستلزم استيفاء الموثق لأحكام أقسام الحمرة.
نعـم، يتم ذلك لو كان المراد بالصفرة فيه الحمرة غير الثاقبة، ولا يظن من أحد 

احتماله منه، فضلاً عن استظهاره منه أو حمله عليه.
هـذا، وقد حكي عنـه دامت إفاداتـه في وجه الجمع بين النصـوص الواردة في 
الصفـرة ـ بعد ما سـبق من أن ضعف خبر محمد بن مسـلم مانع من كونه شـاهد جمع 
بينهـا ـ أن صحيـح معاويـة بن عـمار المتضمن تثليث الأغسـال لها لابـد من حمله على 
الكثـيرة ـ بالمعيـار المتقـدم في الحمـرة ـ للعلم بعدم زيـادة الصفرة عـلى الحمرة حكماً، 
فيكـون أخص مطلقاً مـن الطائفة الأولى المتضمنة الاكتفـاء بالوضوء لها، فيخصصها 

وتختص بسببه بالمتوسطة والقليلة. 
كما أن صحيح عبد الرحمن بن الحجاج المتضمن وجوب الغسل من دون تقييد 
بالتثليث حيث لا يمكن شـموله للقليلة، لعدم زيـادة الصفرة على الحمرة حكماً أيضاً 
يكون مختصاً بالمتوسطة والكثيرة، فيكون أعم من وجه من الطائفة الأولى ـ التي عرفت 
اختصاصهـا بغير الكثيرة ـ فينفرد بالكثيرة، وتنفرد بالقليلة، ويجتمعان في المتوسـطة، 

فهو يقتضى الغسل لها، وهي تقتضي الوضوء لها. 
فـإن قلنا بعدم تعارضهما، لأنهما مثبتين لزم البناء في المتوسـطة من الصفرة على 
الجمع بين الوضوء والغسـل، وإن قلنا بالتعارض بينهما بسـبب ظهور الطائفة الأولى 



في نفـي الغسـل لـزم تسـاقطهما والرجوع لعمـوم ما تضمـن حكم المتوسـطة مما يأتي 
الـكلام فيـه. وعلى كلا التقديرين لا فرق بين الحمـرة والصفرة كما هو مقتضى إطلاق 

الأصحاب.
لكن لا يخفى أن ذلك لا يناسب ما ذكره من اختصاص موثق سماعة بالقليلة، 
فإنـه لـو تم لا يختـص به، كما يظهـر من كلامه، بل يجـري في جميع نصـوص الصفرة. 
وحينئذٍ يتعين إهمال صحيحي ابني عمار والحجاج المتضمنين وجوب الغسل فيها، إما 
 Pلما ذكره من عدم زيادة الصفرة على الحمرة حكماً، أو لما سـبق من سـيدنا المصنف

من سقوطهما بالهجر.
هـذا، وحيث عرفت المنع مـن ذلك فلا مجال للجمع بـين نصوص الصفرة بما 
سـبق منه، لعدم وضـوح كونه جمعاً عرفياً، فـإن مجرد عدم زيـادة الصفرة على الحمرة 
حكـماً إنـما يمنع من البناء عـلى ظاهر الصحيحـين ولا يكون قرينة عرفيـة على حملهما 
على ما يناسـب حكم الحمرة. ولا سـيما مع بُعد الحمل المذكور في نفسه، لأن الأنسب 

والأغلب في الصفرة القلة لا الكثرة. 
بـل قد يحملان على الاسـتحباب، كما يظهر من بعضهم احتمالـه، أو على إرادة 
الدم الأصفر الذي لا تكون القلة أنسـب به وأغلب. مضافاً إلى إباء موثق سـماعة عن 
الجمـع المذكور، لقوة ظهـوره في خصوصية الصفرة، وعموم وجـوب الوضوء معها 

لصورة الكثرة.
صحيـح  في  والصفـرة  الحمـرة  بـين  التفصيـل  يقـال:  أن  الأولى  ولعـل 
معاوية بن عمار المتضمن وجوب الأغسال الثلاثة للصفرة قد ورد في مقام تمييز الحيض 
عن الاسـتحاضة، وهو يناسب كون المراد بالصفرة فيه الإشارة إلى صفة الاستحاضة 
التي هي عبارة عن خفة حمرة الدم في مقابل شدتها في الحيض، على ما تقدم عند الكلام 

في صفات الحيض، فتعم الدم الخفيف الحمرة.
أما نصوص الوضوء فلم ترد في هذا المقام، بل مقتضى موثق سماعة أن التفصيل 
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المذكور في دم الاسـتحاضة، وهو يناسـب كون المراد بالصفرة ما يقابل الدم عرفاً، كما 
هو أيضاً مقتضى مقابلتها في صحيح محمد بن مسـلم الاول بالدم، والسـؤال في الثاني 
عن حكمها لو رأتها في أيام عادتها، لأن خفاء وجوب التحيض بها في أيام العادة حتى 

يحتاج إلى السؤال يناسب عدم صدق الدم عليها حتى يشك في حيضيتها. 
وهذا هو الظاهر في خبر محمد بن مسلم أيضاً، بل يؤكده التعبير بالأصفر،وهو 
موهن آخر لجعله شاهد جمع في المقام. كما يوهن صحيح معاوية ما تضمنه من التحيض 
بالدم في اليومين، حيث لابد مع ذلك من طرحه أو تخصيصه بمورده وهو الحبلى على 

ما تقدم عند الكلام في أول الحيض.
فلم يبق إلا صحيح عبد الرحمن بن الحجاج، لأن ظاهر المقابلة فيه بين الصفرة 

. والدم اتحاده مع نصوص الوضوء للصفرة موضوعاً
نعـم، قـد يوهنه إطـلاق الحكم فيه بوجوب الغسـل، لما سـبق من عـدم زيادة 
الصفـرة على الحمـرة حكماً، وعدم صلوح ذلك عرفاً للقرينية على حمله على خصوص 
غـير القليلـة. بل يزيد في وهنه عدم التعرض فيه لعدد الغسـل الواجـب، وأنه مرة أو 
ثلاثاً، إذ من البعيد جداً الاتكال في جميع ذلك على وضوح الحال فيه، بل لعله يكشف 
عـن خلـل في الحديث أو يوجـب الريب فيه بنحـو يمنع من الركون إليـه، فضلاً عن 

نهوضه بمعارضة نصوص الاكتفاء بالوضوء التي هي أكثر عدداَ وأظهر دلالة.
ومن هنا يقو الاكتفاء بالوضوء في الصفرة مطلقاً إذا كانت بحيث لا يصدق 

 . عليها الدم عرفاً
ومجـرد مخالفـة ذلك لإطلاق الأصحـاب غير مانع من العمـل بها بعد وضوح 
اضطرابهم في أحكام الدماء، ولا سيما حكم الصفرة منها على ما تقدم في الحيض، وبعد 
ظهور حال الكليني في العمل بها كما هو مقتضى إطلاق الصدوق في الفقيه والمقنع، بل 
يحتمـل من غيرهما ممن دأبه الفتو بمضامـين النصوص، حيث لا يبعد كون الخروج 
عن ذلك ممن خرج في تحرير الفروع عن عبارات النصوص بسبب غفلتهم عن بعض 



خصوصياتها. ولا سيما مع عدم وضوح شيوع الكثرة في الصفرة، لتمنع كثرة الابتلاء 
. واالله  بها عادة عن خفاء حكمها على المشهور والتباس الأمر فيها عليهم. فتأمل جيداً

سبحانه وتعالى العالم العاصم.
(١) يظهر من غـير واحد المفروغية عن عدم الاجتزاء بالوضوء الواحد لأكثر 
مـن فريضـة واحدة، وهـو المتيقن مـن معاقد دعاو الإجمـاع والشـهرة المتقدمة على 

وجوب الوضوء لكل صلاة.
نعـم، حكى في المسـالك عـن المفيـد الاكتفاء بوضـوء واحـد للظهرين وآخر 
للعشـائين. وكأنه لما تقـدم منه في تحديد الصورة الأولى من الأمـر بتجديد الوضوء في 
وقـت كل صلاة بحمله على وقتها الوجوبي الذي تشـترك فيـه الصلاتان. ويظهر من 

المعتبر أنه فهم ذلك منه، حيث جعل لازم كلامه ما حكاه عنه في المسالك. 
بـل لو قيل بمشروعية غير اليومية الأدائية لهـا فقد يكون مقتضاه جواز الجمع 
بين أكثر من فريضتين بالوضوء الواحد، فتضم إليها صلاة القضاء والآيات وغيرها. 
لكـن لا يبعد كـون مراده وقت أداء الصـلاة، أو الوقت الفضيلي لهـا، فيختلف وقت 

الصلاتين. ولعله لذا استظهر في الجواهر أنه اشتباه.
 Aوكيف كان، فيشهد لعدم الإجزاء بالوضوء الواحد لأكثر من فريضة قوله
في صحيح معاوية بن عمار: «وصلت كل صلاة بوضوء»(١)، ونحوه حديث زرارة(٢)، 
ومرسـلة يونـس(٣) اللذان تقدم الاسـتدلال بهما لحكـم الاسـتحاضة القليلة وبعض 

نصوص الصفرة المتقدمة.
ـبرِّ بنظير عبارة المفيد في صحيح الصحاف، حيث قالA: «فلتغتسل  نعم، عُ
ثم تحتشي وتستذفر وتصلي الظهر والعصر ثم لتنظر فإن كان الدم فيما بينها وبين المغرب 

فريضة كانت(١)

(١) ، (٢) الوسائل باب:١ من أبواب الاستحاضة حديث:١، ٩.
(٣) الوسائل باب:٥ من أبواب الحيض حديث:١.
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لا يسيل من خلف الكرسف فلتتوضأ ولتصل عند وقت كل صلاة»(١). 
ويتعـين حمله عـلى مفاد النصـوص الأول، لأنها أظهر دلالة منـه، فيحمل على 

وقت الأداء، أو الوقت الفضيلي بلحاظ صاحبة الوقت، دون غيرها.
لكـن صـدره كالصريـح في الاكتفـاء بغسـل الحيض للظهـر والعـصر معاً بلا 
حاجـة لتجديـد الوضوء، وحيـث كان أخص من العمـوم المتقدم لـزم تقديمه عليه. 
ولا يبعد التعدي من غسـل الحيض لغيره من الأغسـال، خصوصاً الواجبة، كغسـل 
الجنابة والاسـتحاضة الكثيرة لو انتقلت إلى القليلة، لإلغاء خصوصية غسـل الحيض 
. ويناسـبه ما يـأتي في الاسـتحاضة الكثـيرة من ظهـور النصـوص في الاجتزاء  عرفـاً
بالغسـل للصلاتـين، حيث لا يبعد شـمول إطلاقه لما إذا انتقلـت إلى القليلة، بل يبعد 
جـداً الاكتفاء به للصلاة الثانيـة مع بقائها على الكثرة،وعدم الاكتفاء به مع انتقالها إلى 

القليلة. فلاحظ.
(١) كما صرح به جماعة، وهو مقتضى إطلاق معاقد دعاو الإجماع والشـهرة 
المتقدمـة عـدا ما يأتي من الخـلاف، بل في التذكرة: «لا تجمع المسـتحاضة بين صلاتين 

بوضوء واحد عند علمائنا، سواء كانا فرضين أو نفلين».
نعـم، قد يظهر مـن تخصيص معقد إجماع الخلاف بالفرضـين جواز الجمع بين 
الفريضـة والنافلـة بوضوء واحد، بل في المبسـوط أنهـا إذا توضأت للفـرض جاز أن 

تصلي معه ما شاءت من النوافل، وعن المهذب متابعته.
والمناسـب الكلام أولاً فيـما تقتضيه القاعدة الأوليـة أو الأصل مع قطع النظر 
عن الأدلة الخاصة حيث وقع الكلام بينهم في ذلك، ولأنه ينفع في سائر موارد الشك 

في الوظيفة اللازمة. 

أو نافلة(١)،

(١) الوسائل باب:١ من أبواب الاستحاضة حديث:٧.



فاعلم أنه قد يدعى أن مقتضى الأصل عدم الحاجة للوضوء أو الغسـل إلا فيما 
دل الدليل الخاص على اعتباره فيه، لقصور عموم ما دل على اعتبار الطهارة في الصلاة 
 ، . وهو موقوف إما على عدم كون الاسـتحاضة حدثاُ عـن ابتنائـه تخصيصاً أوتخصصاً
أو على عدم كن المسـتحاضة مسـتمرة الحدث، بل يرتفع حدثها بالوضوء أو الغسـل 
الأول، ثـم يعـود عند تجـدد التكليف بهـما أو بأحدهما، أو على عدم وجـوب الطهارة 

عليهامن الحدث المذكور. 
إذ على الأول والثالث فوجوب الوضوء أو الغسل عليها ليس لمطهريتهما، ليكون 
مقتـضى عموم اعتبار الطهارة في الصلاة، بل تعبداً، فيحتاج إلى دليل بالخصوص، كما 
أنـه على الثاني حيث يقطع بعد أداء الوظيفة بالطهارة ويشـك في ارتفاعها عند احتمال 

تجدد التكليف بالوظيفة، يكون مقتضى استصحاب الطهارة عدم وجوبها.
لكـن الأول خلاف المقطوع به من النص والفتو، إذ المنسـاق من الأمر فيهما 
بالوضوء والغسل إرادة الماهيتين المعهودتين الرافعتين للحدث، فيتفرع تشريعهما على 
كون الاستحاضة حدثاً ناقضاً للطهارة، كما هو المدعى عليه الإجماع في كلام غير واحد، 
ويظهر من جملة من كلماتهم المفروغية عنه، وهو المناسب لارتكازيات المتشرعة. ومنه 
يظهر ضعف الثاني، لعدم الفرق ارتكازاً في سـببية خروج الدم للحدث بين الحدوث 
والاسـتمرار. وكـذا الثالث لاسـتلزامه خروج الوضوء والغسـل عـن كونهما رافعين 

للحدث ومطهرين منه، الذي عرفت أنه خلاف المنساق من أدلتهما.
بـل مقتضى الجمع بين الأمور المذكورة هـو البناء على كونهما موجبين لمرتبة من 
الطهـارة بلحـاظ تخفيفهما للحدث، لرفعهما للسـابق منه عليهما، لابتنـاء عموم اعتبار 
الطهارة على الانحلال، بلحاظ المرتبة الميسـورة منهـا، فيحتاج عدم وجوب الوضوء 
للصـلاة للدليل المخـرج عن العموم المذكور. ولعله إليه يرجع ما ذكره غير واحد من 
كونهـما مبيحـين للصـلاة، لا رافعين للحـدث، ولا موجبين للطهارة، فـيراد منه عدم 
ترتـب الرفـع والطهارة التامين عليهما. نظـير ما تقدم منا في الصـورة الثانية من صور 

المسلوس والمبطون.
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عـلى أنه لو غض النظر عن ذلك والتزم بعـدم رافعيتهما وعدم مطهريتهما وإنما 
يجبان تعبداً مع بقاء الحدث على ماهو عليه معهما، فمن الظاهر أن مقتضى عموم اعتبار 
الطهارة في الصلاة عدم مشروعية الصلاة في حق المسـتحاضة إلا ما قام الدليل عليه، 
وحيث كان المتيقن من مشروعية النافلة في حقها صورة الوضوء لها بدلاً عن الطهارة 

لزم الاقتصار عليه في الخروج عن العموم المذكور.
إن قلـت: بعـد أن ثبـت تخصيـص عمـوم اعتبـار الطهـارة في الصـلاة في حق 
المسـتحاضة، لفرض عدم مطهرية الوضوء والغسـل لها، وعدم احتمال سقوط النافلة 
في حقها، على ما يأتي في المسألة التاسعة والعشرين إن شاء االله تعالى، فلا مجال للتمسك 

به لإثبات وجوب الوضوء أو غيره مما يحتمل اعتباره في النافلة .
قلـت: هـذا إنـما يتجـه لـو كان تخصيـص العمـوم المذكـور في حقهـا بلسـان 
يقتـضي مشروعيـة الصـلاة الفاقدة لها بـلا بدل، كما لـو قيل: لا صـلاة إلا بطهور إلا 
مـن المسـتحاضة، وكان وجـوب الوضوء أو الغسـل في حقهـا بدليل آخـر غير دليل 
التخصيـص المذكور، حيـث يلزم الاقتصـار في اعتبارهما على المتيقـن. أما حيث كان 
دليـل التخصيص في حقها هو دليل مشروعية الصلاة مع الوظائف، كما في الفرائض، 
أو مجمـلاً من هذه الجهة، كما في النوافل، فالمتيقن منه المشروعية مع الوظائف وبدونها 

لابد من دليل مخرج عن عموم عدم المشروعية.
ومنـه يظهـر الإشـكال فيما ذكـره الفقيـه الهمدانيP مـن أن غاية مـا يمكن 
اسـتفادته من النصوص والفتاو ـ بسـبب ارتكاز أن تشريع الوضوء والغسـل لرفع 
الحـدث لا لشرطيتهـما تعبـداً ـ كون الاسـتحاضة مؤثـرة في حدوث حالـة مانعة من 
الصلاة يرفع منعها الوضوء عند كل صلاة، فمن الجائز أن ترفع الوضوءات الصادرة 
منهـا تلك الحالة حقيقة، فليسـت الصلاة معها صلاة مع الحـدث للضرورة، ليقتصر 

على القدر المتيقن من استباحتها له. 
وجـه الإشـكال فيه: أن احتمال عـدم الحدث مع الوضوء إن كان لعدم سـببية 



الاسـتحاضة للحدث، فهو خلاف ما اعترف به من ارتكاز رافعية الوضوء والغسـل 
المشروعـين في حقهـا للحـدث. وإن كان لارتفاع حدثها وحصول الطهـارة التامة لها 
بالغسـل والوضـوء، فهو خلاف فرض اسـتمرارها معهما، لما عرفـت من عدم الفرق 
ارتكازاً في سـببية خروج الدم للحدث بين الحدوث والاسـتمرار. فلا مجال للاحتمال 

المذكور في نفسه، فضلاً عن تنزيل الأدلة عليه.
ومثله ما عن بعض مشـايخنا من أن المسـتفاد من النصوص أن المستحاضة متى 
فعلـت ما يجب عليها تكون بحكـم الطاهر يجوز لها الإتيان بجميع الغايات المشروطة 
بالطهارة وإن لم يضطر إليها، وليسـت محدثة تسـتباح لها الصلاة، كي يقتصر منها على 
المتيقـن، بـل ظاهـر الروايات ارتفـاع حدثها إذا أتت بـما يجب عليها، نظـير ما ذكرناه 
في المسـلوس من ارتفاع حدثـه بالوضوء، لعدم ناقضية خـروج البول على النحو غير 
المتعـارف منـه. فأدلته مخصصة لعمـوم الناقضية، لا لعموم شرطيـة الطهارة للصلاة، 

هذا ما حكي عنه في المقام.
لكنـه يشـكل بأنه لما كان الظاهـر انحصار دليل كونها بحكـم الطاهر بالإجماع 
لزم الاقتصار فيه على المتيقن، ومن الظاهر أن مرجع الشـك في جواز صلاة النافلة لها 
بدون الوضوء مثلاً إلى الشك في ترتب هذا الحكم من أحكام الطاهر عليها، فلا مجال 

للاستدلال عليه بالكبر المذكورة. على أنه قد أنكر هذه الكبر بعد ذلك.
وأشـكل منـه ما ذكـره أخيراً مـن ارتفاع حدثها حقيقة قياسـاً على مـا ذكره في 
المسـلوس، لأن مبنى ما ذكره في المسلوس وهوعدم ناقضية البول الخارج بالنحو غير 
المتعارف مما لا مجال للبناء على نظيره في المقام بعد ما عرفت، وبعد ابتناء الاسـتحاضة 
كلها على الاسـتمرار وعدم الاختيار، وليسـت كالبول على نحوين، ليختص أحدهما 
بكونـه سـبباً للحـدث. ولا سـيما بعد مـا اعترف به في غـير موضع من كلامـه من أن 

الطهارة في المقام أضطرارية. 
إذ النقـص في الطهـارة في المقـام ليس مـن حيثية سـببها، كالتيمـم، والوضوء 
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الجبيري، بل من حيثية استمرار سبب الحدث، الراجع إلى اختصاص رافعية الوضوء 
والغسـل بالحدث السـابق عليهما دون اللاحق لهما، فمرجع كـون الطهارة اضطرارية 
إلى جـواز الصلاة مع الحـدث المخالف لعموم اعتبار الطهـارة في الصلاة، الذي يلزم 
الاقتصـار في الخـروج منه على المتيقـن، لا على عدم ناقضية الحـدث، ليكون تخصيصاً 

لعموم الناقضية، كما ذكره. 
كيـف؟! وعمـوم الناقضيـة في المقام ليـس لفظياً، كعمـوم ناقضيـة البول، بل 
ارتكازيـاً بلحاظ ما سـبق، فإما أن يسـلم به فـلا يقبل التخصيص، أو ينكر رأسـاً فلا 

تكون الطهارة اضطرارية. 
عـلى أن لزوم الاقتصار عـلى المتيقن يجري في عموم الناقضية أيضاً، فإذا شـك 
في ناقضية الاسـتحاضة بعد مضي مقـدار الفريضة على الوضـوء كان مقتضى العموم 
المذكـور هـو انتقاض الطهارة، وهو المناسـب لما اعـترف به بعد ذلك مـن أن مقتضى 

القاعدة لزوم تجديد الوضوء لغير النوافل مما يعتبر فيه الطهارة، كالمس والطواف.
ومـن جميـع مـا تقدم يظهـر حال ما ذكـره شـيخنا الأعظمP، قـال في مقام 
الإشـكال عـلى الاسـتدلال هنا بلـزوم الاقتصار عـلى المتيقن في الصـلاة مع الحدث: 
«لإمكان الخدشة فيه بمنع ثبوت حدثية الاستحاضة من الأدلة إلا بمعنى كونه موجباً 
للوضوء في الجملة، لا مطلقاً، فكون الخارج بعد الوضوء مؤثراً في المنع على الإطلاق 
إلا ما خرج بالدليل يحتاج إلى الدليل... لكن الانصاف أنه لا جرأة على إنكار استفادة 

حدثية طبيعة الاستحاضة من كلمات الأصحاب». 
فإنـه يظهـر ممـا تقـدم أن إيجاب الاسـتحاضة للوضـوء كاف في إثبـات عموم 

حدثيتها بلا حاجة للتشبث بكلمات الأصحاب.
وبالجملـة: لا ينبغـي التأمل في لـزوم الاقتصار على المتيقن في فعـل ما يتوقف 
عـلى الطهـارة في المقام، فـما شـك في مشروعيته يبنى على عـدم مشروعيتـه، وما علم 
بمشروعيته واحتمل وجوب الطهارة له يلزم الطهارة له، كما صرح بذلك غير واحد، 



بل لعله المفروغ عنه عند بعضهم.
نعـم، لو أمكـن الإتيان بغير الصلاة ممـا يتوقف على الطهـارة ويفرض جوازه 
في حق المسـتحاضة متصـلاً بوضوء الصلاة من دون أن يسـتلزم الفصل بين الوضوء 
والصـلاة، كالمـس المـأتي به قبل الصـلاة أو حالهـا، لم يبعد جواز الاتيان بـه بلا حاجة 
لوضوء مسـتقل به، لعدم الفرق بين الوضوء المسـتقل له والوضوء المأتي به للصلاة في 
الرافعية للحدث السابق عليه دون اللاحق بسبب استمرار خروج الدم. إلا أن يلتزم 
بعدم رافعية الوضوء وأنه واجب تعبداً بدلاً عن الطهارة. حيث يمكن اختصاص كل 

عمل بوضوئه. لكن عرفت أنه مخالف لظاهر الأدلة بمعونة المرتكزات.
هذا كله بالنظر إلى القاعدة الأولية، وأما بالنظر للأدلة الخاصة فمقتضى عموم 
النصـوص المتقدمة وجـوب الوضوء للنوافـل كالفرائض، وقد سـبق عند الكلام في 
الفرائـض لـزوم حمل صحيح الصحاف على ما يناسـب ذلك. على أنـه لا ظهور له في 
كونهـا بحكـم الطاهر لو توضأت في أوقات الصلوات ليجتـزأ بوضوئها للنوافل، بل 
المتيقـن منـه وجوب الوضـوء لأجل الدخـول في الفريضة التي هـي صاحبة الوقت، 

لعدم وضوح شمول قولهA: «فلتتوضأ ولتصل عند وقت كل صلاة» لغيرها.
وأمـا دعـو: انصراف عمـوم النصوص المذكـورة للفرائض المعهـودة. فهي 
مندفعـة بـأن الانصراف المذكـور بدوي لا يعتد بـه في رفع اليد عـن الإطلاق، فضلاً 
عـن العمـوم. مع أنه لو تم فليس بنحو يوجب ظهـور النصوص في الاجتزاء بوضوء 
الفرائـض للنوافـل، بـل غايته قصوره عن إثبـات وجوب الوضـوء للنوافل، وهو لا 

يقتضي عدم وجوبه لها بعد ما سبق من أن مقتضى القاعدة الأولية الوجوب.
هذا، وقد يقال: أنه بناء على ما يأتي من بعضهم من عدم وجوب المبادرة للصلاة 
بعـد الوضوء يتجه جـواز تخلل النافلة بينه وبين الفريضة، إذ يبعـد جداً مانعية النافلة 
من الدخول به للفريضة. بل يتجه الإتيان بالنافلة مطلقاً حتى بعد الفريضة بوضوئها، 
إذ يبعـد أيضـاً كون الدم الخارج بعـد الوضوء غير مبطل له بالنسـبة إلى الفريضة وإن 
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طال الزمن، ومبطلاً له بالنسبة إلى النافلة.
لكنه يشـكل بأن مبنى القول المذكور عدم لزوم تخفيف الحدث مهما أمكن، بل 
وجـوب الوضوء إما تعبدي من دون أن يكون رافعـاً للحدث أو لاختصاص اغتفار 
الحـدث في كل صـلاة بوقوعهـا عقيب تخفيفـه بالوضوء مـن دون أن تتخللهما صلاة 

أخر من دون نظر إلى مقدار الحدث حينها. 
وحينئـذٍ كـما لا يكفي الوضوء الواحـد عن الفريضتين المتعاقبتـين له وإن كان 
الفصـل بينـه وبين الثانيـة أقل من الفصل بينه وبـين الفريضة الواحـدة المنفصلة عنه، 
كذلك لا يكفي عن الفريضة والنافلة، بل يقع للأسبق منهما وتحتاج الثانية إلى تخفيف 

الحدث مرة أخر بوضوء آخر.
نعم، قد يدعى الاكتفاء بوضوء الفريضة لنافلتها، إما لما في الجواهر وغيره من 
دخولها في اسـمها، أو لفهم الاجتزاء به لها تبعاً، لأنها من شـؤونها التابعة لها، كالأذان 
والإقامة. قال في الجواهر: «ويؤيده سهولة الملة وسماحتها، إذ في التجديد لكل ركعتين 

ـ كما يقتضيه التعميم المتقدم ـ من المشقة ما لا يخفى». 
لكنـه يشـكل بأن دخـول النافلة في اسـم الفريضة ـ مع أنه ليـس بنحو يوجب 
ظهـوره فيـما يعمها، بل غايته جـواز إطلاقه عليه بإرادة الجنس، نظـير إطلاق اليومية 
عـلى تمام الصلوات الخمـس ـ إنما ينفع لو أخذ في أدلة المقام أسـماء الفرائض من ظهر 
وعصر وغيرهما، أما حيث كان مفادها الوضوء لكل صلاة فلا إشكال في أن الفريضة 

فرد من الصلاة مباين لنافلتها وليستا صلاة واحدة. 
كما أن فهم الاجتزاء به لها تبعاً ليس من الوضوح بحدّ يوجب ظهور الأدلة فيما 
يعمها، وليست تبعيتها لها كتبعية الأذان والإقامة. ولزوم المشقة لا ينفع في المستحبات 
إلا إذا أوجب اليقين ولو لكشـفه عن السـيرة، وهو غير حاصل في المقام، ولا سيما مع 

قرب كون المتعارف من المستحاضة ترك النوافل.
ومن هنا لا مجال للبناء على الاكتفاء بوضوء الفريضة لنافلتها، فضلاً عن غيرها 



 من النوافل، كما تقدم من المبسوط وعن المهذب. وكأن ما سبق منهما يبتني على دعو
كون الوضوء للفرائض اليومية موجباً لكون المرأة بحكم الطاهر، فيجوز لها الدخول 
في النوافل. وكأنه لاستفادته من صحيح الصحاف، وقد سبق منا المنع من نهوضه به. 
مـع أنـه لو تم لزم جواز الدخول به في الفرائض الأخر غير اليومية، كصلاة القضاء 

والآيات، ولم يعرف القول بذلك منهم.
بقي في المقام أمور..

الأول: أن مقتـضى مـا تضمـن أن افتتاح الصـلاة التكبير وختامها التسـليم(١) 
كونهـما المعيـار في فرديـة الفرد من الصـلاة وفي وجـوب الوضوء في المقام ـ كما أشـير 
في كلام الجواهـر المتقدم ـ ولا يجتزأ بالوضـوء الواحد لمجموع النافلة الراتبة أوغيرها 
ممـا يختـص بعنوان كصلاة جعفر، لظهور نصوص المقـام في أن المعيار في العموم أفراد 

الصلاة، لا أنواعها.
الثاني: أن مقتضى إطـلاق النصوص عدم اعتبار إيقاع الوضوء بداعي الصلاة 
التي يؤتى بها معه، بل يجزي الوضوء لغاية أخر إذا عدلت عنها، فلو توضأت الفريضة 
ثـم بـدا لها أن تصلي به النافلة أجزأها لها وتعيده بعد ذلـك للفريضة. بناءً على ما تقدم 
منا في المسـألة الواحدة والسبعين من مباحث الوضوء من عدم بطلانه بتخلف غايته. 
وأما مثل قولهA في مرسـلة يونس: «وتتوضـأ لكل صلاة»(٢) فاللام فيه إما 
للاختصـاص، أو للتعليـل بلحاظ كون الصلاة علة لوجـوب الوضوء لبيان شرطيته 

فيها، لا لبيان شرطية داعويتها فيه، فلا ينافي إطلاق النصوص الأخر.
الثالـث: صرح في المبسـوط والخـلاف والسرائـر والوسـيلة وجامـع المقاصد 
بوجـوب تعقيـب الوضوء بالصـلاة وعدم الفصل بينهـما، مدعيـاً في الأخير تصريح 

جماعة به، وقد يستفاد ممن عبر بالوضوء عند كل صلاة، كما في الشرايع والقواعد. 

(١) راجع الوسائل باب:١ ، ٢ من أبواب تكبيرة الإحرام، وباب:١ من أبواب التسليم.
(٢) الوسائل باب:٥ من أبواب الحيض حديث:١.
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لكن صرح في المختلف بعدم وجوب المبادرة، وهو المحكي عن مصابيح العلامة 
الطباطبائي. وتوقف في المنتهى، واقتصر في التذكرة على نسبة الأول للمبسوط.

وقد استدل في المبسوط والخلاف بأن الواجب عليها الوضوء عند كل صلاة. وأورد 
عليه في المختلف بعدم تضمن شيء من النصوص ذلك، بل أطلق فيها الوضوء للصلاة. 
لكن الظاهر انصراف الإطلاق لصورة المبادرة بقرينة ما تقدم من ارتكاز كونها 
مسـتمرة الحـدث، وأن صلاتها به للضرورة، فيلزم الاقتصار عـلى ما لابد منه، كما نبه 
لـه في المنتهـى وجامـع المقاصد، بـل في الثاني أن وجـوب تجديد الوضـوء لكل صلاة 
يرشد إليه. ولا سيما مع قولهA في صحيح الصحاف: «فلتتوضأ ولتصل عند وقت 
كل صـلاة»(١) ، وفي خبر عـلي بن جعفر المتقدم في الصفـرة: «يجزيها الوضوء عند كل 

صلاة»(٢) ومع ورود ذلك في نصوص الغسل.
وأما مثل قولهA في موثق ابن بكير: «فإذا مضى ذلك وهو عشرة أيام فعلت 
مـا تفعله المسـتحاضة ثم صلت فمكثت تصلي بقية شـهرها، ثم تـترك الصلاة في المرة 
الثانيـة أقـل ما تترك امرأة الصـلاة»(٣) فلا ظهور له في التراخـي الزماني، لأن العطف 
بـ«ثم» كثيراً ما يسـاق بلحاظ الفصل الاعتباري الذهني، كما هو الحال في ذيله، بل لا 
يبعد كون موضوع الترتيب فيه انتقالها للاستحاضة واستمرارها عليها في بقية الشهر، 

لا لطهارة المستحاضة والصلاة. 
فـما في المنتهى من الاستشـهاد بـه لجواز التراخـي بين الوضـوء والصلاة لولا 
ضعف سنده لفطحية ابن بكير في غير محله، كيف ولازمه ظهوره في وجوب التراخي 

لا مجرد جوازه.
وبالجملة: ما سبق كاف في المنع من إطلاق النصوص الذي أدعاه في المختلف، 

(١) الوسائل باب:١ من أبواب الاستحاضة حديث:٧.
(٢) الوسائل باب:٤ من أبواب الحيض حديث:٧.
(٣) الوسائل باب:٨ من أبواب الحيض حديث:٥.



إذ لـو لم يكن دليلاً لوجوب المبادرة فلا أقل مـن إيجابه التوقف في الإطلاق والرجوع 
في المبـادرة لمـا سـبق في تنقيح مقتـضى القاعدة الذي قـد يرجع إليه مـا في الخلاف من 

الاستدلال أيضاً باليقين بالبراءة.
نعم، تكفي المبادرة العرفية، لما هو المعلوم من عدم ابتناء عمل المستحاضة على 

الخروج عن المتعارف.
(١) لأنها لا تخرج عن كونها جزءاً للصلاة صاحبة الوضوء وإن اختلف محلها، 
فـما دل على الاكتفـاء بالوضوء الواحد للصلاة يقتضي الاكتفـاء فيها بوضوء صلاتها.

(٢) لأنهـا وإن كانت مسـتقلة افتتاحها التكبير وختامها التسـليم، إلا أنها على 
تقديـر النقـص متممـة للصـلاة وبدل عـن الناقص، فتكـون بحكمـه في الاجتزاء له 

بوضوء صلاته، كالأجزاء المنسية، وعلى تقدير الكمال نافلة لا يضر بطلانها.
وأمـا احتـمال أن تكون صلاة مسـتقلة مـن دون أن تكون متممـة للصلاة على 
تقدير النقص، بل مجزية لا غير، بمعنى انقلاب التكليف على تقدير النقص من صلاة 
واحـدة إلى صلاتـين، مـن دون أن تكـون إحداهما متممـة للأخر، نظـير ما ورد في 
الصـلاة مـن جلوس، من اسـتحباب كون كل ركعتـين بدلاً عن ركعة مـن قيام. فهو 

. فلتلحظ.  مخالف لظاهر الأدلة جداً
عـلى أنـه لو تم فقـد يدعى انـصراف عموم الوضـوء لكل صلاة عنهـا، وفهم 
إجزاء وضوء الصلاة الأولى لها منه تبعاً، بسـبب كونها من لواحقها عرفاً، وإن لم تكن 

. . فتأمل. والعمدة ما ذكرناه أولاً جزءاً منها شرعاً
ومـا عن بعض مشـايخنا من لـزوم صحة صلاة الاحتياط عـلى كل تقدير. غير 
ظاهـر الوجـه فيما لـو كان بطلانها ملازماً للاسـتغناء عنها، نظير ما لوعلم الشـخص 
من نفسـه أن طهارته لا تستمر أكثر من أربع ركعات، حيث يعلم إجمالاً بوقوع صلاة 

الاحتياط حال الطهارة أو بالاستغناء عنها. 

دون الأجزاء المنسية(١)، وصلاة الاحتياط(٢)،
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إلا أن يلتـزم بتبدل الحكم حال الشـك، بحيث تكون صـلاة الاحتياط متممة 
عـلى تقدير النقص وشرطاً على تقدير الكمال، فتبطـل الصلاة ببطلانها حتى في فرض 
الكـمال. لكن الأدلة لا تسـاعد عليه، بل هي كالصريحة في خلافه. كما لا تسـاعد على 
لزوم إحراز صحتها على كل تقدير في الاجتزاء بها ظاهراً عند الشـك في الكمال، وإن 

كان بطلانها واقعاً لا يخل على تقدير الكمال. فلا مخرج عما ذكرنا من الوجه.
وأمـا ما ذكره سـيدنا المصنـفP في وجه الاجتزاء لها بوضـوء الفريضة من 
ظهور النص في غير مثل صلاة الاحتياط مما هو من توابع الصلاة، نظير الأجزاء المنسية. 
فـإن كان المـراد به صحتهـا في فرض نقص الصـلاة، فهو غير بعيـد، لما تقدم. 
وإن كان المـراد بـه صحتها مطلقـاً حتى في فرض كمالها وصيرورتها نافلة، أشـكل بأن 
تبعيتهـا لها لما كانت ظاهرية بلحاظ تنجز احتمال نقص الصلاة لم يتضح ترتب أثرها ـ 
وهو الاجتزاء لها بوضوء الفريضة ـ على تقدير كمال الصلاة وكونها نافلة مستقلة، بل 

المتيقن منه صورة تبعيتها لنقص الصلاة.
ومثلـه مـا عـن بعض مشـايخنا، مـن أن مقتضى الاسـتصحاب نقـص الصلاة 
وعـدم الإتيان بالركعة فيحرز به جزئية صلاة الاحتياط منها، المسـتلزمة للاجتزاء لها 
بوضوئهـا، وصحتها بلا حاجـة للتجديد، وحينئذٍ تصح واقعـاً حتى على تقدير كمال 
الصـلاة وكونهـا نافلة، لانـصراف نصوص تجديـد الوضوء لكل صـلاة عن الصلاة 

المحكومة ظاهراً بالصحة حين الإتيان بها. 
للإشـكال فيه بأن ظاهر أدلة صلاة الاحتياط إلغاء استصحاب النقص وعدم 
الإتيـان بالركعة في الصـلاة، وتشريع وظيفة أخر في قبالـه، تبتني على ملاحظة كلا 

طرفي الشك، لا في طوله تبتني على إلغاء احتمال الكمال في الصلاة. 
مـع أن التعبـد بصحة صلاة الاحتياط ظاهراً بسـبب الاسـتصحاب المذكور ـ 
لوتـم ـ لا يوجب انصراف عموم وجوب تجديد الوضوء للصلاة عنها بنحو يسـتلزم 
صحتها واقعاً على تقدير انكشـاف عدم جزئيتها لتمامية الصلاة. ولذا لا يظن الالتزام 



منه ولا من غيره بصحة صلاة المسـتحاضة لو لم تجدد الوضوء لها لاسـتصحاب عدم 
الاسـتحاضة، لعـدم دخل الحكـم الظاهري بالحكم الواقعـي. ولا أقل من عدم كون 
الانـصراف المذكور بحدّ يوجب ظهور الأدلة في الصحة، بل غايته أن يوجب خروج 
صـلاة الاحتيـاط في فرض كونها نافلة عن المتيقن من مفاد الأدلة، فيرجع فيه للقاعدة 

المقتضية للبطلان. 
ومـن هنا لا مجال للبناء على صحة صـلاة الاحتياط مطلقاً، بل المتيقن صحتها 

في ظرف الحاجة إليها لنقص الصلاة.
إن قلت: لو شـك بين الاثنين والثلاث والأربع، وجب الاحتياط بركعتين من 
قيـام وركعتين من جلـوس، ويكون الجزء إحـد الصلاتين، والثانيـة نافلة، وحيث 
يحتمل كون الجزء هو الثانية منهما والنافلة الأولى، فلو بني على بطلان النافلة لزم تخلل 

الحدث بين طهارتين مع وحدة سبب الطهارة، وهو الوضوء الأول. 
قلت: بطلان النافلة ليس للحكم حينها بالحدث، لما سبق من كون المستحاضة 
مسـتمرة الحدث، بل لعدم العفو فيها عن الحدث السـابق عليها، ولا محذور في تخلل 
صـلاة باطلة بـين جزئي صلاة صحيحـة، كما أمكن تخلل صـلاة صحيحة بين جزئي 

صلاة صحيحة.
نعم، قد يشكل ذلك في المقام بلحاظ منافاته لما سبق من اعتبار المبادرة للصلاة 
بعـد الوضوء لأن دليله كما يقتضي المبادرة إلى إحداث الصلاة يقتضي عدم الفصل بين 
أجزائهـا بـما هو خارج عـن المتعارف، فلا يجوز الانشـغال في أثناء الصـلاة بما لا يخل 
بهـا كقراءة القـرآن والذكر والدعاء بمقدار كثير معتد بـه. ومن هنا قد يلزم الاحتياط 

بالإتيان بصلاة الاحتياط، ثم تجديد الوضوء وإعادة الصلاة. 
اللهم إلا أن يقال: مقتضى إطلاق ما دل على الاكتفاء بالوضوء الواحد للصلاة 
هو الاجتزاء بالصلاة على الوجه الذي ينبغي إيقاعها عليه شرعاً، وإن استلزم الإخلال 
بالمبـادرة، ولـزوم المبـادرة إنماهـو في مقابل الفصل الـذي لا يقتضيـه تشريع الصلاة، 
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. كالمثال المتقدم. فتأمل جيداً
بقي الكلام في حكم إعادة الصلاة. 

وهي.. تارة: تشرع مع صحة الصلاة الأولى، كما في إعادة المنفرد صلاته جماعة . 
وأخر: مع بطلان الصلاة الأولى قطعاً أو تعبداً . 

وثالثة: لاحتمال بطلانها احتياطاً، مع التعبد بصحتها. 
أما في الأولى فلا ينبغي التأمل في لزوم تجديد الوضوء لها، لأنها فرد من الصلاة 
مبايـن للفـرد الأول الـذي أوقع بالوضـوء الأول. ومجرد اتحادهما سـنخاً لا يكفي في 

الوحدة المعتبرة في المقام. 
فما ذكره سيدنا المصنفP من إمكان منع التجديد بناء على عدم لزوم معاقبة 
الصلاة لأعمالها، غير ظاهر، حتى على القول بابتناء الإعادة على تبديل الامتثال ـ الذي 
هـو خـلاف التحقيق ـ لأن تبديل الامتثال إنما يسـتلزم خروج الفـرد الأول عن كونه 
، لا بطلانـه، بحيـث يخرج عن كونه صـلاة، ليجري فيه ما يـأتي في الصورتين  امتثـالاً

الأخيرتين. فلاحظ.
وأمـا في الأخيرتين فمن الظاهـر أن ما تضمن اختصاص كل صلاة بوضوء لا 
يشـمل الباطلة، وهي الأولى في الصورة الثانية، والمـرددة بينهما في الصورة الثالثة، فلا 

يلزم من الاكتفاء لهما بالوضوء الواحد الجمع به بين صلاتين. 
ومن هنا يتعين الاكتفاء به بناء على جواز الفصل بين الوضوء والصلاة. 

ودعو: لزوم التجديد في مورد الاحتياط الاستحبابي بالإعادة ـ كما في الصورة 
الثالثة ـ لكون الصلاة المعادة صلاة مسـتحبة، فيشـملها العموم المتقدم. ممنوعة، لعدم 
 كون الاسـتحباب شرعياً مسـتلزماً لصحتها مـع الأولى، بل عقلياً مـع بطلان إحد

الصلاتين في الواقع وعدم مشروعيتها، لتستقل بوضوء. 
أما بناء على عدم جواز الفصل بين الوضوء والصلاة فلابد من التجديد فيهما، 



للفصـل بين الوضـوء والصلاة المعادة بالصـلاة الأولى، فلا يجـزي للمعادة لتصح في 
الصورة الثانية، ويتحقق بها الاحتياط في الثالثة. 

ودعو: عدم إخلاله بالموالاة العرفية المعتبرة في المقام. ممنوعة لا تناسب عدم 
الاجتـزاء بالوضـوء الواحد للصلاتين، بـل الظاهر الإخلال بهـا في كثير من فروض 

بطلان الصلاة قبل إكمالها.
(١) بنـاء على اعتبار الطهارة فيـه، حيث لا يبعد فهم إلحاقه بالصلاة تبعاً، لأنه 
مـن لواحقهـا عرفاً، فيغفل عن التجديد له. ولا سـيما وأن دليل الطهـارة فيه لو تم لا 

. اطلاق له يقتضي اعتبارها بنحو لا تجزي فيه طهارة صلاته. فتأمل جيداً
(٢) أما المنفصل عنها بمقدار معتد به فلا تتضح الغفلة عن التجديد له. فتأمل. 

واالله سبحانه وتعالى العالم.
(٣) أما لغير الفجر المعروف بين الأصحاب، وهو المتيقن من دعاو الشـهرة 
على أحكام المسـتحاضة، بل في الناصريات والخلاف دعو الإجماع عليه، وفي الغنية 

دعو الإجماع على أنها تكون بحكم الطاهر معه.
ويستدل له بقولهA في مرسلة يونس الطويلة: «وكذلك أفتى أبي وسئل عن 
المسـتحاضة فقال: إنما ذلك عرق عابر [عايذ] أو ركضة من الشـيطان، فلتدع الصلاة 
أيـام أقرائهـا، ثم تغتسـل وتتوضأ لكل صلاة. قيل: وإن سـال؟ قال: وإن سـال مثل 
المثعب...»(١) ، وموثق سماعة عنهA: «قال: وغسل المستحاضة واجب إذا احتشت 
بالكرسـف وجاز الدم الكرسـف فعليها الغسل لكل صلاتين، وللفجر غسل، وإن لم 

وسجود السهو(١) المتصل بالصلاة(٢)، فلا يحتاج فيها إلى تجديد الوضوء 
أو غيره.

(مسـألة ٢٨):حكم المتوسـطة ـ مضافاً إلى ما ذكر من الوضوء(٣)،

(١) الوسائل باب:٥ من أبواب الحيض حديث:١.
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يجز الدم الكرسـف فعليها الغسـل كل يوم مرة والوضوء لكل صلاة...»(١)، وموثقه 
 ، الآخر: «المسـتحاضة إذا ثقب الدم الكرسـف اغتسلت لكل صلاتين وللفجر غسلاً

وإن لم يجز الدم الكرسف فعليها الغسل لكل يوم مرة والوضوء لكل صلاة...»(٢).
وبها ترفع اليد عن ظهور بعض النصوص الآتية في الاجتزاء بالغسـل الواحد، 

فتحمل على الاجتزاء به في مقابل تثليث الأغسال، لا في مقابل ضم الوضوء إليه.
هذا، ولكن قوة ظهور المرسلة في بيان تمام الوظيفة ملزم إما بحمل العموم فيها 
على الغسـل والوضوء معاً وتنزيلها بقرينة النصـوص المصرحة بالجمع بين الصلاتين 
بغسـل واحد، عـلى إرادة الصـلاة التي يحضر وقتهـا الوجوبي ويراد أداؤها، فتشـمل 
، وتحمل على الكثيرة، كما قد يناسـبه قوله: «وإن سـال...» والحكم في  الصلاتـين معـاً
بقية السـنن بالغسـل وقت كل صلاة، أو على الوضوء وحده، بأن يراد بالغسـل فيها 
خصوص غسـل الحيض ـ كما هو الظاهر، ويناسـبه الاقتصار على الغسل في نصوص 
الكثـيرة ـ وتحمل عـلى القليلة، كما يحمل قوله: «وإن سـال...» على التعميم من حيثية 
وجوب الصلاة، لا من حيثية الاكتفاء بالوضوء، وعلى الوجهين لا تشمل المتوسطة. 
وأما حمله على خصوص الوضوء بإرادة بيان وجوبه إما وحده أو مع الغسـل، 
لا بيـان كونـه تمام الوظيفة، فيمكن شـموله لتمام أقسـام المسـتحاضة، فبعيد جداً ولا 
سيما مع الاقتصار فيه في حكم المتحيضة بالتمييز والعدد المتيقن من مورده الكثرة على 

الغسل من دون ذكر للوضوء. ولا أقل من الإجمال المانع من الاستدلال.
كما أن موثق سماعة الأول وإن روي كما تقدم في الكافي والتهذيبين، فيلزم حمله على 
المتوسطة، إلا انه روي في الفقيه هكذا: «وإن لم يجز الدم الكرسف فعليها الوضوء لكل 
صلاة» فيتعين حمله على القليلة، وتساقط كلتا الروايتين بعد اعتبار طرقهما للتعارض. 
ودعو: أن عدم ثبوت الزيادة في رواية الفقية لا يكشف عن عدمها، ليعارض 

(١) الوسائل باب:١ من أبواب الجنابة حديث:٣.
(٢) الوسائل باب:١ من أبواب الاستحاضة حديث: ٦. 



روايتهـا في غـيره. ممنوعة، لظهـور حاله في رواية تمام ما له دخـل في الوظيفة، وإنما قد 
يتجـه في زيـادة المضمـون المسـتقل الذي لا دخـل له بحكـم الواقعة المنقولـة. كما أن 
تعـدد الراوي للزيادة لا يتضح مرجحيته لروايتهـا، لعدم وضوح مرجحية الأكثرية، 
خصوصـاً في مثل المقـام مما لا يرجع إلى اختلاف الخبرين، بـل إلى الاختلاف في الخبر 

الواحد، نظير اختلاف النسخ.
وأمـا موثقـه الآخـر فالاسـتدلال به موقوف عـلى أن المـراد بعدم جـواز الدم 
الكرسـف فيه عدم تعديه منـه، وأن المراد بالثقب في صدره التعـدي منه بقرينة ذلك، 
وقد تقدم في حكم القليلة أنه أقرب من حمله على عدم الثقب بقرينة الصدر، ولا سيما 
بملاحظة الموثق الأول، بل يصلح لأجل ذلك لتأييد رواية الكافي والتهذيبين للأول، 

فيتعاضدان. 
إلا أن في بلـوغ ذلك حد الحجية إشـكال. وإن كان قريباً، خصوصاً مع ظهور 
انحصار مسـتند الأصحاب في وجوب الوضوء بهما، فيكون مؤيداً لهما. بل قد يستقل 
ما سـبق من فتو الأصحاب المعتضدة بدعو الإجماع ممن عرفت، بالاستدلال على 

. وجوب الوضوء، بنحو يستغنى به عن النصوص. فتأمل جيداً
ومنه يظهر أنه لا مجال للاسـتدلال عليه بالإجماع لو كان هو الدليل فيما سـبق. 
بـل ينحصر الدليل عليـه بعموم النصوص المتقدمة لوتم ما سـبق. اللهم إلا أن يخرج 
عـن عمومها، بـما تضمن إجزاء الغسـل عن الوضـوء لحكومته على العمـوم المذكور 

حكومة عرفية. 
ودعو: لزوم تخصيص الإجزاء بنصوص المقام، لأن الجمع فيها بين الغسـل 
والوضوء لكل صلاة موجب لقوة ظهورها في العموم للصلاة التي يغتسـل لها، وإلا 
لـزم التخصيص فيها بغيرهـا. مدفوعة بأنه حيث يلزم تعقيـب الصلاة للوضوء دون 
الغسـل ـ كـما سـيأتي إن شـأء االله تعـالى ـ فوجه العموم هـو الحاجة للوضـوء في جميع 

الصلاة، وإن أغنى الغسل عنه في فرض الفصل بينه وبين الصلاة.
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وبعبـارة أخر: بعد البناء على وجوب الموالاة بـين الوضوء والصلاة فإجزاء 
الغسـل عن الوضوء مختص بما إذا لم يفصل بينه وبين الصلاة، لقصور عموم الإجزاء 
عـن غـير ذلك، وحيث لم ينبه في النصوص للموالاة بين الغسـل والصلاة الأولى، كما 
لا يتوقف قيامه بوظيفته عليها، حسـن فيها تعميم وجوب الوضوء لكل صلاة، لأنه 
مقتـضى الاسـتحاضة الأولى، وإن أجزأ الغسـل عنه في الصـلاة الأولى في فرض عدم 

الفصل بينهما، لعموم دليل إجزائه عنه. 
ودعـو: أن الغالـب في الغسـل لصـلاة الغداة عـدم الفصل بينهـما، ومعه لا 
يحسـن التعميـم المذكور. ممنوعـة، لأن الغالب عدم الفصل الكثير بينهما بسـبب قصر 
الوقت، لا بالنحو المعتبر في المقام. على أن الغسـل قد لا يكون لصلاة الغداة، كما يأتي 

إن شاء االله تعالى.
ويؤيـد ما ذكرنا إن لم يدل عليه ما تقدم في القليلة من ظهور صحيح الصحاف 
في استثناء الصلاة التي يغتسل لها من عموم وجوب الوضوء، لأنه لا يختص بالقليلة، 
بـل يعم جميع فروض المسـتحاضة. مضافاً إلى ما يأتي في الكثيرة من الاجتزاء بغسـلها 

عن الوضوء، حيث يقتضي إجزاء غسل المتوسطة بالأولوية. 
بل لا يبعد شمول إطلاقه لما إذا انتقلت إلى المتوسطة قبل الشروع في الغسل. بل 
يبعد جداً الاكتفاء به للصلاة من دون وضوء مع بقائها على الكثيرة، وعدم الاكتفاء به 

مع انتقالها للمتوسطة، نظير ما تقدم في القليلة.
ومـن هنـا يتعين عدم اختصـاص ذلك بصـلاة الفجر، بل يجـري في غيرها لو 
وقع الغسـل لها ولم يفصل بينه وبينها. ولعله لا ينافي كلام من اسـتثنى الغداة، لابتناء 

اسثتنائهم لها على فرض إيقاع الغسل لها في كلامهم. 
بل لا يبعد بالنظر إلى صحيح الصحاف ونصوص الاسـتحاضة الكثيرة جواز 
الجمـع بين الفريضتين بالغسـل الواحد لو وقع لهما مـن دون حاجة إلى تجديد الوضوء 
للثانيـة. ولعلـه الظاهر مـن الصدوق، حيث حكـم بأنها تصلي صـلاة الليل والصبح 



بالغسل ثم تصلي بقية الصلوات بوضوء.
نعم، لو فصلت بينه وبين الصلاة اتجه وجوب الوضوء لها، لقصور دليل الإجزاء 
عن ذلك، عدا صحيح الصحاف الذي لا يبعد انصرافه إلى صورة التعجيل. ولا يبعد 
كـون ذلـك مراد من اسـتثنى الغداة، وابتنـاء كلامهم على صورة التعجيـل والموالاة.
هذا كله بناء على عموم إجزاء الغسـل عن الوضوء، وأما بناء على عدم إجزائه 
عنه فيتجه البناء على وجوب الوضوء في المقام، عملاً بعموم ما دل على عدم الإجزاء، 

وعموم النصوص المتقدمة. 
وأمـا النصـوص المقتضيـة للإجزاء في خصـوص المقام ـ كصحيـح الصحاف 
ونصـوص المسـتحاضة الكثـيرة ـ فقد سـبق منا الاسـتدلال بها لعمـوم الإجزاء عند 

الكلام فيه، فالقول بعدم الإجزاء يبتني على إهمالها أو تنزيلها عليه. فراجع. 
اللهـم إلا أن يدعى الاقتصار على موردها وإن بني على عدم الإجزاء في غيره، 

لعموم ما دل على عدمه. فلاحظ.
ثم إنه بما ذكرنا يتضح تيسر الاحتياط بمتابعة المشـهور بضم الوضوء للغسـل 
مع التخيير في تقديم أي منهما لعدم إخلاله بالمولاة المعتبرة، لأنه حيث كان المعتبر عدم 

فصل الصلاة عن أحد الأمرين من الغسل أو الوضوء تيسر ذلك بتأخير كل منهما.
ودعو: أن مقتضى إجزاء الغسـل عن الوضوء عدم مشروعية الوضوء بعده، 
فيبطـل ولا يتيـسر الاحتيـاط به، كما يخل بالمـوالاة المعتبرة بين الغسـل والصلاة. وأما 
تقديمه على الغسـل فيسـتلزم الإخلال بالمـوالاة المعتبرة بينه وبين الصـلاة على تقدير 
، ثم الفصل بمقدار يخل بالموالاة المعتبرة،  وجوبه. بل يتعين في الاحتياط الغسـل أولاً

ثم الوضوء والصلاة من دون فصل.
مدفوعـة: بأن إجزاء الغسـل عن الوضوء لا يسـتلزم عـدم مشروعية الوضوء 
وبطلانه لو جيء به بعده في الاسـتحاضة لأن المستحاضة مستمرة الحدث، وإن عفي 
عـن الصـلاة به. كما أن اعتبار المـوالاة بين الوضوء والصلاة لا يمنـع من تقديمه على 
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الغسل، لإطلاق نصوص المقام المتضمنة للجمع بينهما.
نعم، تقدم في غسـل الحيض أن مقتضى النصـوص المتضمنة لعدم الإجزاء هو 
تقديـم الوضـوء، ومن هنا كان أحـوط في المقام، لأن فيه جمعاً بـين الأمرين، وإن كان 
مقتـضى إطلاق نصوص المقام التخيير، بل لعل جواز تأخير الوضوء هو المتيقن منها. 

. فتأمل جيداً
ثم إن الوجه فيما أشرنا إليه من اعتبار الموالاة بين الوضوء والصلاة هو ما تقدم 
في وجـه ذلـك في القليلة من انصراف الإطلاق إليها، بضميمة ارتكاز كونها مسـتمرة 
الحدث، وأن الاكتفاء بالوضوء الواحد للصلاة يبتني على العفو عما لا يمكن تجنبه من 

الحدث، فيلزم الاقتصار على ما لابد منه، دون ما يتيسر تجنبه بالمبادرة. فراجع. 
وأمـا عدم وجوب المـوالاة بين الغسـل والصلاة الأولى فيأتي الـكلام فيه عند 

الكلام في وجوب الغسل إن شاء االله تعالى.
هذا، والكلام في وجـوب الوضوء للنافلة وصلاة الاحتياط وغيرهما يظهر مما 

تقدم في القليلة.
(١) كما هو المذكور في كلام جملة من الأصحاب، بل ظاهر الناصريات الإجماع 
عليه، بل عن الإرشـاد لفخر الإسـلام إجماع المسـلمين عليه، وما تقدم في القليلة من 
دعاو الشـهرة وغيرها جار فيه، بل هو هنا أولى، ولعله لذا حكي عن القاضي ذكره 

هنا وإن أهمله هناك.
نعم، مما تقدم هناك يظهر أنه لا مجال للاستدلال عليه بالإجماع. ومثله الاستدلال 
عليه بأنه نجاسـة يمكن التحرز عنها فيجب، لأن جميع ما سـبق في رده هناك جار هنا 
عدا كون الدم في الباطن، لأن فرض ثقب الدم الكرسـف يستلزم خروجه للظاهر لو 

خرج طرف الكرسف له، كما هو الغالب.
نعـم، قد اسـتدل عليه بموثق عبد الرحمـن أو صحيحه، وفيـه: «فإن ظهر عن 

وعلى الأحوط تجديد القطنة(١) أوتطهيرها، لكل صلاة ـ غسـل قبل صلاة 



[على خ ل] الكرسـف فلتغتسـل ثم تضع كرسـفاً آخر ثم تصلي...»(١) وقولهA في 
خـبر الجعفـي: «ولا تزال تصلي بذلك الغسـل حتـى يظهر الدم على الكرسـف، فإن 
ظهر أعادت الغسـل وأعادت الكرسف»(٢). وبما يأتي في الكثيرة بضميمة عدم القول 

بالفرق، كما في الجواهر.
لكن حديث عبد الرحمن ـ لو تم ظهوره في المتوسطة، على ما يأتي الكلام فيه إن 
شاء االله تعالى ـ لم يتضمن الأمر بتبديل الكرسف، بل بوضع كرسف آخر بعد الغسل 

الظاهر في المفروغية عن إلقاء الكرسف الأول حين الغسل. 
وحينئذٍ فالاستدلال إن كان بالمفروغية المذكورة، فلعلها غير ناشئة عن مانعيته 
شرعاً من الصلاة، بل لعدم سـهولة الغسـل مع إبقائه، لما يسـتلزم من اسـتنقاعه بمائه 

وسيلانه منه للبدن الموجب لتنجسه، أو لمانعيته من وصول الماء لبعض البشرة. 
وكذا لو كان الاستدلال بالأمر بوضع كرسف أخر لقرب أن يكون الوجه فيه 
الرغبة عن إرجاع الكرسـف الأول، لاسـتقذاره، أو لعدم مانعيته من سيلان الدم مع 
ثقب الدم له قبل إرجاعه، أو لاستلزام إرجاعه تنجس ظاهر البدن به، حيث لا مجال 
مع ذلك لدعو ظهور الأمر المذكور في المانعية من الصلاة، كي يتجه ما ذكره سـيدنا 
المصنـفP مـن التعدي عن مـورده وهو الصلاة التي يغتسـل لها لسـائر صلوات 

اليوم، لعدم الفرق ارتكازاً في المانعية المذكورة. 
وأمـا الجـواب عنه ـ كما عـن بعض مشـايخنا ـ بظهوره في ضم كرسـف جديد 

للكرسف الأول، لا تبديله به. فهو بعيد جداً، لبعد إبقاء الكرسف حين الغسل.
وأمـا خـبر الجعفـي فهـو ـ مـع الغض عـن سـنده ـ لم يتضمـن الأمـر بتبديل 
الكرسـف، بل بإعادته، فإن حمل على العهد ـ كما لعله مقتضى التركيب اللفظي بدواً ـ 
كان نصاً في عدم التبديل، وإن حمل على الجنس كان عدم التبديل مقتضى إطلاقه. غاية 
الأمر أنه يبعد إرجاع الكرسف الأول لما سبق، لا لمانعيته شرعاً من الصلاة. وإن كان 

(١) ، (٢) الوسائل باب:١ من أبواب الاستحاضة حديث:٨ ، ١٠.
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الاستدلال بظهوره في المفروغية عن إلقاء الكرسف حين الغسل، فيظهر حاله مما تقدم.
وأما ما ورد في الكثيرة فلو تم يتوقف الاستدلال به في المتوسطة على الإجماع على 
عدم الفصل، وهو غير ثابت، ولا يكفي فيه مجرد عدم الفصل، فضلاً عن عدم ثبوته.
نعم، لو اسـتفيد منه كون التبديل لمانعية نجاسـة القطنة بالدم من الصلاة اتجه 
التعدي فيه للمتوسطة، لإلغاء خصوصية الكثيرة عرفاً في ذلك من دون حاجة للإجماع 

على عدم الفصل. لكنه غير ظاهر على ما يأتي إن شاء االله تعالى. 
ومن هنا يشـكل وجوب تبديل القطنة، بل بعض ما تقدم في الاسـتدلال لعدم 

وجوبه في القليلة شامل للمتوسطة أو صريح فيها، فراجع .
هذا، وقد سـبق من جماعة في القليلة القول بوجوب تبديل الخرقة، وقد ذكروه 
هنـا أيضـاًَ كما ذكـره جملة ممن لم يذكره هناك، وقد نسـبه في كشـف اللثـام للأكثر. ولم 
يذكـره جماعـة. ولعله لأنه خلاف فـرض عدم تجاوز الدم من القطنة في المتوسـطة، إذ 
لازمـه عدم تنجس الخرقـة، ولا وجه معه لتبديلها، كما تقدم نظـيره في القليلة. اللهم 
إلا أن يفرض تنجسـها بالرطوبة التي قد تصاحب الدم. أو يدعى أن تعدي الدم عن 
الكرسف للخرقة إنما يخرج الدم عن التوسط للكثرة إذا كان مقتضى اندفاع الدم دون 

ما إذا كان لمجرد المماسة، على ما لعله يأتي الكلام فيه. 
وكيف كان، فيظهر الحال في وجهه مما تقدم في القليلة.

نعـم، لـو تم فقد ينافيه ما قـد يظهر من بعض نصوص الكثـيرة من الجمع بين 
الصلاتين بالتعصب قبلهما، على ما يأتي الكلام فيه، لاستلزامه العفو هنا بالأولوية.

اللهـم إلا أن يحتمل العفـو هناك للضرورة بلحاظ لـزوم التعجيل بالصلاة أو 
استلزام حل العصابة شدة سيلان الدم، فلا يتعد منه للمقام.

وأما وجوب تطهير الفرج لو تنجس بالدم فهو يبتني على عدم العفو عن قليل 
دم الاسـتحاضة أو يتوقف أو كثرة الدم أو اختلاطـه بغيره من الرطوبات. بل لو بني 
على عموم وجوب إبدال القطنة لم يبعد عموم وجوب تطهير الفرج للأولوية العرفية. 



وقد تقدم في القليلة ماله نفع في المقام. فراجع.
(١) يعني: ولا تحتاج إلى غسل آخر، كما جر عليه جمهور الأصحاب وادعي 
عليه الإجماع في الناصريات والخلاف، كما ادعى في الغنية الإجماع على أنها إذا فعلته مع 

بقية الوظائف كانت بحكم الطاهر. 
لكـن نسـب للأكثـر في التذكـرة وجامـع المقاصـد، وللمشـهور في المختلـف 
والـروض ومحكي الذكر وغيرها، في قبال ما تقدم في القليلة عن ابن أبي عقيل وابن 
الجنيد من اشـتراك المتوسطة والكثيرة في الأغسال الثلاثة، واختاره في المعتبر والمنتهى 

والحبل المتين والمدارك حاكياً عن شيخه المعاصر الذي هو الأردبيلي على الظاهر.
ويستدل للمشهور ـ مضافاً إلى موثقي سماعة المتقدمين عند الاستدلال لوجوب 
الوضوء لو تم ما سبق من تعاضدهما ـ صحيح زرارة: «قلت له: النفساء متى تصلي؟ 
فقال: تقعد بقدر حيضها وتسـتظهر بيومين، فإن انقطع الدم وإلا اغتسلت واحتشت 
واسـتثفرت [واسـتذفرت] وصلت، فإن جاز الدم الكرسـف تعصبت واغتسلت ثم 
صلت الغداة بغسـل والظهر والعصر بغسل والمغرب والعشاء بغسل،وإن لم يجز الدم 

الكرسف صلت بغسل واحد. قلت: والحائض؟ قال: مثل ذلك سواء»(١). 
ولا مجـال لمـا في المعتـبر وغيره مـن الطعن فيه بالإضـمار مع ما هـو المعلوم من 
حـال زرارة من أنه لا يسـتفتي عن غير الإمام، وما هو ظاهـر حال كتب الحديث من 
الاقتصـار عـلى أحاديثهمF، وما في التهذيب من روايتـه عن أبي عبد االلهA عند 
ذكره، وعن أبي جعفر في مقام الاسـتدلال به، كـما في الطبعة الحديثة. ومثله الطعن في 

موثق سماعة بضعف السند.
نعـم، لابدّ من حملهما وغيرهمـا على صورة الثقب جمعاً مع مـا تضمن الاكتفاء 

الصبح(١)، قبل الوضوء أو بعده.

(١) الوسائل باب:١ من أبواب الاستحاضة حديث:٥.
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بالوضـوء مع عدم الثقب، كما تقدم في القليلـة. وتقدم أيضاً أنه لا مجال لاحتمال كون 
المراد بالغسل في الصحيح غسل النفاس ليخرج عما نحن فيه. فراجع. حيث قد تقدم 

هناك ما له نفع في المقام.
وبذلك ترفع اليد عن إطلاق ما تضمن وجوب الأغسال الثلاثة للمستحاضة 
ممـا تقدم في القليلة التعرض له. وكـذا إطلاق ما تضمن وجوبها مع الثقب، كصحيح 
معاويـة بن عـمار عن أبي عبـد االلهA وفيه: «فإذا جـازت أيامهـا ورأت الدم يثقب 
الكرسـف اغتسـلت للظهر والعـصر تؤخر هذه وتعجـل هذه، وللمغرب والعشـاء 
غسلاً تؤخر هذه وتعجل هذه، وتغتسل للصبح وتحتشي وتستثفر... وإن كان الدم لا 
يثقب الكرسف توضأت ودخلت المسجد وصلت كل صلاة بوضوء...»(١) .فيحمل 

على صورة السيلان من الكرسف. 
ودعـو: أن لازم ذلـك إسـقاط موضوعية الثقـب الذي تضمنـه الصحيح، 
حيـث لا يكـون تثليث الأغسـال تابعاً لـه، بل لأمر زائـد عليه، وليس هـو من تقييد 

الموضوع ببعض أفراده. 
مدفوعـة بـأن الموضوع هو الدم الثاقب ومن الظاهر أن السـائل من أفراده،بل 
هو أظهرها وأغلبها، فلا بعد في الحمل عليه. ولا سـيما مع مناسـبته للأمر بالاسـتثفار 

الظاهر في الحاجة إليه تحفظاً من سيلان الدم.
 مضافاً إلى ظهور جملة من النصوص في أن الأغسـال الثلاثة منوطة بكثرة الدم 
وسـيلانه، كقول أبي عبد االلهA في صحيح الصحاف: «وإن كان الدم إذا أمسـكت 
الكرسـف يسـيل من خلف الكرسـف صبيباً لا يرقا فإن عليها أن تغتسـل في كل يوم 
وليلـة ثلاثة مـرات»(٢)، وفي موثق عبـد الرحمن أو صحيحه: «فإن ظهـر عن [على.يب] 
[على] الكرسـف فلتغتسل ثم تضع كرسفاً آخر ثم تصلي، فإذا كان دماً سائلاً فلتؤخر 
الصـلاة إلى الصـلاة...»(٣)، وفي صحيـح أبي بصير: «فـإذا تمت ثلاثون يومـاً فرأت دماً 

(١) ، (٢) ، (٣) الوسائل باب: ١ من أبواب الاستحاضة حديث:١ ، ٧ ، ٨.



صبيباً اغتسـلت واسثفرت واحتشـت بالكرسف في وقت كل صلاة»(١)، وفي صحيح 
يونس بن يعقوب: «ثم تستظهر بعشرة أيام، فإن رأت دماً صبيباً فلتغتسل في وقت كل 

صلاة»(٢) ونحوه صحيحه الآخر في النفساء(٣) .
وما تقدم من قوله في أحد موثقي سماعة: «وغسل المستحاضة واجب إذا احتشت 
بالكرسـف وجاز الدم الكرسـف فعليها الغسـل لـكل صلاتين وللفجر غسـل»(٤). 
كـما قـد يؤيـد مفادها قـول أبي جعفرA في صحيـح الحلبي: «تغتسـل المرأة 
الدمية بين كل صلاتين»(٥)، وفي صحيح محمد بن مسـلم: «ثم تمسـك قطنة فإن صبغ 

القطنة دم لا ينقطع فلتجمع بين كل صلاتين بغسل»(٦). 
حيث لا مجال مع هذه النصوص الكثيرة لتعميم تثليث الأغسال لجميع موارد 
ثقـب الدم الكرسـف ولو مع عدم سـيلانه. ومـن ذلك يظهر أنه لا مجـال لما في المعتبر 
وغـيره مما تقدم من التعويل على صحيح معاوية بن عمار في التعميم، وإهمال نصوص 

. الغسل الواحد لضعفها بالإضمار وبكون بعض الرواة واقفياً
نعـم، قـد يبعد الجمـع المذكور أن نصوص المسـتحاضة على كثرتهـا لم تتضمن 
الأقسـام الثلاثة لها، بل هي بين مطلق حاكم بتثليث الأغسـال ـ كالنصوص المتقدمة 
في القليلـة ـ ومختـص بالكثـيرة ـ كبعض هذه النصوص المتقدمـة ـ ومفصل بين جواز 
الدم وعدمه، أو بين الثقب وعدمه، أو بين الثقب وعدم الجواز ـ كأحد موثقي سماعة 
ـ على اختلافها في حكم القسمين، للترديد فيها بين الغسل الواحد والأغسال الثلاثة، 

أو بين الأغسال الثلاثة والوضوء أو بين الوضوء والغسل. 
لكن ذلـك ـ كبعض الاختلافات الأخر في النصوص ـ راجع إلى اضطراب 

(١) الوسائل باب:٦ من أبواب الحيض حديث:٣.
(٢) الوسائل باب:١ من أبواب الاستحاضة حديث:١١.

(٣) الوسائل باب:٣ من أبواب النفاس حديث:٣.
(٤) الوسائل باب:١ من أبواب الجنابة حديث:٣

(٥) ، (٦) الوسائل باب:١ من أبواب الاستحاضة حديث: ٢، ٤.
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النصـوص ومقـرب لاحتـمال احتفافها حين الصـدور بقرائن تناسـب الأحكام التي 
تضمنتها، ولا يوجب استبعاد الجمع المذكور بعد انحصار رفع التنافي به عرفاً وجريه 
عـلى القواعد المقـررة في الجمع بين العام والخاص، لوضـوح صراحة بعض نصوص 
الاكتفـاء بالوضـوء فيما لا يثقب الكرسـف، كصراحة جملة من نصـوص التثليث فيما 
يسـيل عنـه، وصراحة بعـض النصوص في الاكتفاء بالغسـل الواحـد في بعض صور 

المستحاضة.
فلابـد من تنزيل الأخيرة على ما لا ينافي الطائفتين الأوليين بالحمل على الثقب 
من دون سـيلان، ولا سـيما مع صراحـة نصوص الاكتفاء بالوضـوء في عدم الاكتفاء 
به مع الثقب، وقوة ظهور جملة من نصوص تثليث الأغسـال في توقفه على السـيلان. 
فتنزل المطلقات الأخر على ما يناسـب ذلك، وإلا لزم إهمال بعض طوائف النصوص 

وطرحها ولا مجال له مع إمكان الجمع المذكور.
ويؤيد هذا الجمع جري جمهور الأصحاب عليه على اختلاف طبقاتهم، وفيهم 
مثـل الصـدوق أو الصدوقين اللذين يكثـر منهما الفتو بمضامـين الأخبار من دون 
تـصرف فيها، فإن عدم خروجهم عن مقتـضى الجمع المذكور مع عدم مطابقة نص له 
بتمامـه مقـرب لوضوح مقتضاه عندهم ولو لقرائن خارجيـة، وإلا فما أكثر ما خرجوا 

عن مقتضى الجمع العرفي في موارد يكون فيها أظهر وأيسر منه في المقام. 
ولم يخرج من خرج عنه في المقام إلا لشبهات ظاهرة الضعف كما يظهر مما سبق 

في مناقشة ما ذكروه.
عـلى أن بعض النصـوص قد يظهر منها تثليث الأقسـام وإن لم تنهض بتحديد 
تمـام أحكامها، كحديث عبد الرحمن المتقدم قريباً، لقرب أن يكون المراد بالظهور على 
الكرسف فيه نفوذه وثقبه، فيكون اشتراط الغسل فيه بالظهور دليلاً على عدم وجوبه 
في القليلة ـ كما تقدم عند الكلام فيها ـ كما أن اشـتراط التثليث فيه بالسـيلان زائداً على 
الظهور دليل لعدم تعدد الغسـل بدونه، كما هو حكم المتوسـطة. وقد أطلنا الكلام في 



ذلك لتقريب الجمع المذكور وتأييده، وإن اسـتغنى عـن جميع ذلك بمطابقته للقواعد 
العامة في الجمع بين الأدلة.

نعم، قد يقال: مقتضى إطلاق حديث عبد الرحمن المتقدم وجوب الغسـل كلما 
ظهر الدم على الركسـف، كماهومقتضى إطلاق قول أبي جعفرA في حديث زرارة: 
«وتصلي كل صلاة بوضوء ما لم ينفذ [يثقب] الدم، فإذا نفذ اغتسلت وصلت»(١)، وفي 
خبر الجعفي: «ولا تزال تصلي بذلك الغسل حتى يظهر الدم على الكرسف، فإذا ظهر 
أعـادت الغسـل وأعادت الكرسـف»(٢)، وفي صحيح الحلبي: «ثـم تصلي حتى يخرج 
الدم من وراء الثوب»(٣) بناء على تنزيله على ما يناسب نصوص المقام من كون المعيار 

على النفوذ من الكرسف. 
وحينئـذٍ يكون مقتضى الجمـع بين هذه النصوص ونصوص تثليث الأغسـال 
مع سيلان الدم من الكرسف أن الاكتفاء بالأغسال الثلاثة للتخفيف عن المستحاضة 
والإرفـاق بها، لأن مقتضى إطلاق هذه النصوص عدم الاكتفاء بها لوتخلل ثقب الدم 

للكرسف بين الصلاتين اللتين تجمع بينهما.
وفيـه ـ مـع أنـه لم يحك القـول بذلك عـن أحد مـن الأصحاب، وأنـه لا يبعد 
إبـاء بعـض نصوص التثليث عن كونـه تخفيفاً عما تقتضيه القاعـدة وظهورها في كون 
السـيلان سبباً في زيادة الغسل ـ : أن ذلك لا يناسب إناطة التخفيف بالسيلان، حيث 
يلزم بناء على ذلك الاكتفاء فيه بما إذا لم يحبس الدم الكرسف عن الظهور وإن لم يسل. 
كما لا يناسب نصوص الغسل الواحد في اليوم، حيث لا يبقى لخصوصية اليوم مورد 

، كما لا يخفى.  حينئذٍ
ومن هنا يتعين حمل النصوص المتقدمة على مجرد بيان الحاجة للغسل مع ظهور 
الدم على الكرسـف في قبال الاكتفاء بالوضوء بعد غسل الحيض، والرجوع في مقدار 
الغسـل إلى نصوص المقام المتضمنة للاكتفاء بالغسـل الواحد في اليوم. كما جر عليه 

(١) ، (٢) ، (٣) الوسائل باب:١ من أبواب الاستحاضة حديث:٩، ١٠، ٢.
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.Mجمهور الأصحاب
هذا،  وفي خبر ابن أبي يعفور عن أبي عبد االلهA: «قال: المستحاضة إذا مضت 
أيام أقرائها اغتسلت واحتشت كرسفها وتنظر فإن ظهر على الكرسف زادت كرسفها 
وتوضأت وصلت»(١)، وظاهره عدم وجوب الغسـل والاكتفاء بالوضوء هنا. وحمل 
الظهور فيه على الظهور في جانب الكرسف من جهة الفرج المقابل لعدم ظهوره أصلاً 
لانقطـاع الـدم ـ مع أنه لا يناسـب كون موضوعه المسـتحاضة ـ مخالـف الأمر بزيادة 
الكرسف المنساق منه كونه لتجنب سيلان الدم بعد استيعابه للكرسف الأول. اللهم 
إلا أن يحمل على إبدال الكرسـف بأكبر منه. على أنه لا مجال للخروج به عما سـبق بعد 

ضعف سنده وهجر الأصحاب له.
بقي في المقام أمور..

الأول: أنه قد أشرنا في المسألة الخامسة والعشرين عند الكلام في تحديد المتوسطة 
والكثيرة إلى أن المعيار في السـيلان الذي يعتبر عدمه في المتوسـطة ووجوده في الكثيرة 

هو عبور الدم عن الكرسف ولو إلى الخرقة التي يتعصب بها. 
إلا أنه لا يبعد لزوم كون العبور المذكور لقوة دفع الدم بنحو لا يمنعه الكرسف، 
ولا يكفي مجرد تلطخ الخرقة به بسـبب مماستها للكرسف من دون أن يستند لقوة دفع 
الـدم، نظير تلطخ اليد به بمس الكرسـف، لظهور النصـوص المتقدمة في أن المعيار في 

الفرق بين الصورتين كثرة الدم وقوة دفعه. 
وذلك صالح لحمل إطلاق الجواز في بعضها على ما يناسب ذلك لو لم يكن هو 
المنصرف منه. ومنه يتضح أنه لا مجال لما ذكره بعضهم من أن المتوسطة نادرة الوقوع، 

وقد سبق التنبيه على ذلك عند الكلام في الاكتفاء بالوضوء للقليلة.
الثاني: كما صرح الأصحابM في المقام بوجوب غسل واحد لليوم صرحوا 
بكونه قبل صلاة الصبح. وهو داخل في معقد الإجماعات السـابقة وبها اسـتدل عليه 

(١) الوسائل باب:١ من أبواب الاستحاضة حديث:١٣.



غير واحد فعن شرح المفايتح: «وأما كون الغسـل لصلاة الغداة فلعدم قائل بالفصل، 
إذ لم يقل أحد بأن المتوسـطة عليها غسـل واحد وليس لخصوص صلاة الصبح... بل 
ربما كان بديهي المذهب أنه لو كان غسل واحد فموضعه صلاة الصبح». لكنه يشكل 

بعدم وضوح كونه إجماعاً تعبدياً بعد قرب استنادهم لبعض الوجوه الاجتهادية.
ومـن هنا فقد يسـتدل عليـه بظهور النصوص فيـه، بتقريـب أن المنصرف من 
موثقي سماعة كون الغسل لأجل الصلاة لكونه دخيلاً فيها بنفسه أو بلحاظ أثره، وهو 
الطهارة، كسـائر موارد اعتبار الغسل، لا لوجوبه نفسياً، ولا غيرياً بلحاظ خصوصية 
الوقت، بأن يكون الشرط في الصلاة وقوعها في يوم يغتسـل فيه، لا أن الغسـل دخيلاً 
رأسـاً، بل ما ذكرنا هو الظاهر من قوله في صحيح زرارة: «وإن لم يجز الدم الكرسـف 

صلت بغسل واحد». 
كـما أن المنـصرف من الموثقـين ومقتضى إطـلاق الصحيح كونه شرطـاً في تمام 
صلـوات اليوم، وذلك يقتضي تقديمه عليها بتمامهـا ـ بتقديمه على أولها، وهي صلاة 
الصبح ـ بعد ما هو المعلوم والمنصرف من إطلاق النصوص من كون شرطيته من باب 
الشرط المتقدم لو كان الشرط هو الغسل بنفسه، أو المقارن لو كان الشرط هو الطهارة 

المسببة عنه.
ودعـو: أن هـذا إنما يقتـضي عدم الاجتـزاء بالغسـل في أثناء اليـوم لصلاته 
السـابقة عليـه، ولا يمنع مـن الاكتفاء بالغسـل الواحد للصلوات الخمـس وتقديمه 
عليها ولو من يومين، فلو اسـتحيضت المرأة بعد الظهر بالمتوسطة فاغتسلت اجتزأت 

بغلسها لصلاة صبح اليوم الثاني. 
مدفوعة بأن ذلك وإن كان مقتضى إطلاق صحيح زرارة، حيث لم يتضمن إلا 
أن ما يجب له الأغسال الثلاثة مع الكثيرة يجزي له الغسل الواحد مع المتوسطة، إلا أنه 
لابد من الخروج عنه بموثقي سماعة الظاهرين في اختصاص كل يوم بغسل لصلواته، 
المسـتلزم لوجوب تقديمه على تمام صلواته بالتقريب المتقدم، ولا مجال للتشـكيك في 

٢١٣ ....................................................................... حكم الاستحاضة المتوسطة
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حجيتهما بما تقدم عند الكلام في الوضوء، فإن ذلك قد يتجه لو لم يثبت حكم المتوسطة 
بدليل آخر، أما حيث ثبت حكمها بصحيح زرارة فالظاهر صلوحه عرفاً للقرينية على 

بيان المراد منهما، فيكونان حجة ولو بلحاظ تعاضدهما. 
ولذا كان الظاهر الاجتزاء بالغسل الواحد لتمام صلوات اليوم وإن لم تكن من 

الفرائض الخمس، مع قصور صحيح زرارة عن ذلك. فتأمل.
إن قلـت: اختصـاص كل يوم بغسـل إنما يقتـضي تقديمه على تمـام صلواته لو 
اسـتفيد منه شرطيته لتمام صلواته، كما لعله مقتضى الجمود على عبارته، أما لو اسـتفيد 
منه اسـتمرار أثر الغسـل بمقدار اليوم، كما لعله الأنسـب عرفاً، فهو يقتضي الاكتفاء 

بالغسل لتمام الدورة ولو بالتلفيق من يومين، كما ذكرنا. 
قلت: لازم ذلك جواز إيقاع أكثر من خمس فرائض بغسل واحد، فلو اغتسلت 
آخـر النهـار للظهرين جاز لها أن تصلي به الظهرين من اليـوم الثاني أول الزوال، وهو 
مخالف لصحيح زرارة، لظهوره في عدم إجزاء الغسل الواحد في المتوسطة عما لا تجزي 

عنه الأغسال الثلاثة من الفرائض في الكثير.
إن قلـت: لا مانـع من البناء على أثر الغسـل في الفرض قبل إكـمال دورة اليوم 
وإن لم يصـح إيقاع الفريضة بـه تعبداً، لصحيح زرارة، وتكون فائدته جواز إيقاع غير 

الفرائض من الصلوات به .
قلـت: بعد أن لم يكن ذلـك أمراً ارتكازياً، بل تعبدياً محضـاً، فليس هو بأقرب 
من الجمود على ظهور الموثقين في اختصاص كل يوم بغسـله، لشرطيته لتمام صلواته، 
المستلزم لعدم بقاء أثر غسل اليوم السابق لليوم اللاحق، فلا يصح إيقاع الفريضة ولا 

غيرها به وإن لم تتم دورة اليوم عليه.
ومـن هنـا كان ما ذكـره الأصحابM هـو المتيقن من مجمـوع النصوص، 
فيقتـصر عليـه. ولا سـيما مـع تأيده بالرضـوي: «وإن ثقب الدم الكرسـف ولم يسـل 



صلت صلاة الليل والغداة بغسـل واحد وسـائر الصلوات بوضوء»(١) الذي قد أفتى 
بمضمونـه، بـل بعبارتـه الصدوقان. ومـع مطابقته للاحتيـاط، لأنه لو فـرض كفاية 
الغسـل الواقع في أثناء النهار لصلاة الغداة لليوم الثاني فلا يمنع من مشروعية الغسل 

لها لاستمرار الحدث. فتأمل.
هذا،  ويأتي إن شاء االله تعالى في المسألة الثلاثين الكلام في حكم ما لو لم تغتسل 

للصبح لنوم أو نسيان أو جهل أو عصيان أو لتجدد المتوسطة بعد صلاته.
ثـم إنه بعد أن كان مقتـضى الجمع بين النصوص إيقاع الغسـل لصلاة الصبح 
فمقتضاهـا إيقاعـه بعـد الفجر، لظهور قولهA في موثقي سـماعة: «فعليها الغسـل 
لـكل يوم مرة» في تجدد التكليف بـه بتجدد اليوم وإجزائه لتمام الدورة المقتضي لإيقاع 
صلوات الليل به حتى النافلة في السحر. وهو مقتضى إطلاق أكثر الأصحاب. لكن في 
الحدائق: «صرح غير واحد من الأصحاب بأنه لو أرادت ذات الدم المتوسـط والكثير 
التهجد في الليل قدمت الغسل على الفجر واكتفت به. قال في الذخيرة بعد نقل الحكم 

المذكور: «ولا أعلم فيه خلافاً بينهم، ولم أطلع على نص دال عليه».
أقول: أما في الكثيرة فيأتي في أواخر المسـألة التاسـعة والعشرين نقله عن جماعة 

كثيرة وظهور دعو الإجماع عليه من بعضهم.
وأمـا في المتوسـطة فلـم أعثر على مصرح به سـو الصـدوق في الفقيه والمقنع 
ومحتمل الهداية ـ حاكياً له في ظاهر الأول عن رسالة والده ـ والشهيد الثاني في الروض، 
ولعله مقتضى إطلاق الدروس وجامع المقاصد. ونبه في الحدائق على انحصار الدليل 
عليه بالرضوي المتقدم، الذي لا مجال للتعويل عليه، كما تكرر منا في نظائر المقام. ومن 

هنا لامجال للخروج عما سبق.
هـذا، وفي الجواهـر: «ظاهـره يقضي بكون الحكـم بذلك ـ أي الغسـل لصلاة 
الليل والغداة ـ في جميع الليالي. وكأنه مقطوع بعدمه، لما سـتعرفه فيما يأتي إن شـاء االله 

(١) مستدرك الوسائل باب:١ من أبواب الاستحاضة حديث:١.

٢١٥ ....................................................................... حكم الاستحاضة المتوسطة
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أن المستحاضة متى فعلت ما يجب عليها من الأفعال كانت بحكم الطاهر فلا إشكال 
. وتنزيله على أول  حينئـذٍ في اسـتباحتها صلاة الليـل في الليلة الثانيـة بالوضوء مجـرداً
ليلـة خاصة واضح الفسـاد. فيتعين حملهـا حينئذٍ على إرادة الرخصـة من الأمر لها في 
تقديم الغسـل على الفجر بمقـدار الليل، لكونه في مقام توهـم الحظر. ويؤيده ما يأتي 
من ظهور كلام من تعرض لجواز تقديمها الغسل في الرخصة دون الشرطية في صحة 

صلاة الليل. أو أنه يحمل على الندب، أو غير ذلك». 
لكنه كما تر يأباه الرضوي وكلماتهم التي هي مشـابهة له في اللسـان. وأما ما 
ذكره من أن المستحاضة إذا قامت بوظائفها كانت بحكم الطاهر فهو ـ لو تم ـ لا ينافي 
ذلـك، لأن مقتـضى الرضوي وكلماتهم كـون التقديم من جملة الوظائـف. فالعمدة ما 

ذكرنا من عدم حجية الرضوي.
الثالـث: مقتـضى إطلاق النصـوص الاكتفاء في المتوسـطة بعدم سـيلان الدم 
لتبديل الكرسـف قبل سـيلان الدم منه وإن كان بحيث لو بقي لسـال منه، ولا دليل 

على لزوم إبقاء الكرسف مدة طويلة أو وحدته في تمام اليوم. 
كما لا يبعد البناء على ذلك في عدم الثقب المعتبر في القليلة، لإطلاق النصوص 
. ولا سيما مع قولهA في صحيح الصحاف: «وإن طرحت الكرسف عنها ولم  أيضاً
يسل الدم فلتتوضأ ولتصل، ولا غسل عليها»(١)، لقوة ظهوره في تعرض المرأة لتبديل 

الكرسف في أثناء النهار.
الرابع: مقتضى اقتصار الأصحابM في تعيين أحكام المستحاضة على حال 
الدم مع الكرسـف أنه لا عبرة بسـيلانه مع عدم وضع الكرسـف، وإن كان قد ينزل 
كلامهم على كون ذكر الكرسف لتحديد حال الدم، فإن كان بحيث لا يثقب الكرسف 
كانت الاسـتحاضة قليلة، وإن كان بحيث يثقبه من دون سيلان كانت متوسطة، وإن 

 . كان بحيث يثقبه ويسيل منه كانت كثيرة وإن لم يوضع الكرسف فعلاً
(١) الوسائل باب:١ من أبواب الاستحاضة حديث:٧.



وكيف كان، فلازم كلامهم عدم الأثر لسيلان الدم من دون كرسف إذا كان بحيث 
لا يسيل معه. وهومخالف لقولهA في صحيح الصحاف: «فإن كان الدم فيما بينها وبين 
المغرب لا يسيل من خلف الكرسف فلتتوضأ ولتصل عند وقت كل صلاة ما لم تطرح 
الكرسـف عنها، فإن طرحت الكرسـف عنها فسال الدم وجب عليها الغسل...»(١). 
ومن هنا لا يبعد البناء على وجوب الغسل حينئذٍ عملاً بالصحيح. ومجرد عدم 
تعـرض الأصحاب لذلك وظهور مسـاق كلامهم في خلافـه لا يتضح كونه موهناً له 

. بحيث يسقطه عن الحجية. فتأمل جيداً
الخامـس: مقتـضى إطلاق النصوص عدم لزوم المبـادرة إلى الصلاة الأولى بعد 
الغسـل. ولا مجال لإعمال قرينة الاضطرار المتقدمة في وجه لزوم المبادرة من الوضوء 
للصـلاة، والآتيـة في الكثـيرة في وجه لزوم المبـادرة إليها من الأغسـال. للفرق بكون 
الغسـل في المتوسـطة شرطاً في تمام صلوات اليوم، وظهور تعذر المبادرة لأكثرها مانع 
مـن انصراف الإطلاق للمبادرة فيما يمكن المبادرة إليه منها الذي هو الفرد النادر. كما 

يفترقان بظهور خصوص بعض الأدلة فيهما في لزوم المبادرة، بخلاف المقام. 
ولا مجـال مع ذلـك لما يظهر من بعض كلماتهم من كـون الكلام في الجميع على 

نحو واحد.
نعم، سـبق اعتبار المبادرة في إجزاء الغسل عن الوضوء للصلاة المذكورة، فمع 
عدمهـا لا يجـزي عن الوضوء لها وإن لم يجب إعادته. ومنـه يظهر جواز الوضوء بعده 

وإن أخل بالمبادرة.
(١) كما في المراسـم والسرائر والشرايع والنافع والتذكرة والقواعد والإرشـاد 
والدروس واللمعة والروض والروضة وعن الجامع وإشـارة السـبق ـ على إشكال في 
دلالة كلامه عليه ـ وغيرها، وهو داخل في معقد الشـهرة في المختلف، ونفى الخلاف 

(١) الوسائل باب:١ من أبواب الاستحاضة حديث:٧.

(مسـألة٢٩): حكـم الكثـيرة ـ مضافاً إلى وجوب تجديـد القطنة(١) 
٢١٧ ........................................................................ حكم الاستحاضة الكثيرة 
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فيه في الرياض، كما نفى وجدانه في الجواهر. 
وكأنـه لاسـتفادته ممن ذكـره في القليلة والمتوسـطة بالأولويـة، وإلا فقد أهمله 
جماعـة كثيرة ممن ذكـره فيهما. لكن تشـكل الأولوية باحتمال خصوصيـة المقام بالعفو 
لابتنـاء الجمع بين الصلاتين على الاهتـمام بالتعجيل، ولمنع الدم عن الخروج الذي قد 
يلـزم من التبديل بين الصلاتين. ولعله لذا اقتصر في المقنعة على التبديل قبل الغسـل، 
وفي النهاية على التبديل عنده. بل لعله مراد من أهمله، وإنما لم ينبه عليه للاستغناء عنه 

لرفع الكرسف عادة حين الغسل والاحتشاء بغيره بعده. 
وكيـف كان، فقد ظهر مما سـبق في المتوسـطة والقليلة أنه لا مجال للاسـتدلال 

عليه بأنه نجاسة يمكن التحرز عنها فيجب.
 Aما تقدم في المتوسـطة، وبقوله نعم، قد اسـتدل أو يسـتدل عليه بفحـو
في صحيح صفوان: «هذه مسـتحاضة تغتسـل وتسـتدخل قطنة بعد قطنة وتجمع بين 
صلاتين بغسل»(١) وقولهA في صحيح أبي بصير: «فإذا تمت ثلاثون يوماً فرأت دماً 

صبيباً اغتسلت واستثفرت واحتشت بالكرسف في وقت كل صلاة...»(٢).
وفيه: أن ما تقدم في المتوسطة ـ مع عدم تمامية الاستدلال به في مورده، كما سبق 
ـ لا مجال للتعدي منه للمقام، فضلاً عن الاستدلال بفحواه بعد ما ذكرناه من احتمال 

خصوصية المقام بالعفو. 
وصحيـح صفـوان ـ لو تم ظهوره في تبديل القطنـة بالقطنة، كما هو غير بعيد، 
دون إضافة القطنة للقطنة، لعدم سعة الموضع للقطن الكثير ـ لم يتضمن مدة التبديل. 
وحملـه عـلى التبديل لكل صلاة بسـبب مانعية القطنة من الصـلاة ليس بأولى من حمله 
عـلى التبديـل بالمقدار المانـع للدم عن النزول حتى في غير وقـت الصلاة ولو بضميمة 
الاسـتثفار، بل لعل الثاني أنسب بظهوره في قلة الفاصل بين القطنتين، لطول الفاصل 

(١) الوسائل باب:١ من أبواب الاستحاضة حديث:٣.
(٢) الوسائل باب:٦ من أبواب الحيض حديث:٣.



بين الأوقات الثلاثة، وصحيح أبي بصير ظاهر في الاحتشـاء مع كل غسـل، كما تقدم 
من المقنعة والنهاية، ولعله لتعذر الغسـل مع إبقاء الكرسـف الأول بسـبب استنقاعه 
بالـدم، لا لمانعية الكرسـف الموجود قبل الغسـل من الصلاة بعـده، فهو راجع للزوم 
الاحتشـاء تجنباً لنزول الدم، لا لشرطية التبديل قبل الصلاتين لهما، فضلاً عن شرطية 

التبديل قبل كل صلاة لها.
وبذلـك يظهر أن الأولى الاسـتدلال بالصحيح على عـدم وجوب التبديل بين 
الصلاتـين. ومثلـه في ذلـك قولـهA في صحيـح زرارة: «فإن جاز الدم الكرسـف 
تعصبت واغتسلت،ثم صلت الغداة بغسل،والظهر والعصر بغسل،والمغرب والعشاء 
بغسل...»(١)، لظهوره في تبعية التعصب للغسل، ومع وحدة التعصب لابد من وحدة 

الكرسف.
وأظهر منهما في ذلك قولهA في صحيح الصحاف: «وإن لم ينقطع الدم عنها 
إلا بعـد مـا تمضي الأيام التي كانت تـر الدم فيها بيوم أو يومين فلتغتسـل ثم تحتشي 
وتسـتذفر وتصـلي الظهر والعـصر، ثم لتنظر فـإن كان الدم فيما بينهـا وبين المغرب لا 
يسيل من خلف الكرسف فلتتوضأ ولتصل عند وقت كل صلاة ما لم تطرح الكرسف 
عنها...»(٢) لظهوره في أنها لا تطرح الكرسـف بين الظهرين، بل تصلي بغسل الحيض 
وبالاحتشـاء السابق عليهما من دون نظر إلى أقسام الاستحاضة، وإنما تحتاج إلى النظر 
إليها بعد ذلك، ومقتضاه عدم وجوب التبديل حتى لو كانت الاسـتحاضة كثيرة، كما 

تقدم نظيره في القليلة والمتوسطة.
وممـا تقدم في صحيـح زرارة يتضح عدم وجوب تبديل الخرقـة الذي ذكره في 
المقام من ذكر تبديل الكرسف. بل قد يستفاد من الصحيحين الآخرين تبعاً، لاحتياج 
تبديـل الخرقة دون الكرسـف إلى عناية، فعدم التنبيه عليه فيهـما مع ظهورهما في عدم 
تبديل الكرسـف موجب لظهورهما في عدمـه. وأولى منه تطهير الفرج الذي ذكره من 

(١) ، (٢) الوسائل باب:١ من أبواب الاستحاضة حديث:٥، ٧.
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تقدم منه ذكره في القليلة، لامتناعه عادة مع بقاء الكرسف.
بـل عدم التبديـل والتطهير هو المسـتفاد من جميع النصـوص الظاهرة في لزوم 
الجمـع بين الصلاتين، لظهورهـا في الاهتمام بالتعجيل، حيث يغفـل معه عن التبديل 
والتطهـير، فعـدم التنبيـه عليهـما ظاهـر في عدمـه، ولا سـيما مـع ابتنـاء وظيفتها على 

الاضطرار، وتعذر الطهارة الخبثية لها بسبب استمرار الدم.
بل يشـكل بملاحظة جميع ما تقدم جـواز التبديل والتطهير، لظهور النصوص 
المتقدمة في لزوم الكيفية التي تضمنتها، ولازمه شرطيتها في الاجتزاء بالغسل الواحد 
للصلاتـين. بـل قولـهA في صحيح معاوية بن عـمار: «وتحتشي وتسـتثفر ولا تحني 
[تحيي] وتضم فخذيها في المسجد وسائر بدنها خارج»(١) قد يظهر في أن ضم الفخذين 
لحبـس الـدم عن الخروج، ومن الظاهر التعرض لخروج الـدم بالتبديل والتطهير، فلا 
مجـال للبنـاء على جوازهمـا بعد عدم ظهـور الأدلة في وجوبهـما، لتدل عـلى العفو عما 

يستلزمهما من الخروج.
نعم، لو لم يكونا منافيين للتعجيل عرفاً ولا مستلزمين لزيادة خروج الدم يتجه 

. جوازهما وعدم مانعيتهما من الاجتزاء بالغسل الواحد للصلاتين. فتأمل جيداً
(١) كـما في إشـارة السـبق والسرائـر والشرايـع والنافـع والتذكـرة والمنتهـى 
والمختلـف والقواعـد والإرشـاد والـدروس واللمعـة وجامـع المقاصـد والـروض 
والروضة وظاهر المسالك ومحكي الجامع والتحرير ونهاية الأحكام والذكر والبيان 
والموجز الحاوي وفوائد الشرايع والجعفرية وشرحيها، وعن كشـف الرموز أنه ظاهر 

الشيخ في الجمل. 
وهو داخل في معقد الشهرة التي ادعاها في المختلف، ونسبه لأكثر المتأخرين في 

محكي كشف الرموز، ولجمهورهم في محكي الكفاية، ولعامتهم في المدارك. 

على الأحوط، ووجوب الوضوء لكل صلاة(١)،

(١) الوسائل باب:١ من أبواب الاستحاضة حديث:١.



واقتصر على الغسل في الفقيه والمقنع والهداية والناصريات والمبسوط والخلاف 
والنهاية والاقتصاد والغنية والمراسم والوسيلة والمدارك، وظاهر كشف اللثام اختياره، 
وهو المحكي عن رسـالة علي بن بابويه وابن أبي عقيل و ابني الجنيد والبراج والحلبي 

والأردبيلي والخراساني، بل ظاهر الناصريات والخلاف والغنية الإجماع عليه. 
وصرح في المقنعـة بأنها تتوضأ مع الغسـل وتصلي بوضوئها ما تصلي بغسـلها، 
وتبعه في المعتبر ومحكي كشـف الرموز وشرح المفاتيـح، وعن الذكر أن ابن طاوس 
قطـع بـه. ولا يبعد كونه مراد جملة ممن تقدم منه تركه اسـتغناء بـما ذكروه من وجوب 

الوضوء مع غير غسل الجنابة من الأغسال عن التنبيه له هنا.
قال في المعتبر بعد أن حكى عن الصدوقين والشيخين والسيد ما سبق: «وظن 
غالـط مـن التأخرين أنه يجب على هذه مع الأغسـال وضوء مع كل صلاة. ولم يذهب 
إلى ذلك أحد من طائفتنا. وربما يكون غلطه لما ذكره الشـيخ في المبسـوط والخلاف أن 
المسـتحاضة لا تجمع بين فرضين بوضوء، فظن انسحابه على مواضعها، وليس على ما 
ظن، بل ذلك مختص بالموضع الذي يقتصر فيه على الوضوء. والذي اختاره المفيد هو 
الوجه، وهو لازم للشيخ أبي جعفر، لأن عنده كل غسل لابد فيه من الوضوء إلا غسل 
الجنابة، وإذا كان المراد بغسـل الاستحاضة الطهارة لم يحصل المراد به إلا مع الوضوء. 
أما علم الهد فلا يلزمه ذلك، لأن الغسل عنده يكفي عن الوضوء، فلا يلزمه إضافة 

الوضوء إلى الغسل». وقريب مما في صدره ما عن تلميذه في كشف الرموز.
نعم، هو لا يناسـب ما تقدم منه في الشرايع والنافع، إلا أن يحمل ما ذكره فيهما 
على القول المذكور، ولا سـيما مع كون المعتبر شرحاً للنافع الذي هو مختصر للشرايع. 
كما لا يناسب ما حكاه في كشف اللثام عن جمل السيد من موافقة المفيد، مع مخالفته له 

في وجوب الوضوء مع الغسل. لكن لم أجده فيه.
وكيف كان، فقد استدل لوجوب الوضوء لكل صلاة..

تارة: بالإجماع المدعى في الخلاف، حيث قال فيه: «المسـتحاضة ومن به سـلس 
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البول يجب عليه تجديد الوضوء عند كل صلاة فريضة، ولا يجوز لهما أن يجمعا بوضوء 
واحد بين صلاتي فرض... دليلنا: إجماع الفرقة، وأخبارهم» . 

وأخر: بإطلاق قوله تعالى: (إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم...)(١). 
وثالثة: بقوله عليه السـلام في مرسلة يونس الطويلة: «وكذلك أفتى أبي وسئل 
عن المسـتحاضة، فقال:... فلتدع الصلاة أيام أقرائها ثم تغتسل وتتوضأ لكل صلاة. 

قيل: وإن سال؟ قال: وإن سال مثل المثعب...»(٢).
لكن تقدم عند الكلام في وجوب الوضوء للمتوسـطة أنه لا مجال للاسـتدلال 
، لقوله ـ بعد أن  بالمرسـلة في غـير القليلة. كـما أن ما تقدم من الخلاف مختص بها أيضـاً
ذكر وجوب الوضوء لكل صلاة ـ : «هذا إن كان الدم لا يثقب الكرسـف، فإن ثقب 
الدم الكرسـف...» ثم ذكر حكمي المتوسـطة والكثيرة كما تقدم منـا حكايته عنه، ثم 
استدل بالإجماع والأخبار، فاستفادة دعو الإجماع منه على وجوب الوضوء للكثيرة 

غريبة جداً، بل المستفاد منه دعو الإجماع على عدمه، كما تقدم منا. 
وأمـا الآيـة فبعـد معلومية عدم كـون المراد بهـا شرطية الوضوء بنفسـه في كل 
صـلاة، بل بلحـاظ ترتب الطهارة عليه، لابـد من تنزيلها على حـال الحدث الأصغر 
الـذي يكـون الوضـوء مطهراً منه، بـل ورد في موثق ابن بكير(٣) ـ كـما عن المفسرين ـ 

تفسيرها بالقيام من النوم. 
ولا مجال مع ذلك لاستفادة حكم المستحاضة منها مع كونها مستمرة الحدث لا 
يطهرها الوضوء ولا غيره وعدم ثبوت كون حدثها مطلقاً أصغر، بل لابد في وجوب 
الوضـوء وغيره عليها من الرجوع للنصوص الشـارحة لحال حدثهـا وكيفية التطهير 

اللازم منه، ويكون الاستدلال بها لا بالآية ونحوها من المطلقات.

(١) المائدة:٥.
(٢) الوسائل باب:٥ من أبواب الحيض حديث:١.

(٣) الوسائل باب:٤ من أبواب نواقض الوضوء حديث:٧.



ومـن ذلـك يظهر ضعف مـا في الجواهر من الاسـتدلال بما تضمـن أن في كل 
غسـل وضوء(١)، بدعو: ظهوره في أن كل حدث موجب للأكبر موجب للأصغر، 
وحيـث كان دم الاسـتحاضة في المقام حدثـاً أكبر ولذا وجب الغسـل له لزم وجوب 
الوضـوء لـه أيضاً، كما أنـه حيث كان الظاهر عمـوم حدثيته للاسـتدامة فالخارج بين 
الصلاتين كالخارج قبلهما كان مقتضاه الغسل والوضوء لكل صلاة، وسقوط الغسل 

بالإجماع لا يستلزم سقوط الوضوء. 
لاندفاعه ـ مضافاً إلى ما سبق ويأتي من عدم نهوض العموم المذكور بالاستدلال 
ـ بـأن دليـل وجـوب الوضوء والغسـل مع الحدث للصـلاة لما كان هو عمـوم اعتبار 
الطهارة فيها فهو يقصر عن مثل المسـتحاضة ممن يسـتمر منـه الحدث، ولابد في البناء 
على وجوبهما من الرجوع للأدلة الواردة فيه، والمفروض عدم نهوضها بإثبات وجوب 

الوضوء لكل صلاة، بل يأتي ظهورها في عدمه.
وأضعـف مـن ذلك مـا ذكره من نهـوض الوجه المذكـور بتوجيه الاسـتدلال 
بفحو ما تضمن وجوب الوضوء لكل صلاة في القليلة والمتوسطة، ودفع ما قيل في 

منعه من منع الأولوية بعد إيجاب الغسل في المقام. 
وجـه الضعـف أن الوجـه المذكـور لو تـم كان بنفسـه مقتضياً للوضـوء، ولا 
ينهض بتقريب الأولوية المذكورة بعد منعها بما ذكر، لأنه لا يقتضي أولوية الكثيرة من 
المتوسطة والقليلة في وجوب الوضوء، بل مساواتها لهما في تحقيق مقتضيه وهو الحدث 
الأصغـر مع إمـكان كون التكليف فيها بالغسـل منشـأ للإرفاق بالتخفيف بإسـقاط 
الوضوء. على أنه لا موضوع للأولوية بعد ما سـبق منا من تقريب إجزاء الغسـل عن 

. الوضوء للصلاتين المتعقبتين له في القليلة والمتوسطة أيضاً
ومن هنا لا وجه للقول المذكور إلا الأصل، للزوم الاقتصار في تشريع الصلاة 
مع الحدث على المتيقن، نظير ما تقدم تقريبه عند الكلام في وجوب الوضوء للنافلة في 

(١) راجع الوسائل باب:٢٥ من أبواب الجنابة.
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القليلـة. لكنه محكوم لنصوص المقام، لما سـيأتي من دلالتها عـلى عدم وجوبه، بل قوة 
ظهورها في ذلك، بنحو لا يبعد رفع اليد به عن بعض الوجوه السابقة لو تم.

وأما القول بوجوب الوضوء مع الغسـل لا غير فالظاهر انحصار الدليل عليه 
بعموم ما تضمن أن في كل غسل وضوء إلا الجنابة.

والذي ينبغي أن يقال: إن استفيد من العموم المذكور شرطية الوضوء في ترتب 
أثر الغسل عليه، كسائر شروطه المعتبرة في صحته، اتجه الاستدلال به في المقام بضميمة 

مادل على وجوب الغسل فيه، حيث لابد من حمله على الغسل التام. 
لكن الظاهر أن بناء من ذهب إلى عدم إجزاء الغسل عن الوضوء ليس على ذلك، 
وأنه لو بنى على دخله في الغسل كان من آدابه المستحبة الموجبة لكماله، لا من شروطه 
المعتبرة في صحته، كما تقدم عند الكلام في المسألة المذكورة من مباحث غسل الحيض. 
وإن اسـتفيد منـه قصـور رافعيـة الغسـل، وأنه إنـما يرفع الحـدث الأكبر دون 
الأصغر المصاحب له، مع استقلال كل من الوضوء والغسل برفع أثره ـ كما هو مبنى 
القائلين بعدم إجزاء الغسل عن الوضوء ـ لم ينهض بإثبات وجوب الوضوء في المقام، 
بعـد كون المسـتحاضة مسـتمرة الحدث لا يجـري عموم اعتبار الطهـارة في الصلاة في 
حقها، إذ كما أمكن أن يعفو الشـارع عن الحدث الأكبر المسبب عن استمرار الدم بعد 

 . الشروع في الغسل أمكن أن يعفو عن الحدث الأصغر رأساً
إلا أن يتشـبث لعـدم العفو عنـه بالأصل الذي لو تم اقتـضى وجوب الوضوء 
لكل صلاة، كما سـبق. على أنه قد سـبق في مبحث غسل الحيض المنع من التعويل على 

العموم المذكور في البناء على قصور رافعية الغسل للحدث الأصغر.
بل سبق أن من جملة ما يدل على عدم تماميته نصوص المقام، لخلوها عن التنبيه 
عليه مع ظهورها في بيان تمام الوظيفة التي يقتضيها حدث الاستحاضة والتي تترتب 
عليها الصلاة ، ولا سيما ما تضمن منها التفصيل بين الكثيرة والقليلة أو المتوسطة، لأن 
إهمال الوضوء في الكثيرة مع التنبيه عليه في غيرها كالصريح في عدم الحاجة إليه فيها. 



ومن هنا يقو البناء على اسـتثناء هذا الغسـل من العموم لو تم، كما يظهر من 
كشـف اللثـام وربما جـر عليه غيره ممن تقـدم. ولا مجال معه لاحتـمال الاعتماد على 
العموم المذكور والاستغناء به عن التنبيه على وجوب الوضوء في نصوص المقام. فإنه 

. بعيد جداً
هذا، ولو تم ذلك في الوضوء مع الغسـل فـلا مجال له في الوضوء لكل صلاة، 
بحيـث يجب تجديده للصـلاة الثانية عند الجمع بين الصلاتـين ـ كما هو مقتضى القول 
الأول ـ لعـدم نهـوض العموم به، فسـكوت النصـوص عنه كالصريـح في عدمه بعد 
ورودهـا لبيـان تمام الوضيفـة، لعدم ما يصـح التعويل عليه في بيانـه ليكون مصححاً 
لإهماله لو كان معتبراً بعد عدم المنشـأ للبناء على سـببية مطلق الاسـتحاضة للوضوء، 
وإنما اختصت أدلتها بغير الكثيرة. ولا سـيما مـع ظهور نصوص الجمع بين الصلاتين 

في الاهتمام بالتعجيل الذي لا يناسبه تخلل الوضوء بينهما. 
ومـا في بعـض كلماتهم مـن التعويل فيه على عموم الآية. كما تر، لما سـبق من 
عـدم نهوض الآية بذلك. ولأن التعويل عليها لا يناسـب التنبيه عليه في غير الكثيرة، 
ولا سـيما في النصوص المفصلة بين الكثيرة وغيرها. ومن هنا كان هذا القول أضعف 
الأقوال، بل هو كالمقطوع البطلان، وبعده القول بالاقتصار على الوضوء مع الغسل. 

. وكان الأقو الاكتفاء بالغسل وعدم الحاجة للوضوء أصلاً
ثم إنه حيث كان ظاهر النصوص وجوب التعجيل بالصلاة بعد الغسـل ـ كما 
يأتي إن شاء االله ـ يشكل الاحتياط بالوضوء بين الصلاتين أو بين الغسل والصلاة. إلا 

أن يكون غير مخل بالتعجيل المعتبر.
نعم، يمكن الاحتياط بتقديم الوضوء على الغسل. وعليه اقتصر في المقنعة. بل 

سبق في غسل الحيض أنه أحوط حتى بناء على عدم إجزاء الغسل عن الوضوء.

٢٢٥ ........................................................................ حكم الاستحاضة الكثيرة 
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(١) لمايأتي من وجوب الصلاة عليها بالأغسـال الثلاثة. ومنه يظهر أن غسـل 
الصبح هنا ليس كغسـل الصبح للمتوسطة، بل كبقية أغسال اليوم في وجوب المبادرة 

بعده للصلاة أو غيره مما يأتي الكلام فيه إن شاء االله تعالى.
(٢) فيجـب عليها في اليوم ثلاثة أغسـال، كما صرح به الأصحاب بنحو يظهر 
منهـم عـدم الخلاف، بل هو صريح جامـع المقاصد ومحكي شرحـي الجعفرية وشرح 
المفاتيـح، كما ادعـي الإجماع عليه في الناصريات والخلاف والمعتـبر والتذكرة والمنتهى 

والمدارك وادعى في الغنية الإجماع على أنها إذا جاءت بها كانت بحكم الطاهر. 
ويقتضيـه ـ مضافـاً إلى مـا تضمن وجوبها للمسـتحاضة، مما تقـدم أو تقدمت 
الإشارة إليه في القليلة ـ النصوص الظاهرة أو المشعرة بإناطة الأغسال الثلاثة بسيلان 
الـدم ممـا تقدم التعرض له في المتوسـطة، والنصوص المفصلة بين الكثـيرة والقليلة أو 

المتوسطة مما تقدم مكرراً في مطاوي المباحث السابقة، وغيرها.
وعليـه ينزل مـا تضمن أنها تغتسـل في وقت كل صلاة كصحيحـي يونس بن 
يعقـوب(١) وصحيـح أبي بصـير(٢) ومرسـلة يونس الطويلـة(٣)، فيحمل عـلى الوقت 
الوجـوبي الـذي تشـترك فيـه صلاتـان، دون الفضيلي الـذي تنفرد بـه كل واحدة من 
الخمـس، أو وقـت فعـل كل منهـا. ولعله أقـرب من تنزيلهـا على الأوقات الخمسـة 
وحملهـا على الاسـتحباب، لأن ثقل الحكم المذكور لا يناسـب الاقتصار عليه في مقام 

. بيان الوظيفة جداً
لكن يظهر من الجواهر أنه فهم من قولهA في صحيح الحلبي: «تغتسل المرأة 
الدمية بين كل صلاتين»(٤) الأمر بالغسل لكل صلاة، لأنه اللازم من تخلل الغسل بين 

(١) الوسائل باب:١ من أبواب الاستحاضة حديث:١١. وباب:٣ من أبواب النفاس حديث:٣.
(٢) الوسائل باب:٦ من أبواب الحيض حديث:٣.
(٣) الوسائل باب:٣ من أبواب الحيض حديث:٤.

(٤) الوسائل باب:١ من أبواب الاستحاضة حديث:٢.

والغسل للصبح(١) ـ  غسلان آخران(٢)، 



كل صلاتين بنفسيهما. وحينئذٍ يتعين حمله على الاستحباب، لتعذر الوجه الذي ذكرناه 
. لكن يقرب كون المراد به الغسـل بـين كل صلاتين وصلاتين، نظير قولنا:  فيـه حينئذٍ
يجيئنـي زيد بين كل يومين، فيطابق النصوص الكثـيرة، وإلا فلو كان المراد به ما فهمه 

لكان التعبير عنه بأنها تغتسل لكل صلاة أظهر وأخصر.
نعـم، قرب في المنتهى اسـتحباب ذلك لا من جهة هـذه النصوص، قال: «ولو 
اغتسـلت لكل صلاة وتوضأت فهو أبلغ للتطهير وكان مسـتحباً وليس بواجب. أما 
استحبابه فلأنه طهر، فيسنّ فيه التكرار، لقولهA: الطهر على الطهر عشر حسنات، 
وأمـا عـدم الوجوب فلما روي من قولهمF: تغتسـل لكل صلاتـين. ولا نعرف في 

ذلك خلافاً بين علمائنا».
لكن يشكل بضعف الخبر، لاشتمال سنده على الإرسال(١). مضافاً إلى أن صدق 
الطهر على الطهر بالتجديد موقوف على كون السـبب وارداً على الطهارة، ومؤثراً لها، 
لقابليـة الطهـارة المسـببة عنه للتأكيـد، وحيث لم يحـرز ذلك في غير الوضـوء لا مجال 

لاستفادة مشروعية التجديد في غيره من الخبر، لأن العام لا يحرز موضوعه.
نعـم، لـو لم يكن له تطبيـق متيقن يتعين حملـه على مشروعيـة التجديد في جميع 
الطهارة بمقتضى إطلاقه المقامي، لأن عدم بيان الموضوع حينئذٍ كاشـف عن الاكتفاء 
عـن بيانـه بقابيلـة أسـباب الطهـارات لتأثيرهـا في الجملـة، حـذراً عن لـزوم لغويته 
بسـبب عدم تيسر إحـراز موضوعه، أما حيث كان تطبيقه في الوضـوء متيقناً، لظهور 
مشروعية التجديد فيه من الصدر الأول، فهو يكفي في رفع اللغوية، فلا مورد للقرينة 

المذكورة. 
وأما حمل الطهر فيه على نفس الأفعال التي يتوصل بها للطهارة مع قطع النظر 
عـن فعلية تأثيرها فيها. فهو لا يخلو عن تسـامح يحتـاج إلى قرينة، وليس هو بأولى من 
حملـه على خصوص الوضوء، لاحتمال معهودية اسـتعماله فيه، كما قد يناسـبه صحيح 

(١) الوسائل باب:٨ من أبواب الوضوء حديث:٣.

٢٢٧ ........................................................................ حكم الاستحاضة الكثيرة 
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محمـد بن مسـلم عن أبي عبـد االلهA: «قال: قـال أمير المؤمنـينA: الوضوء بعد 
الطهور عشر حسنات فتطهروا»(١). 

بل قد يكون هو عين المرسل والاختلاف بينهما ناشئ عن النقل بالمعنى. ولعله 
لذا لم يعرف من الأصحاب البناء على مشروعية التجديد في الغسل، فضلاً عن الطهارة 

الخبثية، واقتصروا فيه على الوضوء.
اللهـم إلا أن يوجـه في خصوص المقام بأن المسـتحاضة حيث كانت مسـتمرة 
الحدث فالمنساق من الأدلة كون الاكتفاء بالغسل السابق رخصة، مع مشروعية الغسل 
لها في كل وقت، لتحقق سـببه، بل أولويته، لأنه أبلغ في التطهير، كما تقدم من المنتهى.
هذا،  كله مع عدم بطلان الغسل السابق وجواز الدخول به في الصلاة الثانية، 
لعدم الإخلال بالموالاة المعتبرة، أما مع الإخلال بها فلا إشكال في لزوم تجديد الغسل، 

على ما يأتي في المسألة الخامسة والثلاثين إن شاء االله تعالى.
(١) كـما صرح بـه جملة من الأصحاب، كالصدوقين والشـيخين وغيرهم، بل 

يظهر من بعض كلماتهم المفروغية عنه، لعدم تعرضهم للخلاف فيه، ولا لدليله. 
ويقتضيـه قولهA في صحيـح معاوية بن عـمار: «اغتسـلت للظهر والعصر 
تؤخر هذه وتعجل هذه، وللمغرب والعشاء تؤخر هذه وتعجل هذه»(٢)، وفي صحيح 
عبد الرحمن أوموثقه: «فلتؤخر الصلاة إلى الصلاة ثم تصلي صلاتين بغسل واحد»(٣)، 
وفي مرسلة يونس الطويلة: «وأخري الظهر وعجلي العصر... وأخري المغرب وعجلي 
العشـاء»(٤)، وفي حديث إسـماعيل بن عبد الخالق: «فلتؤخر الظهر إلى آخر وقتها، ثم 
تغتسل، ثم تصلي الظهر والعصر، فإن كان المغرب فلتؤخرها إلى آخر وقتها ثم تغتسل 

(١) الوسائل باب:٨ من أبواب الوضوء حديث:١٠.
(٢) ، (٣) الوسائل باب:١ من أبواب الاستحاضة حديث:١، ٨.

(٤) الوسائل باب:٨ من أبواب الاستحاضة حديث:٣.

أحدهمـا للظهرين تجمع بينهما(١)، والآخر للعشـائين كذلك. ولا يجوز لها 



ثم تصلي المغرب والعشاء»(١). 
وقد يستفاد من قولهA في موثق فضيل وزرارة: «وتجمع بين الظهر والعصر 
بغسـل، وتجمع بين المغرب والعشاء بغسل»(٢) وفي صحيح محمد بن مسلم: «فلتجمع 
بـين كل صلاتـين بغسـل»(٣). إلا أن يحمل الجمـع فيهما على ما يقابـل إفراد كل صلاة 
بغسل، لا على عدم الفصل بين الصلاتين، لينفع في المقام. فالعمدة النصوص الأول. 
مضافـاً إلى قرب انصراف الإطلاقات إليه، بقرينة كون الطهارة اضطرارية مع 
اسـتمرار الحدث، حيث يناسـب ذلك تجنب ما يمكن تجنبه من زيادة الحدث، نظير ما 

تقدم في وجه لزوم الموالاة بين الوضوء الصلاة في القليلة والمتوسطة.
ومنـه يظهـر لزوم المبادرة إلى الصـلاة الأولى، كما صرح به غـير واحد، بل عن 
جماعـة التصريـح بـه، وفي الجواهـر: «لم أعرف مخالفاً فيه، كما عسـاه يشـعر بنفيه ما في 

المدارك من نقله في القليلة بالنسبة للوضوء دونه، كالمحكي عن الحدائق وغيرها». 
ويقتضيـه ـ مضافـاً إلى الانصراف المذكـور، وإلى قضاء المناسـبات الارتكازية 
بـأن الأمـر بالجمع بـين الصلاتـين ليـس إلا للمحافظة على المبـادرة المذكـورة ـ قول
أبي عبـد االلهA في صحيـح عبـد االله بن سـنان: «المرأة المسـتحاضة تغتسـل التي لا 
تطهر عند صلاة الظهر وتصلي الظهر والعصر، ثم تغتسل عند المغرب فتصلي المغرب 
والعشاء، ثم تغتسل عند الصبح فتصلي الفجر...»(٤)، وفي صحيح أبي المغرا: «وإن كان 
قليلاً فلتغتسـل عند كل صلاتين»(٥)، وفي صحيح إسـحاق بن عمار: «وإن كان صفرة 
فلتغتسـل عند كل صلاتين»(٦). لظهور لفظ«عند» في المقارنـة العرفية وعدم الفصل.

لكن في كشف اللثام: «الأقرب الجواز. للأصل، والعمومات، وقول الصادق 
لإسـماعيل بن عبدالخالق: «فإذا كان بعد صلاة الفجر فلتغتسـل بعد طلوع الفجر، ثم 
تصـلي ركعتـين قبل الغـداة ثم تصلي الغـداة. رواه الحميري في قرب الاسـناد»، وعن 

(١) ، (٢) ، (٣) ، (٤) الوسائل باب:١ من أبواب الاستحاضة حديث:١٥، ١٢، ١٤، ٤.
(٥) ، (٦) الوسائل باب:٣٠ من أبواب الحيض حديث:٥ ، ٦.

٢٢٩ ........................................................................ حكم الاستحاضة الكثيرة 
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السيد الطباطبائي موافقته. 
وفيـه: أنـه لا مجال للأصل مع الدليـل. مع أن مقتضاه الاحتيـاط، كما تقدم في 
وجوب الوضوء للنافلة في القليلة. والعمومات قد عرفت انصرافها للمبادرة. والخبر 
مختص بنافلة الصبح، فيشـكل التعدي لغيرها من النوافل، فضلاً عن الفصل بغيرها، 

ولا سيما إذا كان أطول أمداً منها. 
وأما الاستدلال بأن تشريع بقية الغايات لها مع جواز الفصل بينها وبين الغسل 
يناسب جواز الفصل بين الصلاة وبينه وبقاء أثره مع طول المدة. فهو في غير محله، لعدم 
الإطلاق في دليل تشريع بقية الغايات يقتضي جواز الفصل بينها وبين الغسل ـ على ما 
يأتي إن شاء االله تعالى ـ فكيف يتعد منها للصلاة، فضلاً عن أن يرفع به اليد عما تقدم.

(١) إن كان المـراد بـه أكثر من صلاتين من الخمـس اليومية، بأن تصلي الصبح 
والظهريـن مثـلاً بغسـل واحد، فهـو تأكيد لما تقـدم وتقـدم دليلـه. وإن كان المراد به 
غيرها ـ كأن تضم إلى صلاتي اليوم غيرهما من الصلوات الواجبة كالقضاء والآيات، او 
المندوبة كصلاة جعفر، أو تصلي بغسـل آخر ثلاث صلوات من غير الخمس كالقضاء 
والخسـوف والزلزلـة ـ فلعـل الوجـه فيه الأصـل المتقدم مـع عدم ظهـور النصوص 
المتقدمة في أن الأغسال المتقدمة لليوم بحيث تكون المرأة معها بحكم الطاهر فيه يجوز 
لها إيقاع تمام ما يعتبر فيه الطهارة، بل هي للصلوات الخمس اليومية بنحو الانحلال، 
فكل غسـل قد شرع لبعضها، من دون نظر لغيرها من الصلوات فضلاً عن غيرها مما 

يعتبر فيه الطهارة، فلا مجال للبناء على إجزائه لها. 
بـل قـد يستشـكل في مشروعيته حتـى مع تجديد الغسـل، للـزوم الاقتصار في 
مشروعية الصلاة مع الحدث على المتيقن. ويأتي تمام الكلام في ذلك إن شاء االله تعالى.

نعم، صرح جماعة بأن المسـتحاضة إذا أتت بوظائفها كانت بحكم الطاهر، بل 
ادعـي الإجماع على ذلك في الغنية والتذكرة ومحكي شرح الجعفرية وكشـف الالتباس 

الجمع بين أكثر من صلاتين بغسل واحد(١).



وغيرهـا. وهو يعطي عموم ترتيب أحكام الطاهـر لها ـ كما صرح به بعضهم، بل نفى 
الخلاف فيه في المدارك ـ لا خصوص الصلاة التي تضمنت النصوص تشريع الوظائف 

لها، لئلا يلزم التأكيد، فإن الصلاة بالوظائف المذكورة قد بينت عند شرحها. 
ومـن هنا صرح جماعة بأنها تصلي بغسـلها ما شـاءت مـن الفرائض والنوافل، 

وعليه جر سيدنا المصنفP في ظاهر كلامه في مستمسكه.
لكـن مقتـضى مـا في الشرايـع والقواعـد وغيرهمـا مـن التفريع عـلى الشرطية 
المذكـورة بطلان الصـلاة مع الإخلال بشيء من هذه الأمور كونها مسـوقة للمفهوم، 
فلـو اسـتفيد منها العموم المذكـور لزم عدم كونها بحكم الطاهـر بالإخلال بشيء من 
الوظائـف المذكورة، وهو ممـا تأباه جملة من كلماتهم، حيث حـرروا الخلاف في توقف 

كثير مما يذكر من أحكام الطاهر على بعض الوظائف أو جميعها. 
مـع أن شرطيـة الأغسـال المذكـورة لترتيـب أحـكام الطاهـر إن كان بنحـو 
المجموعيـة، بمعنـى أن الإخلال بـشيء منها مسـتلزم للحكم عليهـا بالحدث في تمام 
اليـوم، فالظاهر عدم إمـكان الالتزام بذلك، كيف ولازمه عدم صحة صلاة الظهرين 

بغسلهما لو أخلت بغسل الصبح. 
وإن كان بنحـو الانحـلال ـ بمعنـى أن المعتبر في ترتيب أحـكام الطاهر في كل 
وقت القيام بوظائف صلاة ذلك الوقت ـ فهل يبقى أثر الغسل إلى الفراغ من صلاته ـ 
كما يناسـبه ما تقدم من وجوب التعجيل بالصلاة، المستلزم عرفاً لعدم بقاء أثر غسلها 
أكثر من أمدها ـ أو إلى خروج وقتها ـ كما في الروض، وعن بعض حواشي الإرشـاد، 
ويناسبه ما ذكره بعضهم من وجوب تقديم غسل صلاة الصبح لمن تريد صلاة الليل، 
لوضوح ابتنائه على عدم كفاية غسل العشائين لصلاة الليل ـ أو إلى حين دخول وقت 
الصـلاة الأخـر ـ كما يناسـبه تجـدد التكليف بالغسـل لصلاته ـ أو إلى حين الغسـل 
للصـلاة الأخـر ـ كما لعلـه مقتضى الإطـلاق وعدم تقييـد الحكم بالطهـارة بوقت 
خـاص، حيث لا تكون بحكم الطاهر في تمـام اليوم إلا بذلك ـ وجوه لا مجال للجزم 
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بـشيء منها، ولا يناسـب منهم إهمـال التعرض لها لو كان مرادهـم بالشرطية التعميم 
لجميع أحكام الطاهر، لأهميتها في تحديد الشرطية المذكورة وترتب العمل عليها.

عـلى أن موضوع كلامهم ومعقـد إجماعهم جميع الوظائـف، ولازم ذلك عدم 
وجوب تجديد الوضوء لغير الصلاة مما يعتبر فيه الطهارة، كالطواف والمس في القليلة 
والمتوسـطة، فضلاً عن الكثيرة، لأن الوضوء المذكور وظيفة لها هو الوضوء للصلاة، 
فمـع قيامها بـه تكون بحكم الطاهر. وهو ـ مع بعده في نفسـه ـ مخالف لما صرح به في 
الروض وعن التحرير والموجز وشرحه وغيرها من وجوب تجديد الوضوء لجميع ما 
يعتبر فيه الطهارة، حتى قرب شـيخنا الأعظمP اختصاص الشرطية بالغسـل وأنه 

الذي لا يجب تجديده لبقية الغايات. لكنه مخالف لإطلاقهم، بل عموم كلماتهم.
ومن هنا قد يحتمل سـوق الشرطية مسـاق التأكيد لاعتبـار الوظائف المذكورة 
في صحة الصلاة، كما قد يناسـبه ما تقـدم من بعضهم من تفريع بطلانها على الإخلال 
 ،بشيء من الوظائف، وهو وإن كان مخالفاً لظاهر جملة من كلماتهم وصريح جملة أخر
إلا أنه كاف في عدم وضوح حال الإجماع المذكور وعدم حجيته على العموم المدعى.

ولا سـيما مع قرب أن يكون المسـتند فيه بعض الوجوه الاعتبارية ـ كاسـتبعاد 
عـدم مشروعية بقية أحكام الطاهر لها، أو لزوم تجديـد الوظائف لكل منها خصوصاً 
الغسـل ـ أو فهمهـم من أدلـة جميع الوظائف كونهـا وظيفة لتمام اليـوم بلحاظ مطلق 
أحـكام الطاهـر،دون خصـوص الصـلاة، كـما يناسـبه تحريرهـم النـزاع في كثير من 
الفروع المناسـبة للمقام لخصوصية فيها من النصـوص أو بعض الوجوه الاجتهادية، 
حيث يظهر من ذلك عدم وضوح معقد الإجماع التعبدي عندهم بنحو يحكم على كل 
دليل ويغني عن كل تعليل، بل هو من سنخ الإجماع المعلل القابل للتخصيص كدليله 
أو تعليلـه، والـذي هو ليس حجة في نفسـه، بـل يتعين الخروج عنه مـع عدم وضوح 

تمامية دليله. 
مضافاً إلى أن سـبر كلماتهم شاهد بشـدة اضطرابها وعدم تنقيحها في المقام، كما 



اعترف به بعضهم، حيث يؤكد ذلك ما ذكرنا من التشـكيك في الإجماع المذكور بنحو 
يمنـع من الاعتماد عليه في الخـروج عما تقتضيه القواعد والأصول المعول عليها. ومن 
هنا يلزم النظر في كل حكم من أحكام الطاهر لتنقيح ما تقتضيه الأدلة العامة والخاصة 

فيه، مع تعميم محل الكلام لجميع أقسام المستحاضة، تتميماً للفائدة. 
ويأتي في المسـألة الأربعين إن شاء االله تعالى الكلام فيما يتوقف جوازه التكليفي 

على الطهر وفي الصوم، فلا يبقى في المقام إلا أمران:
الأول: الصلاة. ومقتضى عموم نصوص وجوب الوضوء لكل صلاة في القليلة 
والصفـرة مشروعيتها بالوضوء، من دون فرق بين اليوميـة وغيرها الواجبة وغيرها.
وانصراف بعض نصوصها أو اختصاصها باليومية ـ كصحيح الصحاف المتضمن أنها 

تغتسل في وقت كل صلاة(١) ـ لا يقدح بعد عموم غيره.
نعم، قد يدعى ـ كما عن بعض مشايخنا ـ لزوم الاقتصارعلى المضيقة ـ بالأصل 
أو بالعـارض ـ دون غيرها، مما يمكن انتظار البرء به، بقرينة ما تقدم من كون الطهارة 
في المقام اضطرارية، لكون المستحاضة مستمرة الحدث، نظير ما تقدم من قرينيتها على 

حمل الإطلاقات على التعجيل بالصلاة بعد الطهارة.
 لكـن في صلـوح ذلـك للخروج عن العموم المذكور إشـكال، بـل منع، لعدم 
ظهـور قرينـة الاضطـرار في ذلك بنحو تكـون من القرائـن المتصلة المانعـة من انعقاد 
الظهـور في العمـوم، وليس هو كالتعجيل بالصـلاة، لأن الاضطرار أولا وبالذات في 
الطاهـرة، ومنـه يسري إلى الصلاة وهمـا وإن كانا متلازمين حقيقة، إلا أنهما ليسـا من 
الوضوح بمرتبة واحدة عرفاً، ليكون تحكيم قرينة الاضطرار لإثبات التعجيل ملازماً 
لتحكيمها لإثبات الاختصاص بالصلاة المضيقة، ولا سـيما وأن اسـتفادة التعميم هنا 
مـن العموم الإفرادي، الذي هو أقو من الإطلاق الأحـوالي الوارد هناك، فتحكيم 

قرينة الاضطرار هناك لا يستلزم تحكيمها هنا.
(١) الوسائل باب:١ من أبواب الاستحاضة حديث:٧.
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ودعـو: أن العموم مسـوق لبيـان شرطية الوضوء للصـلاة وصحتها به بعد 
الفراغ عن مشروعيتها حال الاستحاضة، لا لبيان مشروعية كل صلاة حالها. 

مدفوعة: بأن الشك في مشروعية الصلاة حال الاستحاضة ليس لاحتمال كون 
الخلـو عن الاسـتحاضة شرطاً لفعليـة ملاكها، ليكون من شروط الأمـر، كالخلو من 
الحيض. فإنه مخالف لإطلاق أدلتها، بل لاحتمال تعذرها بتعذر شرطها ـ وهو الطهارة 
ـ بسـبب اسـتمرار الحدث، فإذا كانت نصـوص المقام وافية ببيـان شرطها تعين البناء 
عـلى مشروعيـة كل صـلاة وصحتها معه. وإلا لجـر ذلك في الصـلاة المضيقة ولزم 

. فلاحظ. الاقتصار فيها على المتيقن، كاليومية مثلاً
ومنـه يظهر الحال في المتوسـطة، لأن المتيقن من صحيـح زرارة(١) وإن كان هو 
الاجتزاء بالغسـل الواحد للخمس اليومية دون غيرها، إلا أن موثقي سـماعة(٢) ـ بناء 
على ما تقدم في وجوب جعل غسل المتوسطة لصلاة الصبح من نهوضهما بالاستدلال 
ـ ظاهـران في الاجتزاء بالغسـل الواحد لرفع الحدث الأكـبر في تمام اليوم، وبالوضوء 

لكل صلاة فيه فيجري فيه ما تقدم في القليلة.
لكـن عن بعض مشـايخنا عـدم مشروعية الموسـعة فيها، وأمـا المضيقة فيكفي 
فيها الوضوء، لعموم ما دل على وجوبه لكل صلاة، دون الغسـل، لاختصاص دليله 

 . باليومية. ولازمه صحتها لو لم تغتسل لليومية قصوراً أو تقصيراً
وفيـه: أنـه يظهر حـال العموم للمضيقة ممـا تقدم. كما أن الدليـل على وجوب 
الوضـوء إن كان يعـم غير المتوسـطة فيأتي الـكلام فيه في الكثـيرة، وإن كان مختصاً بها 
فهو منحصر بموثقي سماعة ـ اللذين يظهر منه التعويل عليهما في حكم المتوسطة ـ فإن 
فـرض اختصاصهما باليومية لم ينهضا بإثبات مشروعية غيرها ولا بالاكتفاء بالوضوء 
(١) الوسـائل باب:١ من أبواب الاسـتحاضة حديث:٥. وقد تقدم عند الكلام في وجوب الغسـل الواحد 

في المتوسطة.
(٢) الوسـائل باب:١ من أبواب الاستحاضة حديث:٦. وباب:١ من أبواب الجنابة حديث:٢. وتقدما عند 

الكلام في وجوب الوضوء للمتوسطة.



لـه، وإن فـرض عمومه لغيرهـا ـ كما تقدم أنـه الظاهر ـ كان مقتضاه وجوب الغسـل
له، كما تقدم. 

عـلى أنه لو فـرض اختصاص دليل الغسـل باليومية فإلغـاء خصوصيتها عرفاً 
قريب جداً بعد كونه من شؤن الحدث الذي لاتختص مانعيته بها، بل لعلها أولى بالعفو 
عنـه مـن غيرها ـ لوفـرض مشروعيته ـ بسـبب كثرة الابتـلاء بها المناسـب لأولويتها 

بالتخفيف إرفاقاً بحال المرأة.
هـذا كلـه لو كان مـراده الاكتفاء بالوضوء حتـى لو لم تغتسـل لليومية قصوراً 
 ـ كـما هو مقتضى مسـاق كلامه واسـتدلاله ـ أما لو كان مـراده اختصاص  أو تقصـيراً
الاكتفـاء بالوضوء بفرض الغسـل في اليـوم لليومية، في مقابل وجوب غسـل آخر في 
اليـوم لغير اليومية، فهو راجع لما تقدم منا، ولا ينهض ما ذكره بالاسـتدلال عليه، بل 

الدليل عليه ما ذكرنا.
وأما الكثيرة فقد ذكرنا آنفاً ظهور نصوصها في تشريع الاغسال الثلاثة للخمس 
اليوميـة،لا لتمام اليوم.فلا مجال للبناء على الاكتفاء بها لبقية الصلوات المأتي بها فيه،بل 
هولا يناسـب ما سـبق من وجوب التعجيل بالصلاة المسـتفاد منه عرفاً عدم استمرار 
أثر الغسـل. بل لو أريد به الاكتفاء بالغسـل في وقت صلاة للصلاة غير اليومية المأتي 
بها في وقت صلاة أخر لم يغتسـل لها بعد لم يناسـب وجوب تجديد الغسـل للصلاة 

الأخر صاحبة الوقت، كما أشرنا إليه عند الكلام في الإجماع المتقدم.
ودعـو: أنـه لا مانـع مـن التفكيـك بـين الصلـوات في الغسـل الواحد فهو 
يصـح بالإضافة إلى صلاة دون أخر. مدفوعة بـأن إمكان ذلك عقلاً لا ينافي ظهور 
. بل لو لم تظهـر الأدلة في خلافه  النصـوص في خلافه بسـبب إلغاء الخصوصيـة عرفاً
يكفـي عـدم ظهورها فيه في البناء على عدم مشروعية الدخول في غير اليومية بغسـلها 
بعد ما سبق من عدم التعويل على الإجماع المتقدم الذي قيل إن المتيقن منه الصلاة المأتي 

بها قبل خروج وقت الصلاة التي وقع الغسل لها.
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نعم، عن بعض مشايخنا تخصيص المشروعية بالمضيقة مع الاكتفاء لها بالوضوء، 
لعموم ما دل على وجوبه لكل صلاة واختصاص ما دل على الغسل باليومية، نظير ما 
تقدم منه في المتوسـطة، لكن لم يتضح الوجه في العموم المذكور، لاختصاص نصوص 
الاكتفـاء بالوضـوء بالقليلة والصفرة المحمولة عنده عليها. وأما ما في مرسـلة يونس 
الطويلة من إطلاق أمر المستحاضة بالوضوء لكل صلاة(١)، فقد تقدم منا في المتوسطة 
والكثـيرة عـدم نهوضه بإثباتها في غـير القليلة، كما يظهر مما حكي عنـه حملها على غير 
الكثـيرة، بل هو المناسـب لما حكـي عنه من الجزم بالاكتفاء في الكثيرة بالغسـل وعدم 
الحاجة للوضوءفي اليومية، لوضوح أن اليومية هي الفرد الظاهر أو المتيقن من الصلاة، 
فإخراجها عن عموم المرسلة وإبقاء غيرها بعيد جداً، بل يتعين حمله على غير الكثيرة. 
مضافـاً إلى أن مـراده من الاكتفاء بالوضوء لغـير اليومية إن كان مختصاً بفرض 
الاغتسـال لليومية ـ كما هـو مبنى الأصحاب ـ فدليله لا يسـاعد على ذلك، بعد عدم 
تعويلـه على الإجمـاع المتقـدم، لأن أدلة الوضـوء لم تتضمن الأغسـال المذكورة، ومع 

التعويل عليه لم يحتج إلى الوضوء، لعدم كونه من جملة الوظائف عنده. 
وإن كان مطلقاً ولو مع عدم الاغتسال لها قصوراً أو تقصيراً أشكل بما تقدم في 
. غايته أن يتردد  المتوسـطة من قرب إلغاء خصوصية اليومية في وجوب الغسـل عرفاً
الأمر بين الاكتفاء بأغسـال اليومية لغيرها، ولزوم تجديد الغسل له، وعدم مشروعيته 

، على مايأتي الكلام فيه إن شاء االله تعالى. أصلاً
ومـن هنا فمقتضى القاعدة عدم مشروعيـة الصلاة غير اليومية حتى مع تجديد 
الغسـل لها، بعد كون المرأة مسـتمرة الحدث، بل قد تكون مسـتلزمة للخبث الذي لا 
يعفـى عنه بمقتضى القاعدة، واختصاص ما دل على الطهارة الاضطرارية والعفو عن 
الخبث باليومية. ولا مجال مع ذلك لاسـتفادة مشروعيتها من إطلاقات أدلة التشريع، 
لأنهـا إنما تنفع مع القدرة عليها، لا مع تعذرها بتعذر شرطها. ولا تنهض الإطلاقات 

(١) الوسائل باب:٣ من أبواب الحيض حديث:٤



المذكورة لإثبات القدرة عليها بتشريع الطهارة الاضطرارية لها، كما لا يخفى. ولا مخرج 
عن ذلك في الموسعة التي يمكن انتظار حال البرء بها.

وأمـا المضيقة فلا يبعد البناء على مشروعيتها، لأنه وإن أمكن اختصاص العفو 
عن الحدث والخبث باليومية، لأهميتها، إلا أن من البعيد جداً سدّ باب مشروعيتها في 
حق المرأة. ولا سيما مع قولهA في صحيح زرارة بعد بيان وظيفة المستحاضة: «ولا 
تدع الصلاة على حال، فإن النبي5 قال: الصلاة عماد دينكم»(١)، حيث قد يسـتفاد 
منـه أن منشـأ تشريع الطهارة الاضطراريـة في اليومية هو أهميتهـا، بلحاظ أن الصلاة 

عمود الدين الذي هو بإطلاقه يشمل اليومية وغيرها. 
مضافـاً إلى ظهور إجماع الأصحاب ومفروغيتهم عـن ذلك، حيث يبعد خفاء 

الحال فيه عليهم مع شيوع الابتلاء به.
نعـم، يلـزم الاقتصار على المتيقن في مشروعيتها بتجديد الغسـل لكل صلاتين 
منهـا، حيـث يبعـد اعتبـار ما زاد على ذلـك، بل لعـل احتماله غير عرفي بعـد النظر في 
كلـمات الأصحاب، إذ لو كان للمسـتحاضة وظيفة رابعـة لبانت ولم تهمل في كلماتهم 

لشدة الحاجة لبيانها.
. ولا  بل قد يسـتفاد من النصوص الواردة في اليومية لإلغاء خصوصيتها عرفاً
سيما مع ثبوت عموم الوظيفة لغير اليومية في القليلة والمتوسطة، وقرب كون الاقتصار 
في بيـان وظيفة الكثيرة على اليومية لأهميتها ولـزوم الابتلاء بها بخلاف غيرها، لندرة 
الواجـب منـه ـ كصلاة الآيات ـ وكون ثقل الوظيفة مسـتلزماً لتقـدم التصدي للقيام 

بالمستحبات. بل لعل التعميم مقتضى ما تضمن أنها تجمع بين صلاتين بغسل.
 ففـي صحيح صفوان: «هذه مسـتحاضة تغتسـل وتسـتدخل قطنـة بعد قطنة 
وتجمـع بـين صلاتـين بغسـل»(٢)، وصحيح محمد بن مسـلم: «فـإن صبـغ القطنة دم لا 
ينقطـع فلتجمع بـين كل صلاتين بغسـل»(٣)، وفي صحيح أبي المغـرا:«وإن كان قليلاً 

(١) الوسائل باب:١ من أبواب الاستحاضة حديث:٥.
(٢) ، (٣) الوسائل باب:١ من أبواب الاستحاضة حديث:٣، ١٤.
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فلتغتسـل عند كل صلاتين»(١)، وفي صحيح إسـحاق: «وإن كان صفرة فلتغتسل عند 
كل صلاتين»(٢)، وفي خبر حمران: « وإن لم ينقطع الدم فهي بمنزلة المستحاضة تغتسل 
 ،(٤)« لكل صلاتين وتصلي»(٣)، وفي موثق سماعة: «اغتسلت لكل صلاتين وللفجر غسلاً
وفي موثقـة الآخـر: «فعليهـا الغسـل لكل صلاتـين وللفجر غسـل»(٥)، فـإن مقتضى 
عمـوم بعضها وعمـوم الآخر عدم الاختصـاص باليومية والعموم حتى للموسـعة، 
بنـاء عـلى ما سـبق في القليلة من عدم صلـوح قرينة الاضطـرار للتخصيص في المقام.
لكن قد يدعى انصرافها لليومية، بسبب معهودية الابتلاء بكل صلاتين صلاتين 
منها، بخلاف غيرها، لعدم شيوع الابتلاء بها على هذا النحو. اللهم إلا أن تحمل على 
بيان أكثر ما يمكن إيقاعه بالغسل الواحد، فتعم غير اليومية، ولذا اتجه عدم التعرض 
في أكثرها لصلاة الصبح، مع أنه لو أريد بها خصوص اليومية كان اللازم التنبيه عليها. 
ولـو فـرض عـدم ظهورهـا في العموم فـلا أقل من كونهـا مؤيدة لما سـبق من 
التعدي عن اليومية، إذ لا أقل من إشـعارها بأن من شـأن الغسـل بقاءه إلى صلاتين. 
وإن كان الاحتيـاط مع ذلك بالاقتصار في الغسـل على صلاة واحدة إذا كانت طويلة 

حسناً، بل لعله لازم.
وأمـا دعـو: أن عدم التعـرض في النصوص لغير الأغسـال الثلاثـة لليومية 
ظاهـر في عدم وجوب الغسـل لغيرها. فهي مدفوعة بـأن اقتصار النصوص على بيان 
الأغسـال لليومية لعله ليس لعدم وجوب الغسـل لغيرها، بل لعدم التصدي لبيان ما 
يصحـح الدخـول في الغير، لنـدرة الابتلاء به أو لعدم كون منشـأ ذات الاسـتحاضة 
الكثـيرة القيام بها، كما أشرنا إليه آنفاً، فلا مجال لاسـتظهار عدم وجوب الغسـل لغير 

اليومية من مجرد عدم التعرض له. 
(١) ، (٢) الوسائل باب:٣٠ من أبواب الحيض حديث:٥ ، ٦.

(٣) الوسائل باب:٣ من أبواب النفاس حديث:١١.
(٤) الوسائل باب:١ من أبواب الاستحاضة حديث:٦.

(٥) الوسائل باب:١ من أبواب الجنابة حديث:٣.



بل مقتضى الأصل وجوبه بعد كون المسـتفاد من تشريع الغسـل لليومية سببية 
الاسـتحاضة الكثيرة للحدث الأكبر المسـتمر، فيجب الاقتصار في إيقاع الصلاة معه 
على المتيقن من صورة إيقاع الغسـل، كما تقدم في نظائر المقام. على أن ما سـبق كاف في 

. واالله سبحانه وتعالى العالم العاصم. إثبات وجوبه. فتأمل جيداً
هـذا، وفي الـروض: «أمـا غسـلها فللوقـت تصـلي به ما شـاءت مـن الفرض 
والنفـل أداء وقضاء، مع الوضـوء لكل صلاة وتغيير القطنة والخرقة وغسـلها المحل 
إن إصابهـا الـدم. ولـو أرادت الصلاة في غـير الوقت اغتسـلت لأول الورد وعملت 
باقـي الأفعال لـكل صلاة. وكذا القول لـو أرادت صلاة الليل، لكن يكفيها الغسـل 
عـن إعادته للصبح». وما ذكره من كفاية غسـلها لخصـوص الوقت مبني على حجية 
الإجماع المتقدم وتنزيله على ذلك. كما أن تجديد الغسل لما بعد الوقت مبني على ما تقدم 

من مشروعية الصلاة غير اليومية للمستحاضة ومانعية الحدث الأكبر منها.
رد عـدم اختصاصه بصلاتين، لأن  نعـم، مقتضى الاكتفاء بالغسـل الواحد للوِ
الـورد قـد يزيـد عليهـما، ولم يتضـح الوجه فيـه بعد ظهـور النصـوص في خصوصية 
الصلاتين مطلقاً أو من اليومية، ولذا لا إشـكال ظاهراً في أنها لو فاتتها صلاة الوقت 
من اليومية فليس لها الاكتفاء بغسل واحد لقضائها مع صلاة الوقت اللاحق وإن كان 

الجميع في ورد واحد.
الثـاني: الطـواف. ولا إشـكال في مشروعيتـه في حـق المسـتحاضة، كـما يظهر 
مـن كلماتهـم في المقـام، وفي كتـاب الحـج. وتقتضيـه النصـوص الـواردة في قصـة
أسـماء بنـت عميس وغيرها(١) مما يأتي بعضه. كما لا إشـكال ظاهـراً في إجزاء وظائف 

المستحاضة فيه، وفي الجواهر: «بلا خلاف أجده فيه». 
ولا يخفى أن الكلام فيه..

 تارة: من حيثية اسـتلزامه دخول المسـجد الحرام، الذي لا يفرق فيه بين أقسام 
(١) راجع الوسائل باب:٣ من أبواب النفاس، وباب:٩١ من أبواب الطواف.
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الطواف، والذي قد يدعى حرمته مع الحدث. والكلام فيه موكول للمسألة الأربعين . 
وأخر: من حيثية اعتبار الطاهرة في صحته، وهو محل الكلام هنا.

وقـد سـبق في غايات الوضـوء أن الحدث الأصغر مانع من طـواف الفريضة، 
. بل تقدم في أحكام  دون النافلة، كما تقدم في أحكام الجنابة والحيض مانعيتهما منه أيضاً
الجنابة قوة احتمال مانعيتها من طواف النافلة، لإطلاق صحيح أبي جعفر(١). وتقدم في 

أحكام الحيض أن التعدي من الجنابة للحيض بمجرد ذلك لا يخلو عن إشكال.
وأمـا النصوص الـواردة في الحيض فلا إطلاق لها من هـذه الجهة، بل هي بين 
مـا يختص بطـواف الفريضة ـ وهو الأكثـر(٢) ـ وما هو ظاهـر في المفروغية عن مانعية 
الحيـض من الطواف مـن دون أن يكون وارداً لبيان ذلك، ليكـون له إطلاق من هذه 
الجهـة، كما هو حال ما تضمـن حيض المرأة في أثناء الطواف وأنها بعد الطهر تبني على 
ما مضى منه أو تسـتأنف(٣)، بل لعله مشـتمل على ما يناسـب الاختصاص بالفريضة، 
كما قد يكون الوجه فيه حرمة الكون على الحائض في المسجد تكليفاً، لا مانعية الحيض 

 . من الطواف وضعاً
 Aومثله في ذلك مرسـل حماد الوارد في طواف الوداع: «سمعت أبا عبد االله
يقـول: إذا طافـت المرأة الحائض ثم أرادت أن تودع البيـت فلتقف على أدنى باب من 
أبواب المسجد فلتودع البيت»(٤)، فإنه وإن كان ظاهراً في عدم جواز طواف الوداع لها 
الذي هو نافلة، إلا أنه لا مجال للاسـتدلال به مع احتمال كون منشـئه حرمة الكون في 

المسجد على الحائض أو عدم تيسر صلاته.
نعـم، لـو تم إطـلاق في نصوص المسـتحاضة يقـضى باعتبار الطهـارة منها في 
طـواف النافلـة يتجه البناء عـلى مانعية حدث الحيـض منه، إذ لا يحتمـل كون حدث 

(١) الوسائل باب:٣٨ من أبواب الطواف حديث:٤.
(٢) راجع الوسائل باب:٨٤، ٨٥، ٨٦، ٩٠ من أبواب الطواف.

(٣) الوسائل باب:٨٥ من أبواب الطواف حديث:١،٢،٣.
(٤) الوسائل باب:٩٠ من أبواب الطواف حديث:٢.



الحيض أخف من حدث الاستحاضة.
«سـألت  موثقـه:  أو  عبدالرحمـن  بصحيـح  ذلـك  عـلى  الدليـل  وينحـصر 
أبا عبد االلهA عن المستحاضة أيطؤها زوجها وهل تطوف بالبيت؟ قال: تقعد قرءها 
الذي كانت تحيض فيه، فإن كان قرؤها مستقيماً فلتأخذ به، وإن كان فيه خلاف فلتحتط 
بيوم أو يومين ولتغتسل ولتستدخل كرسفاً، فإن ظهر عن [على] الكرسف فلتغتسل ثم 
تضع كرسفاً آخر، ثم تصلي، فإذا كان دماً سائلاً فلتؤخر الصلاة إلى الصلاة، ثم تصلي 
صلاتين بغسل واحد. وكل شيء استحلت به الصلاة فليأتها زوجها ولتطف بالبيت»(١). 
لظهـوره في توقـف الطـواف على ما تتوقف عليـه الصلاة ومانعيـة حدثها منه 
بدونه. كما أن منصرف السؤال عن الطواف كون الملحوظ هو الجهة المختصة به وهي 
الصحة، الوضعية ، لا الحرمة التكليفية التي تجري في مطلق الكون في المسـجد الحرام 

اللازم له. ويقتضي إطلاق عدم الفرق بين طوافي الفريضة والنافلة.
وأما ما ذكره سيدنا المصنفP من حمل حلّ الصلاة فيه على أصل مشروعيتها 
مقابـل الحرمـة الذاتية حال الحيـض، لا على تحقق شرط صحتهـا مقابل حرمتها حال 
الحدث، وهو راجع إلى توقف حل الطواف والوطء للمستحاضة على ما تتوقف عليه 
مشروعية الصلاة منها، وهو مضي أيام قرئها أو أيام الاسـتظهار، لا إلى بيان اشـتراط 
إيقاعهـما بما تتوقف عليه صحة الصلاة، وهو الوظائف. ويناسـب ذلك السـؤال عن 

أصل جواز الوطء والطواف، لا عن شرطهما. 
ففيه: أن السـؤال وإن كان عن أصل جواز الوطء والطواف في مقابل حرمتهما 
الذاتية لاختلاط الحيض بغيره، إلا أن التصدي في الجواب لبيان وظائف المسـتحاضة 
بالإضافة للصلاة، ثم إناطة جواز الوطء والطواف بما تستحل به الصلاة ظاهر في إرادة 
إناطة الحل الفعلي بالوظائف. ولا سيما مع ظهور استحلالها الصلاة في فعلها ما يوجب 
حلهـا لهـا، لا بتحققه مـن دون اختيارها، وإلا فلو لم تكن الوظائـف دخيلة فيهما كان 

(١) الوسائل باب:١١ من أبواب المستحاضة حديث:٨.
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المناسب الجواب بحلهما بمجرد مضي القرء أو الاستظهار من دون تعرض للوظائف.
ومثله ما عن بعض مشايخنا من تقريب إرادة الحل الذاتي بأنه لو كان المراد بيان 
اعتبـار الوظائف في جواز الـوطء والطواف لزم توقف جواز الوطء على تطهير البدن 

من الخبث وتغيير الخرقة، وهو باطل ضرورة. 
لاندفاعـه بعـدم نهوض ذلـك للقرينية على رفـع اليد عما ذكرنـا، حيث يمكن 
حمل ما تسـتحل به الصلاة على خصوص وظيفة رفع الحدث، ولا سـيما مع أن توقف 
صحـة الصلاة على التطهـير من الخبث وتغيـير الخرقة ليس لخصوصية المسـتحاضة، 
بـل هـو ـ عـلى تقدير البنـاء عليه ـ راجـع لمانعية نجاسـة الدم التي تجـري في حق غير 
المستحاضة كمانعية استصحاب أجزاء ما لا يؤكل لحمه، وليس ذكرهم لها في وظائف 

المستحاضة إلا لرفع توهم العفو عنها فيها بسبب كثرة ابتلائها بها. 
ومـع أن الحديث لم يتعرض للوظيفة المذكورة، فيسـهل حمله على خصوص ما 
تضمنه مما تتوقف عليه الصلاة. وأما الكرسـف فظهور عدم مناسـبته للوطء كاف في 
القرينية على إرادة ما عداه مما ذكر في الحديث، وهو الغسل. وبالجملة: لا ينبغي التأمل 
في ظهـور الحديث الشريف في توقـف الطواف على وظيفة المسـتحاضة لرفع حدثها، 

المستلزم لمانعية حدثها منه.
نعم، قد يستشـكل في عمومه لطـواف النافلة بأن احتمال عـدم جواز الطواف 
للمسـتحاضة راجـع لاحتـمال كون الاسـتحاضة من أفـراد الحيـض، وإن خالفته في 
بعـض أحكامـه ـ كحرمة الصلاة ـ أو ملحقة به في بعـض أحكامه حقيقة أو احتياطاً، 
وذلك يناسـب انصراف السـؤال في الحديث إلى ثبوت الحكمين فيها على نحو ثبوتهما 
في الحيض، وإلا فمن البعيد جداً ثبوتهما فيها بوجه أوسع من ثبوتهما فيه، بحيث تكون 
أشـد منه، فـإذا فرض قصـور مانعية الحيض عن طـواف النافلة تعـين قصور إطلاق 

الحديث عنه. 
اللهم إلا أن يقال: هذا إنما يتم لو كان دليل مانعية الحيض ظاهراً في الاختصاص 



بطواف الفريضة، حيث يصلح قرينة على اختصاص اطلاق الدليل في المستحاضة به، 
أمـا إذا لم يكـن كذلك، بل كان مجمـلاً من هذه الجهة، فلا وجه لرفـع اليد عن إطلاق 
الدليل في المستحاضة، بل يتعين العمل على الإطلاق المذكور، كما يصلح بسبب النكتة 

. . فتأمل جيداً المذكورة لإثبات عموم مانعية الحيض لطواف النافلة، كما ذكرناه آنفاً
ثـم إنـه بعد أن ظهر مانعية حدث الاسـتحاضة من الطـواف فمقتضى الإجماع 
المتقـدم من الأصحاب عـلى أن المسـتحاضة بفعلها الوظائف المذكـورة تكون بحكم 
الطاهـر الاكتفـاء بوظائـف الصلاة فيه في جميع أقسـامها، فلا يجب تجديد الغسـل له، 
بـل ولا الوضوء، لأن نصـوص الوظائف كفتاو الأصحاب إنـما تضمنت الوضوء 

للصلاة لا غير في مطلق المستحاضة أو في غير الكثيرة منها على الكلام المتقدم. 
ومـا قـد يظهر من بعضهم من وجـوب تجديد الوضوء له لأنـه بمنزلة الصلاة 
فيكـون تجديده له كتجديده لها من جملة الوظائـف. إنما يتم لو ثبت عموم التنزيل ولا 
مجـال له بعد اختصاص دليله بالنبوي الذي لم ترد روايته من طرقنا، ويقرب حمله على 

التنزيل في الثواب، لا في الأحكام. فراجع ما تقدم في شرطية الوضوء للطواف.
نعـم، يجـب الوضوء لصلاتـه، ومقتضى مـا تقدم من لـزوم المـوالاة بينه وبين 
الصلاة لزوم إيقاعه بين الطواف وصلاته، وهو لا يخلو عن غرابة لا يبعد قيام السيرة 
عـلى خلافهـا، لابتنائه على عناية مغفول عنها بسـبب كون صلاة الطـواف من توابعه 

التي يتعارف عدم فصلها عنه، فلو كان البناء على فصلها بالوضوء لظهر وبان. 
وحينئذ فهل يسـقط الوضـوء لها وإن كان من جملة الوظائـف أويتعين تقديمه 

على الطواف؟ وجهان، وكلماتهم غير منقحة في المقام.
هذا، وحيث سبق عدم نهوض الإجماع بالاستدلال فمقتضى القاعدة الاقتصار 
عـلى المتيقـن في إيقاع الطواف حال الحدث، وهو يحصل بالقيـام بالوظائف المذكورة، 
لمـا تقدم في الصلاة من أنه لو كانت للمسـتحاضة وظائـف أخر غير ما ذكر لليومية 

لبانت لمزيد الحاجة لظهورها وبيانها. 
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وحينئـذ تجتزئ في المتوسـطة بغسـل اليوم، لما تقدم في الصـلاة من ظهور دليله 
في رافعيتـه للحـدث الأكـبر حكما في تمام اليـوم، مع لزوم تجديد الوضـوء له فيها وفي 
القليلـة وتجديد الغسـل لـه في الكثـيرة، لأن النصوص وإن اختصـت بالصلاة إلا أن 

اليقين بمشروعيته والفراغ عنه لا يكون إلا بذلك. 
بـل قـد يدعى لزوم تجديدهما لصلاتـه أيضاً، لولا ما أشرنا إليـه من قرب قيام 
السيرة على خلافه. على أنه يكفي في نفيه صحيح الفضلاء عن أبي جعفرA في قصة 
أسماء بنت عميس، وفيه: «فلما قدموا ونسكوا المناسك سألت النبي5 عن الطواف 
بالبيـت والصلاة، فقال لها: منذ كم ولدت؟فقال: منذ ثماني عشرة [فقالت: منذ ثمانية 
عشر . يب] فأمرها رسول االله5 أن تغتسل وتطوف بالبيت وتصلي ولم ينقطع عنها 
الـدم، ففعلت ذلـك»(١). لظهوره في بيان تمـام الوظيفة لها، فعـدم تنبيهه للوضوء بين 
الطواف وصلاته ظاهر في إجزاء غسـلها لها. وغسـلها وإن كان للنفاس أيضاً، إلا أن 

الظاهر عدم الفرق بين الأغسال في ذلك.
نعم، هو مختص بصورة الغسل للطواف، ولا يشمل صورة الوضوء له، كما في 
القليلة والمتوسـطة. إلا أن يسـتفاد من حديث عبدالرحمن المتقدم، فإنه وإن لم يتعرض 
للوضـوء، إلا أن مقتـضى عموم قولهA فيه: «وكل شيء اسـتحلت به الصلاة ...» 
العموم له بعد ثبوت كونه مما تستحل به الصلاة في بعض الموارد، وحيث كان الظاهر 
منه الأكتفاء بالوظيفة للطواف من دون تجديد لها لصلاته لأنها تابعة له يتجه الاكتفاء 

. به في مورده. وإن كان الأحتياط بتجديد الوضوء للصلاة حسنا، لو لم يكن لازماً
هـذا، وقد يدعى أن مقتـضى حديث عبد الرحمن الاكتفـاء بالإتيان بالوظائف 
للصلاة من دون حاجة إلى تجديدها للطواف،بل لا يشرع تجديدها له،لعدم استحلال 
الصـلاة بهـا، وظاهـره انحصـار مسـوغ الطواف بما تسـتحل بـه الصــلاة. وبـذلك 
يكـون مطابقـاً للإجماع المتقدم وعاضداً له. وعليه لا يـشرع لها الطواف لو تجددت لها 

(١) الوسائل باب:٣ من أبواب النفاس حديث:١٩.



الاستحاضة قبل وقت الصلاة، بل لابد من انتظار وقتها للقيام بالوظيفة لها، ثم يؤتى 
به بعدها، بناء على اعتبار الموالاة بين الوظيفة والصلاة.

لكنه يشـكل بـأن الظاهر من قولهA: «كل شيء اسـتحلت بـه الصلاة...» 
الإشـارة للوظائف المذكورة لبيان شرطيتها بنفسها للطواف، لا لبيان شرطيتها بما أنها 
، وإلا كان الأنسـب إناطة حليـة الطواف بنفس  قـد ترتبـت عليها حليـة الصلاة فعلاً

حلية الصلاة، لا بما استحلتها به. 
على أن مقتضى ذلك أنه لو أريد بالصلاة المطلقة التي يكفي فيها صرف الوجود 
لـزم الاكتفاء بأعـمال الوظيفة لصلاة واحدة ولو مع التفريط بغيرها، ولو أريد بها تمام 
صـلاة اليـوم لزم عدم صحة الطواف إلا بعد اعمالهـا لتمامها، ولا قائل بكلا الأمرين، 
بل الظاهر ما ذكرنا من شرطية الوظائف بنفسـها المسـتلزم لتجديدها بعد ظهور دليل 

التعجيل بالصلاة في انتهاء أمد أثرها بالفراغ منها. 
ومنـه يظهر نهوضه بالاسـتدلال على اعتبـار وظائف المسـتحاضة للصلاة بلا 
حاجـة إلى ما سـبق مـن كونه مقتضى الأصل. كـما أن المنصرف منه كـون اعتبارها فيه 
على نحو اعتبارها في الصلاة من حيثية المبادرة وغيرها، كما هو مقتضى الأصل المتقدم 

. واالله سبحانه وتعالى العالم.  . فتأمل جيداً أيضأً
(١) اسـتدل عليـه.. تـارة : بما تقدم من دعو الإجماع على أن المسـتحاضة إذا 

أتت بوظائفها كانت بحكم الطاهر في ترتيب تمام أحكامها . 
 :بما أشرنا إليه آنفاً في غير النوافل من الصلوات غير اليومية من دعو :وأخر
أن اقتصار النصوص على بيان الأغسال لليومية ظاهر في عدم وجوب الغسل لغيرها. 
قيل: ولا سيما النوافل الرواتب التي كان يهتم بالإتيان بها في العصور السابقة. 
ومقتـضى الأول عـدم وجوب تجديـد الوضوء لكل صلاة منها، بناء على ما سـبق من 
عدم وجوب الوضوء مع الغسـل في الكثيرة إلا في فرض تجدد حدث آخر أصغر غير 

 نعم يكفي للنوافل أغسال الفرائض(١)
٢٤٥ ........................................................................ الكلام في النوافل الرواتب
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الاسـتحاضة. أما على الثاني فوجوبه يبتني على مـا تقدم في غير النوافل من الصلوات 
غير اليومية.

وكيـف كان، فيظهر ضعـف الوجهين مما تقدم هناك مـن عدم نهوض الاجماع 
بالاسـتدلال، وعـدم ظهـور النصـوص في عدم وجـوب الغسـل لغـير اليومية. ولا 
خصوصيـة في ذلـك للنوافل الرواتب، لأنه لو سـلم اهتمام عامة النسـاء بها فلا مجال 
لذلك في المسـتحاضة الكثـيرة التي يصعب عليها أداء الفرائض باغسـالها، فضلا عن 
الغسل لنوافلها. بل لعل عدم السؤال عنها شاهد بالمفروغية عن عدم كون الإتيان بها 
من شـأن المرأة المذكورة بعد ظهور النصوص في التعجيل بالصلاة، ولا سـيما بناء على 

ما ذكره من وجوب الوضوء لكل صلاة منها.
على ان الإشـكال في النوافل الرواتب لا يختص بحيثية وجوب الغسـل لها، بل 
من حيثية منافاتها للتعجيل أيضاً، لاستلزام نافلتي الصبح والظهر الفصل بين الغسل 

وصلاته، ونافلتي العصر والمغرب الفصل بين صلاتي غسل واحد. 
وعدم إخلال ذلك بالموالاة العرفية في حيز المنع، خصوصاً في نافلتي الظهرين، 

ولا سيما بناء على وجوب الوضوء لكل صلاة منها.
نعم، قد يتجنب ذلك في نافلتي الصبح والظهر بتقديمهما على الغسل، إما بناء 
على عدم وجوب الغسـل لهما ـ كما هو مقتضى الوجه الثاني، والتزم به بعض مشـايخنا 
فيـما حكـي عنـه ـ أو بناء على الإجمـاع المتقدم لو أريد بـه بقاء أثر الغسـل في وقت إلى 
حين الغسل في الوقت الآخر، حيث يتجه حينئذ إجزاء غسل العشائين لنافلة الصبح، 
وإجـزاء غسـل الصبـح لنافلة الظهر.لكنـه ـ مع بعده جـداً ـ لا يتم لو لم تكـن النافلة 
مسـبوقة بالغسـل للصلاة السابقة عليها، لحدوث الأسـتحاضة الكثيرة بعد أداء تلك 

الصلاة. أما نافلتا العصر والمغرب فلا دافع للإشكال المذكور فيهما.
ثـم إنـه قـد يقـرب الإجتـزاء بأغسـال الفرائـض لنوافلها بـأن النوافـل تابعة 
لفرائضهـا وملحقةبها شرعاً، فيسـتفاد من نصوصها الإجتزاء بغسـلها لها تبعاً وعدم 



إخلال الفصل بها بالموالاة المعتبرة، كالإقامة وسجود السهو وغيرهما نحوهما. 
لكنـه غير ظاهر بعد كونها صلوات مسـتقلة، ولذا تقـدم تجديد الوضوء لها في 
. ولا سيما مع ظهور النصوص  القليلة والمتوسـطة، فلا مجال لاستفادة الإجزاء لها تبعاً

في التعجيل واحتياج النوافل لوقت معتد به، خصوصاً لو وجب تجديد الوضوء لها.
نعـم، في حديـث إسـماعيل بـن عبـد الخالـق: «سـالت أبـا عبـد االلهA عن 
المسـتحاضة كيـف تصنع؟ قال: إذا مـضى وقت طهرها الذي كانـت يطهر[تطهرت.
تطهر.قـرب الاسـناد] فيـه فلتؤخـر الظهر إلى آخر وقتها ثم تغتسـل ثـم تصلي الظهر 
والعـصر، فـإن كان المغـرب فلتؤخرهـا إلى آخـر وقتها ثم تغتسـل ثم تصـلي المغرب 
والعشـاء، فـإذا كان صلاة الفجر فلتغتسـل بعد طلـوع الفجر ثم تصـلي ركعتين قبل 

الغداة ثم تصلي الغداة...»(١) ، حيث تضمن ذيله الاكتفاء بغسل الفريضة لنافلتها.
لكنـه مختص بنافلة الصبـح التي لا يلزم من ضمها للفريضـة إلا أداء صلاتين 
قصيرتين بغسـل واحد، فلا مجال للتعدي لغيرها مما تؤدي فريضتاه بغسل واحد وهما 
صلاتان طويلتان. بل التنبيه فيه لنافلة الفجر مع إهمال بقية النوافل قد يوجب ظهوره 

في عدم جواز ضمها لفرائضها باغسالها.
ومـن هنـا لا مخرج عما سـبق في بقيـة الصلوات مـن لزوم تجديد الغسـل لكل 

صلاتين.
نعم، لا يبعد نهوض حديث إسـماعيل بجواز ضم نافلة الصبح إليها بغسـلها، 
لأن سـنده لا يخلـو عـن الاعتبار، بل هوصحيح بناء على اسـتغناء قرب الإسـناد عن 
السـند لأشـتهاره، أو اعتبار سـند صاحب الوسـائل إليه. على أنه معتضد بأطلاق ما 

تضمن أن المستحاضة الكثيرة تغتسل لكل صلاتين مما تقدم فلاحظ.
هذا، وفي الفقيه والمقنع أنها تصلي صلاة الليل والفجر بغسل واحد، ووافقه على 
ذلك في المقنعة والناصريات والمبسـوط والنهاية والخلاف والمراسم والوسيلة والنافع 

(١) الوسائل باب:١ من أبواب الاستحاضة حديث:١٥.
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والتذكـرة والمنتهى والدروس وجامع المقاصد والمسـالك والـروض ومحكي التحرير 
ونهاية الأحكام وغيرها، كما قد يظهر من الصدوق في الفقيه نسـبته لرسـالة والده، بل 

نسبه في كشف اللثام للأكثر، وظاهر الناصريات والخلاف والتذكرة الإجماع عليه. 
وفي المبسـوط والخـلاف والنهاية والمنتهـى وظاهر الدروس أنهـا تؤخر صلاة 
الليـل إلى قرب الفجر. وهو لـو تم كان مقتضياً للأجتزاء باغسـال الفرائض لنوافلها 

بالأولوية.
لكن صرح غير واحد بعدم العثور على خبر به سـو الرضوي(١)،الذي تكرر 

منا عدم التعويل عليه. 
وأما الاسـتدلال له بما تضمن أنها تغتسـل لكل صلاتين مما تقدم في حكم غير 
اليوميـة. فهـو كما تـر، لأن نافلة الليل صلـوات متعددة. على أن موثقي سـماعة مع 
تضمنهما أنها تغتسـل لكل صلاتين قد أفردت صلاة الفجر فيهما بغسـل. فلم يبق إلا 
ظهور دعو الإجماع ممن سبق. وهو لا ينهض بالخروج عن ظاهر نصوص المقام من 
الاقتصـار في كل غسـل على صلاتـين مع التعجيل فيهما. ولعله لذا كان ظاهر كشـف 

اللثام الإشكال في الحكم.
(١) سـبق أنـه إنـما يتـم بنـاء عـلى وجـوب الوضـوء لكل صـلاة مع أغسـال 
المستحاضة، أما بناء على عدمه فلو كان المستند في الاجتزاء بأغسال الفرائض للنوافل 
هـو الإجماع على أن المسـتحاضة مـع قيامها بوظائفها تكون بحكـم الطاهر يتجه عدم 

الوضوء للنوافل إلا مع تجدد سبب للحدث الأصغر غير الاستحاضة. 
كما أنه لو كان الوجه فيه عدم وجوب الأغسال لغير الفرائض اليومية فوجوب 
الوضـوء للنوافـل يبتني عـلى عموم وجوبه لكل صلاة في حق المسـتحاضة ـ كما تقدم 

(١) مستدرك الوسائل باب: ١ من أبواب المستحاضة حديث: ١.

 وإن كان يجب لكل صلاة منها الوضوء(١)، كما سبق.



دعـواه من بعض مشـايخنا ـ أو على الرجوع للأصل المقتـضي للاقتصار في الصلاة مع 
الحدث على المتيقن، وهو حال الوضوء. وأما بناء على ما سبق من لزوم تجديد الغسل 
لكل صلاتين فالمتعين عدم الوضوء، بناءً على ما سبق من عدم وجوبه لليومية، لعموم 

الوجه فيه لغيرها.
بقي في المقام أمور.

الأول: حيث سـبق منا وجوب تجديد الغسـل لكل صلاتـين في غير الفرائض 
اليومية، لعموم ما تضمن ذلك، أو لأنه المتيقن من جواز الصلاة مع الحدث، فهل يجوز 
جمـع اليومية مع غيرها بغسـل، فتصلي الصبح والآيات بغسـل، والظهرين ونافلتيهما 
بعشرة أغسال، بأن تجمع بين الظهر والركعتين الأوليين من نافلة العصر بغسل، وبين 
الركعتين الأخيرتين منها والعصر بغسـل، أو لا. بل تفرد الفرائض اليومية بأغسـالها، 
فلكل من الصبح والآيات غسـلها، وتصلي الظهرين ونافلتيهما بستة أغسال تفرد كلا 

من النافلتين بغسلين وكلا من الفريضتين بغسل بسبب الفصل بينهما.
وجهان أولهما الأقرب لو كان الدليل هو العموم المذكور. والثاني أنسب لو كان 
الدليل هو الاقتصار على المتيقن من جواز الصلاة حال الحدث، حيث يتجه الاقتصار 

على نصوص الفرائض والجمود على المتيقن منها من إفرادها بالأغسال.
ولا سـيما لو لزم من جمع غير الفريضة معها تقديمها على الفريضة، حيث يلزم 
الفصـل بهـا بين الفريضـة والغسـل، والمتيقن من النصـوص المذكورة جـواز الفصل 
بينهـما بفريضة مثلها، كالفصل بالظهر بين الغسـل والعصر. بل قـد يحتمل تقييد هذه 
النصوص لإطلاق ما تضمن الغسل لكل صلاتين لو كان هو المعتمد في المقام، فتفرد 
. وهـو وإن كان بعيداً إلا أنه لا ينافي حسـن الاحتياط. فتأمل. اليوميـة بالغسـل أيضاً

نعم، يتجه جمع الصبح ونافلتها بغسل واحد، لما تقدم.
الثاني: ذكر بعضهم وجوب تأخير الوضوء والغسـل للمسـتحاضة بأقسـامها 
إلى دخول الوقت. وهو ظاهر لو لزم من التقديم الفصل بينهما وبين الصلاة، بناء على 

هل يجب ايقاع الوظيفة بعد الوقت؟............................................................... ٢٤٩
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لـزوم المبادرة منهما إليها. وأما لو لم يسـتلزم ذلك فقد يسـتدل عليه بعدم مشروعيتهما 
قبل الوقت، لا للكون على الطهارة، لعدم ترتب الطهارة عليهما، بسبب كونها مستمرة 
الحدث، ولا للصلاة لعدم وجوبها نفسياً قبل الوقت، لتجب مقدمتها غيرياً قبله، فلا 

يمكن التقرب بهما.
لكنـه مندفـع بأن الأمـر النفسي الاسـتقبالي كـما يقتضي وجوب حفـظ القدرة 
عـلى امتثاله بفعل المقدمات المفوتة قبل الوقـت يقتضي مشروعية الإتيان بمقدمته غير 

 .Pالمفوتة، وإن أمكن تأخيرها للوقت، كما أطال في تقريب ذلك سيدنا المصنف
بـل تقـدم منـا في المسـألة الواحـدة والسـبعين مـن مباحـث نية الوضـوء وفي 
الوضوءات المسـتحبة من المسـألة المائة من فصل غايات الوضـوء وغيرهما أن عبادية 
الطهارات حيث لا ترجع إلى عبادية أوامرها النفسـية أو الغيرية بمعنى توقف امتثالها 
على قصد التعبد بها، بل إلى مجرد الإتيان بها بوجه قربي أمكن التقرب بها بقصد التهيؤ 

لامتثال الأمر النفسي بغاياتها في وقتها، وإن لم يثبت الأمر شرعياً بالتهيؤ. فراجع.
نعم، في صحيح عبد االله بن سنان: «المرأة المستحاضة تغتسل التي لا تطهر عند 
صلاة الظهر وتصلي الظهر والعصر، ثم تغتسـل عند المغرب فتصلي المغرب والعشاء، 
ثم تغتسل عند الصبح فتصلي الفجر...»(١)، وفي صحيح الصحاف: «فلتتوضأ ولتصل 
عند وقت كل صلاة...»(٢)، وفي صحيح يونس بن يعقوب: «فلتغتسل عند وقت كل 

صلاة»(٣)، وظاهر «عند» المقارنة الحقيقية الموقوفة على دخول الوقت. 
وحملها على المقارنة التسامحية العرفية الحاصلة بالمقاربة لو أضيفت لمثل الصلاة 
إنـما هـو لتعذر حملها على الحقيقية. بل قولهA في صحيح يونس بن يعقوب الآخر: 
«فلتغتسـل في وقـت كل صـلاة»(٤)، وفي حديث إسـماعيل بن عبد الخالـق: «فإذا كان 

صلاة الفجر فلتغتسل بعد طلوع الفجر»(٥)، صريح في إيقاع الغسل بعد الفجر. 
(١) ، (٢) الوسائل باب:١ من أبواب الاستحاضة حديث:٤، ٧.

(٣) الوسائل باب:٢ من أبواب النفاس حديث:٣.
(٤) ، (٥) الوسائل باب:١ من أبواب الاستحاضة حديث:١١، ١٥.



وحملها على أن الأمر بذلك لأجل المحافظة على حصول المعاقبة وعدم الفصل 
بين الوظيفة والصلاة، لا لخصوصية في التأخير، بقرينة إطلاق غيرها ـ كما ذكره سيدنا 
المصنفP ـ غير ظاهر. بل هو بعيد في حديث إسـماعيل، لأن التنبيه فيه على تأخير 
الغسـل عـن الفجـر بعد فرض حضـور صلاته فيه موجـب لقوة ظهـوره في الاهتمام 
بالتأخير. ولا سـيما مع قرب انصراف الإطلاقات بدواً إلى إيقاع الوظيفة بعد الوقت، 
لأنه المتعارف ممن يهتم بعدم الفصل بينها وبين الصلاة، خصوصاً مع اشتمال جملة من 
النصـوص على الأمر بتأخير الصـلاة إلى الصلاة محافظة على الوقت الفضيلي لهما، فإنه 

وإن كان محمولاً على الاستحباب، إلا أنه مانع من ثبوت الإطلاق.
ومن هنا كان لزوم التأخير هو الأنسـب بالجمع بين الأدلة، خلافاً لما في كشف 
اللثام وغيره وحكي عن نهاية الأحكام بل عن جماعة من جواز التقديم إذا لم يسـتلزم 

الفصل بين الوظيفة والصلاة.
نعـم، تقدم الكلام في المتوسـطة والكثيرة في جواز تقديم غسـل الصبح لنافلة 
الليل. وهو لو تم لا ينافي ما ذكرنا، لرجوعه إلى إيقاع الغسل في وقت صلاة يؤتى بها 
. معه، غايته أنه يستلزم إيقاع صلاتي وقتين متعاقبتين بغسل واحد. فراجع وتأمل جيداً
الثالث: الظاهر التداخل بين الاستحاضة وغيرها من أسباب الحدث الأصغر 
والأكبر، فتكتفي بوضوء أو غسـل واحد، كما هو مقتـضى إطلاق ما تضمن التداخل 
في الغسـل والوضوء مما تقدم في المسـألة الثالثة والسـبعين من مباحث الوضوء، ومنه 
قولـهA في صحيـح زرارة: «فإذا اجتمعـت[الله عليك حقوق]عليـك حقوق[الله] 
أجزأها عنك غسل واحد»(١) والتعليل في صحيحيه الآخر بقولهA: «لأنهماحرمتان 

اجتمعتا في حرمة واحدة»(٢). 
مضافاً إلى أن غلبة ابتلاء المسـتحاضة بأسـباب الحدث الأصغر مع عدم التنبيه 
في نصوصها لتكرار الوضوء الذي هو مغفول عنه بسـبب معروفية التداخل في سـائر 

(١) الوسائل باب:٤٣ من أبواب الجنابة حديث:١.
(٢) الوسائل باب:٣١ من أبواب غسل الميت حديث:١.

٢٥١ ............................................... التداخل بن الاستحاضة وغيرها من اسباب الحدث
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أسـبابه موجـب لظهورهـا في التداخل في المقام. كما أن ورود بعضها فيمن يسـتمر بها 
الدم بعد أيام الحيض أو الاسـتظهار والاكتفاء فيها بغسـل واحد للصلاة يجعله دليلاً 
على تداخل غسل الحيض والاستحاضة، لعدم وقوع الغسل منها إلا بعد الحكم عليها 

بالاستحاضة.
(١) كما في الرياض، واختاره شيخنا الأعظمP حاكياً له عن كاشف الغطاء 
وولده الفقيه في شرح رسـالته وغيرهما. ويقتضيه قولهA في صحيح زرارة ـ بعد أن 
تعـرض فيـه لوجوب تثليث الأغسـال للصلـوات الخمس في الكثـيرة ـ : «وإن لم يجز 
الدم الكرسف صلت بغسل واحد»(١)، وفي موثقي سماعة: «وإن لم يجز الدم الكرسف 
فعليها الغسـل لـكل يوم مرة»(٢)، لظهـور الأول في شرطية الغسـل في تمام الصلوات 
الخمـس، والثـاني في شرطيتـه في ارتفاع الحدث حكـماً في تمام اليوم، فعـدم الحاجة له 

لصلاة الصبح، لعدم تحقق موجب الحدث لا ينافي لزومه للباقي. 
بـل هـو مقتضى إطلاق ما تضمن وجوب الغسـل بظهور الدم على الكرسـف 
وثقبـه له مما تقدم التعرض له في دليل حكم المتوسـطة، وتقـدم حمله على بيان وجوب 
الغسل بالثقب مع الرجوع في مقداره لما تضمن الاكتفاء بالغسل الواحد. حيث يكون 
مقتضى إطلاقه وجوبه وإن كان خروج الدم بعد صلاة الصبح أو بعد خروج وقتها. 
مضافاً إلى كونه مقتضى الأصل بعد كون المستفاد من النصوص المذكورة سببية 
الـدم المذكور للحدث الأكـبر، فيقتصر في جواز إيقاع الصلاة معـه على المتيقن. ومنه 

يظهر ضعف ما يأتي عن المصابيح من أن الأصل والعمومات تنفي ذلك.
وأمـا دعـو: أن لازم ذلك تعدد الغسـل بتجدد المتوسـطة في اليـوم الواحد، 

(١) الوسائل باب:١ من أبواب الاستحاضة حديث:٥.
(٢) الوسائل باب:١ من أبواب الجنابة حديث:٣ وباب:١ من أبواب الاستحاضة حديث:٦.

(مسـألة٣٠): إذا حدثت المتوسـطة بعد صلاة الصبح وجب الغسل 
للظهرين(١)، 



فلوكان الدم من المتوسطة عند الصبح ثم قلّ أو انقطع، ثم عاد بقدرها عند الظهرين، 
ثـم قـلّ أو انقطع، ثم عـاد بقدرها عند العشـائين، وجب ثلاثة أغسـال، لوضوح أن 
غسـل الصبح لا أثر له في الظهرين والعشـائين بعد فرض عدم استمرار سببه لهما، بل 
تجـدد في وقتهما دم آخـر، نظير الدم المفروض في المقام، وهو مما تأباه نصوص الغسـل 
الواحـد، لأن حملها على اسـتمرار الدم بنحو التوسـط بلا شـاهد. بل هـو بعيد جداً، 
لابتناء الدم المذكور على الاختلاف وعدم الاستمرار بحال الواحد، فلا بد من ابتنائها 

على عدم سببية ما يحدث بعد صلاة الصبح للغسل. 
فهـي مندفعـة بـأن ذلك إنما يقتـضي البناء على عـدم وجوب تكرار الغسـل في 
اليـوم الواحـد والعفو عن تجدد التوسـط فيه بعد الغسـل له، كالعفو عن اسـتمراره، 
بعـد اشـتراكهما في عدم رافعية الغسـل الواحد السـابق لأثرهما، ولا يلـزم بالبناء على 
اختصـاص حدثية دم المتوسـطة بما إذا حدث قبل صـلاة الصبح أو اختصاص مانعية 
حدثه بصلاتها، بحيث لا يجب الغسـل بحدوث المتوسطة في أثناء النهار، خروجاً عما 

يقتضيه ظاهر النصوص والأصل المتقدمين.
هـذا، وقد صرح في جامـع المقاصد عند الكلام في شرطية الغسـل للصوم من 
مبحـث غايـات الغسـل بعدم وجوب الغسـل في محل الكلام، كما هـو ظاهر الروض 
هنـاك، وكالصريـح مـن الروضـة هنا وحاشـيتها لجـمال الدين وغيرهـا، وعن شرح 
المفاتيح أنه تبعه في ذلك، وقد يناسـبه ما عن البيان من أن الاسـتحاضة المتوسـطة من 
أفراد الحدث الأصغر بالإضافة إلى غير الصبح، وما عن محكي شرح الإرشـاد للفخر 
من أن غسـل الاسـتحاضة للوقـت لا للصلاة، حيث لم يعممه لتـمام اليوم، بل خصه 
بوقت صلاة الفجر، لبيان شرطيته في خصوص ما يؤتى به فيه من الصلوات وغيرها 

مما يتوقف على الطهارة. 
وقد أصرّ على ذلك في الجواهر، قال: «بل لعل المتأمل في كلماتهم يمكنه تحصيل 
الإجمـاع على ذلك» مستشـهداً عليـه بتخصيصهم الغسـل الواحد بكونـه للغداة، كما 

٢٥٣ ............................................................. لو حدثت المتوسطة بعد صلاة الصبح
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تقدم من جماعة نقل الإجماع عليه، كما تمموا دلالة النصوص عليه بعدم الفصل ومنهم 
الوحيـد في شرح المفاتيح حتى قال فيما حـكاه عنه: «بل ربما كان بديهي المذهب أنه لو 
كان غسل واحد فموضعه صلاة الصبح» كما حكى عن السيد الطباطبائي في مصابيحه 
قوله: «وظاهر عبائرهم في المقام أن هذا الغسل غايته خصوص صلاة الغداة... وربما 
احتمل أن يكون ذلك لجميع الخمس، فيتوقف عليه صحة الجميع. وعلى هذا التقدير 
فلـو رأته في غـير وقت الفجـر احتمل وجوب الغسـل، والأصـل والعمومات تنفي 
ذلك، وقد صرح بعضهم بنفيه، وهو ظاهر كلام الباقين». ثم قال في الجواهر: «وكأن 
الحكم من الواضح الذي لا يعتريه الشك». وتعجب من صاحب الرياض من حكمه 
بوجـوب الغسـل واسـتدلاله عليه. حتـى قـال: «ولا يبعد أن يكون ذلـك من بعض 

تلامذته واشتبه النساخ فيها،لا منه، لخلو بعض نسخ الرياض عن ذلك كله».
ويشـكل بـأن الإجماع عـلى تخصيص الغسـل للغـداة وعدم الفصـل بينه وبين 
الغسـل الواحـد ـ لـو كان حجـة في نفسـه ـ فالمتيقن منـه أنه في مقابل وجـوب تكرار 
الغسـل أو الاكتفـاء به لغيرهـا، فلا ينافي كونه شرطـاً في الجميع، وإنـما وجب إيقاعه 
لهـا لسـبقها، بل هو المنسـبق مـن كلماتهم بضميمة ارتـكاز عدم الفرق بـين أفراد الدم 
المذكور في سببيتها للحدث الأكبر وعدم الفرق بين الصلوات في مانعية الحدث منها، 
وأن الاكتفاء بالغسـل الواحد للإرفاق بالاكتفـاء بتخفيف الحدث به، لا لعدم مانعية 

حدثها بالإضافة إلى غير الصبح، كما قد يوهمه الجمود على التعبير بالغسل للصبح. 
ولعله لذا صرح في محكي شرح المفاتيح بأن لغسـل المتوسـطة مدخلية في جميع 
ذلـك اليوم، لأنهـا حدث أكبر بالنسـبة إليها. وهو المناسـب لما يأتي من كشـف اللثام 
فيمن لم تغتسـل للصبح مع سـبق استحاضتها عليها. ولولا ذلك لم يكن وجه لما يظهر 
مـن جامـع المقاصد في مبحث أسـباب الوضوء من وجوب الغسـل عليهـا لو انقطع 
دمها انقطاع برء للظهرين أوالعشـائين، كما هو مقتضى إطلاق كل من أوجب الغسـل 
على المسـتحاضة لو انقطع دمها انقطاع برء، كما نبه له شيخنا الأعظمP وإلى بعض 



المؤيدات الأخر، وإن لم يتضح تمامية بعضها. فراجع.
وأما ما في الجواهر من أنه لو سـلم مدخلية هذا الحدث في باقي الصلوات فهو 
إنما يقتضي الغسل لها لو خرج الدم قبل الصبح، لا أنه يوجب الغسل لو خرج بعدها. 
قال: «لعدم ثبوت الاحتياج إلى الغسل في هذا الحال، حتى يحتاج إلى إيجاده. فتأمل». 
فهـو كما تـر، لأن عدم الاحتياج للغسـل حينئـذٍ إن كان لاختصاص مانعية 
حدث المتوسـطة بصلاة الصبح، فهو خلاف فرض التسليم بمدخلية الحدث في باقي 
الصلوات. وإن كان لاختصاص سببية خروج الدم للحدث المانع من جميع الصلوات 
بما إذا كان قبل الصبح، وأن الخارج بعده لا يوجب الحدث، ليمنع من بقية الصلوات، 
فهو بعيد جداً، لعدم الفرق ارتكازاً بين أفراد الدم، ولذا تكون المرأة مسـتمرة الحدث 
باسـتمرار الـدم، كـما لا فـرق ارتـكازاً بين الحـدوث والاسـتمرار. ويناسـبه إطلاق 

النصوص المتقدمة.
نعـم، لـو كان الشرط في صحـة بقية الصلوات مجرد صحة صـلاة الصبح وأن 
الاحتياج فيها لغسـل الصبح لذلك يتجه البناء على عدم وجوب الغسـل في الفرض. 
لكـن لا مجال لتنزيـل الإجماع والنصوص على ذلك. ومن هنا لا مجال لدعو الإجماع 

على خلاف ما عرفته من النصوص، ليخرج به عنها.
وأشـكل من ذلك ما قد يظهر من الجواهر من التأمل في وجوب الغسـل بالدم 
المذكور حتى لغداة اليوم الثاني لو لم يسـتمر له على حاله، لدعو انصراف النصوص 
إلى وجوب الغسـل لغداة اليوم الذي تر فيه الدم. إذ هو كما تر مخالف لما يسـتفاد 
مـن النصوص من عموم سـببية الدم للحدث، فلو فرض اختصـاص مانعيته بصلاة 
الغـداة لزم الغسـل لها في اليوم الثـاني بعد فرض عدم رفع الحدث بالغسـل لغيرها في 

يوم رؤية الدم.
نعم، يتجه ما ذكره بناء على كون المعيار في وظائف المسـتحاضة على كمية الدم 

في وقت الصلاة. لكنه مخالف لمختاره في غير المتوسطة. فلاحظ.

٢٥٥ ............................................................. لو حدثت المتوسطة بعد صلاة الصبح
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(١) لعين ما تقدم.
(٢) ومنه أو مثله ما لو انكشف بطلان الغسل لها.

(٣) يظهـر الوجه فيه مما سـبق، بل هو أولى منه، لسـببية الدم المذكور للحدث 
الموجب للغسـل بلا إشـكال، كما لا إشـكال في مانعيته من صلاة الصبح، بل عرفت 

مانعيته من جميع الصلوات، فيجب إزالته لها بالغسل.
قال في كشـف اللثام في مبحث أسباب الوضوء: «وأما المتوسطة والكثيرة فهما 
، ولو بالنسبة إلى بعض الصلوات، مع أن الظاهر  توجبان مع الوضوء غسلاً أو أغسالاً
أنه بالنسـبة إلى الجميع، حتى أن لغسـل المتوسـطة في الصبح مدخلاً في استباحة سائر 

الصلوات، فإنها لو لم تغتسل فيه لزمها إذا أرادت صلاة البواقي». 
لكـن استشـكل فيـه في الجواهـر حتـى مع التسـليم بمانعيـة الحدث مـن جميع 

 .« الصلوات. قال: «لعدم ثبوت مشروعيته بعد فوات المحل الموظف شرعاً
وفيـه: أن مقتضى إطـلاق النصوص عدم فـوت محله. ولا ينافيـه الإجماع على 
لـزوم إيقاعـه قبل الصبح، إذ قد يكـون لأنه أول وقت الحاجة إليه. وبه يسـتغنى عن 

استصحاب مشروعيته، بل لا مجال له، لأنه تعليقي.
هذا مضافاً إلى أن فوات محل الغسل لا يستلزم صحة الصلاة بدونه بعد التسليم 
بمانعيـة الحدث منها، بل تعذرها بتعذر شرطها،ولا دليل على كون فوت محل الغسـل 

مطهراً من الحدث حقيقة أو حكماً،بل هو كالمقطوع بعدمه. 
(٤) بلا إشكال. لفقد شرطها، وقد سبق في ذيل المسألة التاسعة والعشرين أن 

لذات الاستحاضة المتوسطة قضاء الصلوات على كلام.

وإذا حدثـت بعدهما وجب الغسـل للعشـائين(١)، وإذا حدثت قبل صلاة 
(٢) وجـب الغسـل(٣) للظهرين،  الصبـح ولم تغتسـل لهـا عمداً أو سـهواً
وعليهـا إعادة صلاة الصبـح(٤). وكذا إذا حدثت في أثنـاء الصلاة وجب 



(١) لإطـلاق مـا تضمن حدثية الـدم ومانعيـة الحدث من الصـلاة، فيلحقها 
حكم من أحدث في أثناء الصلاة.

(٢) بناء على وجوب ضمه للغسـل حتـى في الصلاة الأولى. وقد تقدم الكلام 
في ذلك في حكم المتوسطة.

(٣) يعنـي: مـع اسـتمرارها بعد الشروع في غسـل الظهرين وإن لم يسـتمر إلى 
وقت العشائين، على ما تقدم الكلام فيه. أما لو انقطع قبل الشروع في غسل الظهرين 

فلا يجب الغسل للعشائين، على ما يأتي في المسألة اللاحقة.
(٤) بـلا إشـكال ظاهر فيـه وفيما قبله. ولا منشـأ هنا لاحتـمال الارتباطية بين 
وظائـف الاسـتحاضة الكـبر في الأوقـات الثلاثـة لليـوم، بعـد إطـلاق نصوصها 
بالإضافـة إلى مبدأ حدوثها. ولا سـيما مع ظهور صحيـح الصحاف(١) في أن المعيار في 

الغسل للعشائين على سيلان الدم قبلهما من دون نظر لحاله قبل الظهرين.
نعم، قد يتجه ذلك فيما لو حدثت بين الظهرين أو العشـائين، حيث قد يحتمل 
عدم وجوب الغسل للثانية منهما،لأنها نظير ما عدا الصبح في المتوسطة التي سبق عدم 

وجوب الغسل لها ممن تقدم. 
لكـن عرفـت ضعفه وأنه لابد من الغسـل، بل هو هنا أظهـر، لأن ظهور جملة 
مـن نصوص الكثـيرة في عدم جواز الفصل بين الصلاتـين موجب لظهورها في دخل 
الغسل في كلتيهما، ولذا يأتي أنه لو فرقت بينهما لزم تجديد الغسل للثانية، فلا يتجه عدم 

استئنافها بعد الغسل(١) والوضوء(٢).
(مسـألة٣١): إذا حدثـت الكـبر بعـد صلاة الصبح وجب غسـل 
للظهرين وآخر للعشائين(٣) وإذا حدثت بعد الظهرين وجب غسل واحد 

للعشائين(٤).  

(١) الوسائل باب:١ من أبواب الاستحاضة حديث:٧.
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وجوب الغسـل هنـا إلا بدعو اختصاص سـببية الدم للحدث بـما إذا كان خروجه 
قبـل الصلاتين، دون ما إذا خرج بينهما، نظير ما تقدم من الجواهر في تلك المسـألة من 

اختصاص حدثيته بما إذا خرج قبل الصبح، الذي سبق ضعفه.
هـذا مضافـاً إلى ما أشرنا إليه آنفـاً من قرب عموم ما تضمن أنها تغتسـل لكل 
صلاتين لغير اليومية، وأنه لا يختص بالظهرين والعشـائين، حيث يتجه إطلاقه لما إذا 
رأت الـدم بين الصلاتين، ويكون مقتضاه تشريع الغسـل في الفرض للثانية مع جواز 

ضم غيرها إليها، وإن لم تكن من اليومية. فلاحظ.
(١) كلماتهـم في تحريـر فـروع انقطاع الـدم لا تخلو عـن تداخـل واضطراب. 

فالأولى الإشارة لمبنى المسألة، ثم النظر في صور الانقطاع وفروعه.
فنقول: تكرر منا أن المسـتحاضة مستمرة الحدث باستمرار خروج الدم. لعدم 
الفرق ارتكازاً في سببية الدم للحدث بين وقت وآخر، ولا بين الحدوث والاستمرار، 
وأن الاجتـزاء لصلواتهـا بالوظائـف المتقدمة للعفو عن الحدث المتخلـل تخفيفاً، نظير 

اجتزاء المسلوس بوظيفته.
ومن هنا يتعين البناء على سـببية الدم للحدث بحدوثه وإن لم يسـتمر إلى وقت 
الصـلاة. ومجرد ظهـور النصوص في وجود الدم وقت الصـلاة لا ينافي التعميم لفهم 
.وإلا فهـي ظاهرة في مقارنته للقيـام بالوظيفة واتصاله  عـدم خصوصيـة الوقت عرفاً
بها، بقرينة اشـتمال جملة منها على التحفظ بالكرسـف. والاستثفار، وتعجيل الصلاة، 
والجمـع بين الصلاتين، وبيان الوظيفة في تمام اليوم الظاهر في اسـتمراره في تمامه، مع 

عدم الإشكال ظاهراً في عدم توقف وجوب الوظائف على وجوده حين القيام بها.
ودعو: أن وجوده قبل الوقت ليس منشأ للخطاب بالوظيفة، لعدم الخطاب 
بالصلاة، فلا مجال لاسـتفادة سـببية للحدث، وإنما يكون منشأ للخطاب بالوظيفة إذا 

(مسـألة٣٢): إذا انقطـع دم الاسـتحاضة انقطـاع بـرء قبـل الأعمال 
في  الـشروع  بعـد  كان  وإن  إشـكال.  ولا  الأعـمال(١)،  تلـك  وجبـت 



وجـد بعد الوقت، تبعاً للخطاب بالصلاة. وحينئـذٍ إذا خوطب بالوظيفة بعد الوقت 
لوجـود الدم فيه بمقتضى إطلاق النصوص واسـتفيد سـببيته للحـدث، كان ارتفاعه 
بانقطاع الدم فيه محتاجاً للدليل. ولذا يبنى على كونه منشأ للخطاب بالوظيفة بالإضافة 

لصلاة الوقت اللاحق لو فرض عدم الإتيان بها لذات الوقت الذي خرج فيه الدم.
مدفوعة بأن وجود الدم قبل الوقت لو سلم عدم كونه منشأ للخطاب بالوظيفة 
بالإضافـة للصـلاة ذات الوقت، إلا أنه منشـأ للخطـاب بها بالإضافـة إلى غيرها من 

الصلوات غير الموقتة أو غيرها من الغايات ولو كانت مستحبة.
وعـلى ما ذكرنـا فالمعيار في وجوب الوظائـف على خـروج دم لم يتعقبه وظيفة 
رافعـة لأثره، من دون فرق بين الحدوث والاسـتمرار، فلـو لم تأت بالوظيفة من حين 
خـروج الـدم إلى انقطاعه وجبت، كما تجب لو اسـتمر بعد الوظيفـة ، بل بعد الشروع 

فيها ولو لحظة، بناء على صحة الوظيفة حينئذٍ ولو لضيق الوقت عن استئنافها. 
ودعـو: أن اسـتمرار الـدم بعد القيـام بالوظيفـة معفو عنه، ولـذا يجوز معه 

الدخول في الصلاة. 
مدفوعة بأن العفو يختص بالصلاة التي يؤتى بالوظيفة لها اكتفاء فيها بتخفيف 
الحـدث للـضرورة، ولا دليل على العفو عنه مطلقاً، بل هـو خلاف إطلاق ما تضمن 

اعتبار الطهارة فيما تعتبر فيه بعدما تقدم من عموم سببية خروج الدم للحدث.
ولعله على ما ذكرنا يبتني ما في المبسوط والخلاف من وجوب الوضوء بانقطاع 
الدم. ولا مجال للإشكال عليه بأن انقطاع الدم ليس من الأحداث، بعد ما نبه له من أن 

الحدث نفس الدم، فيجب رفعه بعد انقطاعه، وإن اكتفي بالوضوء حاله للضرورة.
نعـم، خصه بما إذا كان الانقطاع قبل الصـلاة دون ما إذا كان في أثنائها، فضلاً 
عـما إذا كان بعدها، ويأتي الكلام في ذلك إن شـاء االله تعـالى. ولعل تخصيصه الوضوء 

لظهور كلامه في المبسوط في أن الاستحاضة القليلة يتوضأ لها.
لكـن لامجال لذلك في كلام غيره ممن أطلق الاكتفاء بالوضوء للانقطاع للبرء، 
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كـما في القواعـد وعن جماعة، بـل عن نهاية الأحـكام التصريح بعدم وجوب الغسـل 
عليها بالانقطاع. 

وأمـا توجيهه في كلام غير واحد بأن دم الاسـتحاضة يوجب الوضوء مطلقاً، 
ولا يوجـب الغسـل إلا مع الاسـتمرار الخاص فعـلاً أو قوة، دون ما لـو انقطع الدم 
للبرء. فهو كما تر، لاتحاد لسـان دليلي سببيته للوضوء والغسل، ولا سيما مع شمول 
إطلاقاتهـم لفرض الانقطاع في الوقت، بل هو مورد كلام بعضهم. ومثله ما قد يظهر 
من شيخنا الأعظمP من دعو: أن وجوب الوضوء للإجماع، لا لإطلاق الأدلة.
لاندفاعهـا بعـدم ظهور الإجمـاع، فضلاً عـن حجيته، مع شـدة اضطرابهم في 
المسألة، وظهور جملة من كلماتهم في أن الحكم مقتضى الإطلاقات والقواعد، لا مقتضى 
إجمـاع تعبدي. ومن هنا صرح جماعة بأنه مـع الانقطاع للبرء يجب ما يقتضيه الدم من 

وضوء أو غسل،كما في الدروس وجامع المقاصد والروض وعن الذكر وغيرها.
 Pوكأن تقييد الانقطاع في كلامهم بما إذا كان للبرء ـ مع إطلاق كلام الشيخ
أو ظهـوره في الانقطاع للفترة ـ لدعو: أن انقطاعه للفترة بحكم عدم الانقطاع، كما 
في جامـع المقاصد وغيره. ولعله لعدم خروجها بذلك عن كونها مسـتحاضة، بمعنى 

كونها ذات المرض الخاص الموجب لخروج الدم فعلاً أو قوة. 
ويترتب على ذلك أن الانقطاع لفترة إن كان في الوقت بعد القيام بالوظيفة قبل 
الإتيـان بالصلاة لا يجـب معه تجديد الأعمال للصلاة، وإن قيـل بوجوبه مع الانقطاع 
للبرء، بل استمرار خروج الدم حين الانشغال بالوظيفة معفو عنه بالإضافة لصلاتها، 

كما لو استمر خروجه في تمام الوقت.
نعم، استثنى من ذلك بعضهم ـ كما في جامع المقاصد ـ ما إذا كانت الفترة تسع 
للطهارة والصلاة، فيجب تجديد الوظيفة. لكن لم يتضح وجهه بعد فرض أن الانقطاع 
للفـترة بحكم اسـتمرار الـدم. وإن كان قبل الوقت واسـتمر إلى الوقـت يجب تجديد 
الوظيفة لصلاة الوقت وإن قيل بعدم وجوبه مع الانقطاع للبرء، كما تقدم من جماعة.



بل مقتضى ذلك وجوبه حتى لو كان الانقطاع قبل القيام بالوظيفة لصلاة الوقت 
السابق واستمر إلى صلاة الوقت اللاحق. فلو انقطع الدم قبل الظهر أو بعده لغير برء 
فقامت بوظيفته للظهرين وصلتهما ثم استمر انقطاعه إلى العشائين وجب تجديد الوظيفة 
لهما. قال في التذكرة: «لو كان الدم كثيراً فاغتسلت أول النهار وصامت، ثم انقطع قبل 
الـزوال لم يجب غسـل آخر عنـد الزوال، لا للصـوم ولا للصـلاة، إن كان للبرء، ولو 
كان لا له وجب. ولو كانت تعلم عوده ليلاً أو قبل الفجر وجب الأغسـال الثلاثة».
وكأنـه يبتني إما على أن سـبب الحدث هو خروج الـدم وأن النقاء المتخلل بين 
الدميـين بحكم خروج الـدم، نظير ما ذكر في الحيض، أو على أن سـببه المرض الفعلي 
اللازم في فرض عود الدم، وعليه فوجوب الوظيفة بخروج الدم لكاشفيته عن سبب 

الحدث، لا لسببيته بنفسه له، لامتناع سببيتهما معاً مع ترتبهما. 
كـما أنـه عـلى الوجهـين يبتنـي حكـم الشـك في العـود، فيرجـع عـلى الأول 
لاسـتصحاب عدم العود، وعلى الثاني لاستصحاب المرض. كما يتعين على الثاني عدم 
كون الانقطاع مع العود بحكم عدم الانقطاع إذا كان العود لتجدد المرض بعد زواله، 

لا مع استمرار المرض الواحد وتأثيره الدم المنقطع.
وكيـف كان، فلا مجال للأول بعد عدم الدليـل على التنزيل المذكور. وثبوته في 
الحيض ـ لو سلم ـ لا يقتضيه هنا بعد ظهور الأدلة في تبعية الوظائف للدم. وأما الثاني 
فقد أشـار شـيخنا الأعظمP لوجهه وإن حاول دفعه. قال: «لا شـاهد عليه إلا ما 
ربـما يسـتفاد من إطلاق الروايات مـن أن هذا المرض الخاص موجب لهذه الأغسـال 
الثلاثة إلى أن يحصل البرء والشـفاء وأنها إذا فعلها [فعلتها.ظ] عوفيت مما فيه. مع أنه 
لا ريب في صدق المسـتحاضة والمـرأة الدامية عليها قبل الشـفاء، كصدق الحائض في 

أيام النقاء. 
وحاصـل هـذا الوجه: أن المسـتفاد من كثير مـن الأخبار أن الحـدث الموجب 
للأغسال هو كونها دامية لا نفس دمها. ولكن الإنصاف أنه خلاف المستفاد من كلمات 
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الأصحاب ومعاقد إجماعاتهم من كون حدث الاسـتحاضة حدثاً أو ناقضاً أو موجباً 
للطهارة، كما يظهر ذلك من أكثر الأخبار، سيما الواردة في القليلة، فإن الظاهر أن القليلة 
والكثـيرة مـن باب واحد، كما أن كليهما مع السـلس والمبطون من باب واحد. فتأمل. 
هذا،  مع أن الأصل يقضي بالاقتصار في الحكم بالحدثية على نفس الدم، لأنه المتيقن».

لكـن إن أراد من الأصل اسـتصحاب عدم سـببية المرض للحـدث، فهو ـ مع 
معارضته باستصحاب عدم سببية خروج الدم له ـ غير جار في نفسه بعد كون السببية 
مـن الأحـكام المنتزعـة غـير المجعولـة. وإن أراد منه اسـتصحاب عـدم الحدث حين 
المرض وانقطاع الدم، فهو إنما يجري في المرض السـابق على خروج الدم، ولا إشـكال 
عندهم في عدم الحدث المقتضي للوظائف معه، والمناسب لكلام من سبق هو الاكتفاء 
في الحدث بالمرض اللاحق لخروج الدم، وهو مقتضى الاستصحاب للشك في ارتفاع 

الحدث مع الإتيان بالوظيفة بعد انقطاعه. 
، أما  ودعـو: أن ذلك إنـما يتم بناء على عـدم رافعية الوظيفة للحـدث أصلاً
بناء على ما سـبق منا من رافعيتها للحدث السـابق عليها، وأنها تقتضي تخفيف حدث 
الاسـتحاضة، فالشـك إنما هو في تجدد الحدث ببقاء المرض، ومقتضى الاسـتصحاب 

 . عدم تجدده، لليقين بعدم الحصة الخاصة منه سابقاً
مدفوعـة بـأن البنـاء على ذلك لـو أمكن مع كون السـبب هو المـرض لا نفس 
خـروج الدم فتجدد الحدث لمـالم يكن راجعاً لتعدد أفراده، بل لاسـتمرار وجوده مع 
وحـدة وجـوده عرفـاً، فمقتضى الاسـتصحاب بقاؤه، كـما هو الحال في سـائر الأمور 
التدريجيـة، كالحركـة والقراءة وجريان الماء وغيرها. عـلى ما حقق في محله من مباحث 

الاستصحاب.
وأمـا الإجماع فـلا مجال لتحصيله بعد عـدم توجه القدماء لهـذه الخصوصيات 
واضطـراب كلـمات المتأخرين وذهاب غير واحد منهم لما سـبق. كما لا مجال للتعويل 
عليـه بعد معلوميـة ابتناء كلماتهم على الرجوع لمفاد النصـوص، لا على جهات تعبدية 



خفيت علينا.
فالعمـدة ما ذكره من ظهور النصوص في سـببية نفس الـدم للوظائف، بل هو 
كالمقطـوع بـه مـن جميعها لا من بعضهـا، لتعليق الحكـم فيها على نفس الدم بأقسـامه 
الثلاثة، من دون فرق بينها، بل لعله في الكثيرة أظهر، بسبب كثرة نصوصها، واشتمال 

. جملة منها على الاستثفار الذي يراد به التحفظ عن سيلان الدم الخارج فعلاً
نعـم، علـق في بعضها عـلى عنوان المسـتحاضة والدمية. لكـن صدقهما في غير 
حالـة خروج الدم مشـكل، بل ممنوع. وقياسـه عـلى الحيض تحكم بعـد كون الحيض 
طبيعياً للمرأة في زمن خاص، على أن ذلك ممنوع في الحيض أيضاً، فقد سبق أن النقاء 
المتخلـل بـين الدميين طهر، وغاية ما يدعى قيـام الدليل على أنه بحكم الحيض، الذي 
عرفـت أنـه مفقـود في المقام. وما ذكره من أنه قد يسـتفاد من إطـلاق النصوص كون 

المرض بنفسه موجباً للأغسال ما لم يحصل الشفاء، غير ظاهر المأخذ بعدما ذكرنا.
نعم، في صحيح ابن سنان بعد ذكر الأغسال للدم: «لم تفعله امرأة قط احتساباً 
إلا عوفيـت من ذلـك»(١)، وفي صحيح الصحـاف: «فإنها إذا فعلـت ذلك أذهب االله 
بالدم عنها»(٢)، ولا إشـعار فيهما بما ذكر. بل لازم البناء على ذلك الاكتفاء في وجوب 
الوظائـف بحـدوث المـرض في أول أزمنته وإن لم يخرج بسـبب الدم بعـد، وببقائه في 

آخرها بعد انقطاع الدم من دون عود، ولا يظن بأحد البناء على ذلك. فتأمل.
ومـن هنا كان القول المذكـور في غاية الضعف. والمتعين ما ذكرنا من أن المعيار 
على فعلية خروج الدم، غايته أن لا يعتبر في وجوب الوظائف اسـتمراره للوقت، بل 
يكفـي وجوده مـع عدم تعقبه بالوظيفة المناسـبة له الرافعة لأثـره وإن انقطع للبرء أو 
لفـترة، ومع تعقبـه بالوظيفة المناسـبة لا يجب تجديدها في الوقت اللاحق، سـواء كان 
انقطاعه للبرء أم لفترة. وخلاف ذلك محتاج إلى دليل خاص على ما يتضح عند الكلام 

في الفروع التي ذكرها سيدنا المصنفP في هذه المسألة إن شاء االله تعالى.
(١) ، (٢) الوسائل باب:١ من أبواب الاستحاضة حديث: ٤ ، ٧.
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وممـا ذكرنا يظهر الحال في اختلاف مراتب الاسـتحاضة باختلاف مقدار الدم 
مـع عـدم انقطاعه، حيث يتعـين ترتيب حكم المرتبة العليا السـابقة عـلى الصلاة وإن 
لم تسـتمر لوقتهـا، كما يتعـين الاكتفاء به وعدم ترتيب حكم مـا دونها، لاندكاك حكم 
المرتبـة الدانيـة في حكـم المرتبـة العالية حتى بناء عـلى عدم وجـوب الوضوء للصلاة 
الأولى في المتوسـطة ولجميع الصلوات في الكثيرة، لما سـبق من عدم وجوب الوضوء 
للصـلاة الأولى، بل للصلاتين غير المفرقتين بعد الغسـل حتى في القليلة. فإذا صارت 
الاسـتحاضة متوسـطة أو كثيرة بعد صلاة الصبح ثم صارت قليلة قبل الظهر وجب 

الغسل للظهرين.
ويقتضيه ـ مضافاً إلى ما سبق من عدم خصوصية الوقت في سببية الدم للحدث 
ـ قوله A في صحيح الصحاف: «ثم لتنظر، فإن كان الدم فيما بينها وبين المغرب لا 
يسيل من خلف الكرسف فلتتوضأ ولتصل عند وقت كل صلاة ما لم تطرح الكرسف 
عنها، فإن طرحت الكرسـف عنها فسـال الـدم وجب عليها الغسـل»(١)، لظهوره في 
لزوم الغسـل للعشائين بسـيلان الدم بين الظهرين والمغرب، لا بسيلانه عند المغرب. 
ومثلـه في ذلـك إطلاق ما تضمن وجوب الغسـل بثقـب الدم الكرسـف ونفوذه فيه 
ممـا تقدم التعرض له عند الكلام في حكم المتوسـطة، حيـث لم يقيد فيه بحدوثه وقت 

الصلاة أو استمراره له.
وبذلك صرح في الروضة وكشف اللثام، وإليه مال في جامع المقاصد هنا ونسبه 
لظاهر البيان، وعليه جر جملة من متأخري المتأخرين، بل عن شرح الروضة أنه ظاهر 
النصوص والفتاو. خلافاً لما في الدروس من الاعتبار في كيمة الدم بأوقات الصلاة، 
مسـتدلاً عليـه فيه وفي محكي الذكر بصحيح الصحـاف، وقواه في جامع المقاصد في 

مبحث غايات الغسل، مدعياً أنه الذي يلوح من الأخبار.
لكـن صحيـح الصحاف ظاهر في الأول، كما عرفت منـا تبعاً لغير واحد. وأما 

(١) الوسائل باب:١ من أبواب الاستحاضة حديث:٧.



غيره من الأخبار فلم يتضح دلالتها عليه عدا ما يظهر من جملة منها من فرض استمرار 
الكثرة، للأمر فيها بالاستثفار وتعجيل الصلاتين بغسل واحد ونحو ذلك. 

لكن الجمود على ذلك يقتضي اعتبار الاستمرار حال الصلاة بل الاستمرار في 
تمام اليوم، للأمر فيها بالأغسال الثلاثة لتمام صلوات اليوم، وحيث لا مجال للبناء على 
ذلك يتعين حملها على مجرد بيان سـببية الدم الذي يسـيل من خلف الكرسف للحدث 
الذي يحتاج في رفعها حكماً للغسل لكل صلاتين، وإن لم يستمر لوقت الصلاة، فضلاً 
عـن أن يسـتمر لحالهـا في مقابـل ما لا يحتـاج معه إلا للوضـوء أو مع الغسـل الواحد 
.ومنه يظهر الجـواب عن قولهAفي  لتـمام اليـوم، بقرينة المرتكزات المشـار إليها آنفاً
صحيح الصحاف بعد ما سبق: «وإن كان الدم إذا أمسكت الكرسف يسيل من خلف 
الكرسف صبيباً لا يرقى فإن عليها أن تغتسل في كل يوم وليلة ثلاث مرات...». على 
أنـه لا يبعـد كون المراد به أنه لا ينقطع بوضع الكرسـف، بل يسـيل مـن خلفه، لا أنه 

يستمر سيلانه. فلا مخرج عما ذكرنا.
وقد يحمل عليه ما في القواعد من اعتبار الاستمرار في وجوب الأغسال الثلاثة، 
وإلا فغسـل واحد أو غسـلان، بحمله على الاسـتمرار في الجملة ولو بعد الشروع في 
الوظيفة السـابقة في مقابل الانقطاع قبلها، كما يناسـبه إطلاقه وجوب الغسل الواحد 

مع عدم الاستمرار مع وضوح شموله لما إذا انقطع قبل الوقت.
نعـم، يصعـب تنزيل ما في الروض على ذلك، حيث قـال: «واعلم أن وجوب 
الأغسال الثلاثة في هذه الحالة إنما هو مع استمرار الدم سائلاً إلى وقت العشائين، فلو 
طرأت القلة بعد الصبح فغسل واحد، وبعد الظهر فغسلان خاصة». إلا أنه قد يتعين 
بلحـاظ ما قربه بعـد ذلك من أن الاعتبـار في كمية الدم بجميـع الأوقات وإن كانت 
منقطعـة في وقت الصـلاة، قال: «فلو حصلت بعد صلاة الفجر وانقطعت قبل الظهر 

. وجب الغسل لها». وإلا كان كلامه متدافعاً
إلا أن ينزل الأول على الاسـتمرار بعد القيام بالوظيفة للوقت السابق، والثاني 
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على الدم في أول حدوثه. لدعو: أن مقتضى الوظيفة في الوقت العفو عن الاستمرار 
للوقـت الثـاني، فلا يجـب تكرارها للوقت الثاني إلا مع الاسـتمرار فيـه. وأما الدم في 
أول حدوثه قبل القيام بالوظيفة له فهو موجب للحدث من دون موجب للعفو عنه، 

فيجب القيام بالوظيفة له وإن لم يستمر.
لكنـه لا يناسـب إطلاقه وجوب الغسـل لانقطاع الدم للبرء، بـل لعل المتيقن 
منه صورة الانقطاع بعد القيام بالوظيفة في الوقت السـابق، لعدم الفرق بين الانقطاع 
وتبدل حال الدم من الكثرة للقلة بعد التأمل فيما سبق ويأتي. كما لا يناسب ما سبق منه 
من أن المرأة تصلي بغسلها ما شاءت من الفرائض والنوافل في الوقت، وأنها لو أرادت 
الصـلاة في خارجـه لزمها تجديد الغسـل، إذ مرجع ذلك إلى عدم العفو عن اسـتمرار 
خـروج الدم بـين الوقتين، فلا وجه لجواز صـلاة الوقت الثاني معه وإن لم يسـتمر إلا 

مع الغسل.
ثـم إنه بناء على أن المعيار في كمية الدم بأوقات الصلاة فلو قل الدم قبل الظهر 
بعـد كثرته وعلم بعود الكثرة بعد صلاة الظهرين فقد يجب الغسـل لهما عند من يقول 
بـأن الانقطـاع للفترة بحكم عدم الانقطاع، على ما تقدم الـكلام فيه، حيث قد يدعى 
أن عـود الكثرة مسـتلزم لبقاء حكمها كـما كان عود الدم بعد انقطاعه مسـتلزماً لبقاء 

حكمه. فلاحظ.
(١) كـما هـو مقتـضى إطـلاق وجوب تجديـد الوظيفـة بانقطاع الـدم للبرء في 
الدروس وجامع المقاصد ومحكي الذكر وحواشي الشهيدين على القواعد والجعفرية 
وشرحيها، ومثله ما تقدم من المبسوط والخلاف من وجوب تجديد الوضوء لو انقطع 
قبل الصلاة، لأنه وإن اختص بالانقطاع للفترة أو كان المتيقن منه ذلك، إلا أن تعليله 

بأن الدم حدث، فيجب الوضوء لانقطاعه يعم الانقطاع للبرء. 
بل عن الذكر: اني لا أظن أحداً قال بالعفو عن هذا الدم الخارج بعد الطهارة 

الأعـمال قبـل الفـراغ من الصـلاة اسـتأنفت الأعـمال (١) وكـذا الصلاة ، 



مـع تعقـب الانقطاع، إنما العفو عنه مع قيد الاسـتمرار. انتهى. لكـن عن الجامع: ان 
انقطـاع دم الاسـتحاضة ليس بحدث، فلـو انقطع في الصلاة أتمتهـا، وإن فرغت من 
الوضوء وانقطع في وقت واحد صلت به. انتهى. وحكى غير واحد نحوه عن المعتبر، 

وإن لم يتيسر لي العثور عليه فيه، كما مال إليه في المدارك. 
ويظهـر ضعفـه مما تقدم من أن الانقطاع وإن لم يكـن حدثاً إلا أن نفس جريان 
الدم سـبب للحـدث والعفو عنه مع الاسـتمرار للضرورة لا ينافي وجوب اسـتئناف 

الوظيفة له مع عدمه.
نعـم، اسـتدل عليه في المدارك بعمـوم الإذن لها في الصلاة بعـد الوضوء. وهو 
موقوف على عدم صلوح قرينة الاضطرار لحمل العموم على صورة الاستمرار. وهو 

لا يخلوعن إشكال.
ودعـو: أن عـدم التعـرض في النصوص عـلى كثرتها لحكم الانقطاع شـاهد 

بعدم وجوب تكرارالوظيفة معه للغفلةعنه.
مدفوعة بندرة انقطاع الدم في الأثناء، لابتناء العمل على التعجيل، ولا سيما في 
 . الكثيرة، لأن انقطاع الدم فيها لا يكون دفعياً غالباً، بل بعد مضي زمن تقل فيه تدريجاً
على أنه لو حصل الانقطاع في الأثناء واقعاً فالعلم به نادر جداً، لغلبة وضع الكرسف 
والتعجيـل بالوظيفة والصلاة مـن دون تبديل له بينهما، فلو فرض الانقطاع في الأثناء 
والعلم به في نادر من الموارد أشـكل بناء العرف على الاسـتمرار في العمل معه، وعدم 
وجـوب التجديد لتحصيـل الطهارة التامـة، ليكون إغفال التنبيـه عليه في النصوص 

شاهداً بإمضاء بنائهم.
نعم، لا ينبغي التأمل في عدم وجوب الفحص عن الانقطاع في الأثناء، لخروجه 

عن المتعارف.
هذا وقد سـبق أن الانقطاع يقتضي استئناف الوظيفة التي يقتضيها الدم مطلقاً 

، لا خصوص الوضوء وإن صرح به بعضهم. فراجع. وضوءاً كانت أو غسلاً
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 (١) لعل الأنسب أن يقول: إن كان الانقطاع في أثنائها، إذ لو كان بعد الفراغ 
منها فهو خارج عن مفروض الكلام، ويأتي التعرض لحكمه، ولو كان قبلها لم يصدق 

الاستئناف بالإضافة إليها. إلا أن يعلم به بعد الشروع فيها أو بعد الفراغ منها. 
وكيف كان، فقد صرح بوجوب اسـتئناف الصلاة لـو كان الانقطاع في أثنائها 
في الدروس ومحكي نهاية الأحكام والموجز وكشـف الالتباس. وقد يسـتظهر من كل 
من أطلق وجوب الغسـل أو الوضـوء بالانقطاع، لدعـو: أن مقتضاه وجوبه حتى 

للصلاة التي انقطع في أثنائها، الراجع لوجوب استئنافها. 
إلا أن يحمـل كلامهـم عـلى وجوبهـما في مقابـل الاسـتغناء عنهـما للعفـو عن 
اسـتمرار الدم بعد القيام بالوظيفة السابقة حتى بالإضافة إلى الصلوات اللاحقة، فلا 
ينـافي جوازالمضي في الصـلاة التي انقطع في أثنائها. وبه صرح في المبسـوط والخلاف، 
والمنتهـى والمختلـف ومحكي البيان، بل نسـبه في مفتاح الكرامة لـكل من تعرض لهذا 

الفرع عدا الكتب الأربعة المتقدمة. 
قال في السرائر بعد أن حكى ذلك عن المبسوط: «إذا كان انقطاع دم الاستحاضة 
حدثاً فيجب عليها قطع الصلاة واسـتئناف الوضوء، وإنما هذا كلام الشـافعي أورده 
شـيخنا، لأن الشافعي يسـتصحب الحال. وعندنا أن اسـتصحاب الحال غير صحيح 
وأن هذه الحال غير ذلك، وما يستصحب فيه الحال فبدليل، وهو إجماع على المتيمم إذا 
دخل في الصلاة ووجد الماء فانا لا نوجب عليها [عليه.ظ] الاستيناف بإجماعنا، لا أنا 

قائلون باستصحاب الحال». وهو في محله كما اعترف به غير واحد.
وأما الاسـتدلال عليه في المختلف وغيره بما تضمـن حرمة إبطال العمل. فهو 

..كما تر
: لعدم ثبوت العموم المذكور. أولاً

: لعدم نهوضه بإثبات صحته في فرض احتمال عروض المبطل له، على ما  وثانياً

وإن كان الانقطاع في أثنائها(١).



تحقق في محله من مسألة الدوران بين الأقل والأكثر الارتباطيين. 
ومثله الاسـتدلال باسـتصحاب صحتها. لمـا تحقق هناك من عـدم جريانه مع 
احتمال مبطلية العارض للشـبهة الحكمية. بل بناء على ما تقدم من الإشـكال في عموم 
الأدلة لصورة الانقطاع في الأثناء لا تحرز مشروعية الدخول في الصلاة في الفرض، لا 
أنهـا مشروعة يحتمل عروض المبطل لها، ليتجه الاسـتدلال بعموم حرمة الإبطال، أو 

استصحاب الصحة، لو غض عما تقدم.
وممـا سـبق يظهـر أنه لا مجـال لما عـن شرح المفاتيح مـن جعل المقـام كالحدث 
المتخلـل في أثنـاء الصـلاة. إذ فيه: أنـه بعد أن كان سـبب الحدث هو الدم السـابق لا 
انقطاعـه، فإن نهض عموم الأدلة بالعفو عن الحـدث في الفرض ومشروعية الدخول 
في الصـلاة كانـت بتمامها بطهـارة حكمية، وإن قـصر عن ذلك لم يكـن الدخول فيها 

مشروعاً، لكونها بتمامها مع الحدث. 
ولعله لذا قال في الجواهر: «لم أعثر على من احتمل الصحة ثم التجديد والبناء 
هنـا، كـما ذكر في المبطـون». فتأمل. وبالجملـة: الظاهر عدم الفرق بـين الانقطاع قبل 

الصلاة والانقطاع في أثنائها، بل يجري في الثاني ما تقدم في الأول.
(١) يعنـي: مـع بقـاء وقتهـا، أمـا مـع خروجـه فلا إشـكال في عـدم وجوب 

إعادتها.
(٢) أمـا وجوب إعـادة الأعمال فهو مقتضى إطلاق من تقـدم. كما هو مقتضى 
الوجـه المتقـدم حيث يقتـضي وجوب إعادتهـا ولو للصـلاة اللاحقة لـو فرض عدم 
وجـوب إعـادة الصلاة المأتي بهـا، لأن العفو عن الحدث للصلاة السـابقة لا يسـتلزم 
العفو عنه للصلاة اللاحقة.ولا سـيما مع اسـتمرار الدم بعد الصلاة بفترة، لأن صحة 

الصلاة إنما تبتني على العفو عن الدم الخارج قبل الفراغ منها، لا المستمر بعدها.
وأما وجوب إعادة الصلاة فهو وإن نسـب في بعض كلماتهم للمشهور، إلا أنه 

وإن كان بعد الصلاة(١) أعادت الأعمال والصلاة(٢).
لو انقطع الدم بعد الصلاة......................................................................... ٢٦٩
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لم يتضح وجه النسبة، بل لا يظهر من الأصحاب البناء عليه، بل قد يظهر من نزاعهم 
المتقـدم في صـورتي انقطـاع الدم قبل الصـلاة وفي أثنائهـا مع عـدم تعرضهم لصورة 

الانقطاع بعدها مفروغيتهم عن عدم وجوب الإعادة في الفرض. 
وقـد قـواه في الجواهر وطهارة شـيخنا الأعظمP، مسـتدلاً عليـه في الأول 
بحصول الامتثال، واقتضاء الأمر الاجزاء، وإطلاق الأدلة. ومن الظاهر تفرع الأولين 
على الثالث، إذ مع فرض قصور الإطلاق فمقتضى حدثية الدم وعموم مانعية الحدث 
مـن الصلاة انكشـاف عدم مشروعية الدخول في الصـلاة بالانقطاع، فلا امتثال، ولا 

أمر يقتضي الإجزاء. ومجرد تخيلهما لاعتقاد الاستمرار خطأ لا يقتضي الإجزاء. 
فالعمدة في الدليل هو الإطلاق، لظهور الأدلة في الاجتزاء بالوظيفة مع وجود 
الدم حين الشروع فيها مطلقاً أو مع استمراره إلى الفراغ من الصلاة، على الكلام المتقدم.
نعـم، قد يدعـى انصرافه عن صـورة الانقطاع في الوقت، بسـبب ظهور كون 
الطهـارة اضطراريـة، فلا يجتزأ بها مع تيسر الصـلاة بالطهارة التامـة بعد الانقطاع في 
الوقـت. وكأن ذلـك هوالوجه فيـما احتمله في الجواهـر وطهارة شـيخنا الأعظم من 
وجـوب إعـادة الصلاة في الفرض. وبه جزم غير واحد ممن تأخر عنهما، منهم سـيدنا 

.Pالمصنف
لكن ذلك لا يناسـب عدم التنبيه في النصـوص لتأخير الصلاة إلى آخر الوقت 
ولا للتـدارك عـلى تقدير الانقطاع، مع مـا هو الظاهر من كثرة وقوعـه مع التقديم في 
القليلـة والصفـرة، بـل في الكثـيرة أيضاً مـع إيقاع الصـلاة في الوقـت الفضيلي الذي 

تضمنت النصوص الأمر به. 
بل هو لا يناسـب ما يظهر منهم من المفروغية عن جواز إيقاع الصلاة الموسعة 
حال الاستحاضة، حيث يكشف عن أن كون الطهارة اضطرارية لا يقتضي الاقتصار 

في الصلاة بها على ما يضطر إليه منها. 
وقد أشرنا إلى ذلك عند الكلام في حكم الصلاة غير اليومية للمستحاضة. على 



أن ذلك لو تم لزمت الإعادة لو انتقلت الاستحاضة من المرتبة العليا للمرتبة الدانية، 
لوضوح أن حدث المرتبة العليا أشد، فيلزم الاقتصار على الأخف مع القدرة بالإعادة 

معه، ولا يظن منهم البناء على ذلك.
وإن شـئت قلت: لولا المفروغية عن مضي الصلاة الواقعة وعدم لزوم إعادتها 
بالقدرة على تجنب الحدث رأسـاً أو الأشـد منه لكثر السؤال عن ذلك، لكثرة الابتلاء 
بالفروع المبتنية عليه الراجعة إلى مقام الثبوت والإثبات والتي يشـتبه فيها الحكم، كما 
كثر السـؤال والبيان في فروع التيمم الذي هو أظهر في الاضطرار والنقص من المقام، 
فعـدم التعـرض لذلك في النصوص ظاهر في الإجزاء الذي هـو مقتضى الطبع الأولي 
عنـد المتشرعـة، بحيث يحتـاج إلى التنبيه. كما أن عدم التعرض لـه في كلام الأصحاب 
ظاهـر في ذلك، ولو كان البناء على الإعادة لم يخف عليهم، ولنبهوا له، بسـبب شـيوع 

الابتلاء بذلك.
نعم، الظاهر عدم جواز البدار مع العلم أو الوثوق بل الظن بالانقطاع في آخر 
الوقـت، لأن ارتكاز نقص الطهارة مانع من إقدام المكلف على الاجتزاء بها مع ظهور 
أمارات القدرة على الطهارة التامة، فلا يبعد انصراف الإطلاقات عنها بسـبب ذلك. 
بل لايبعد ذلك أيضاً فيما لو علم بانتقالها للمرتبة الدانية. وقد تقدم في مباحث الوضوء 
الجبيري ما ينفع في المقام. فراجع المسـألة الواحدة والأربعين والثامنة والخمسـين من 

مباحث الوضوء.
(١) تقدم عدم الفرق بين الانقطاع للبرء والانقطاع للفترة، وأن تفريق بعضهم 
بينهما بدعو: أن الثاني بحكم عدم الانقطاع، في غير محله، بل لا يناسـب ما صرح به 
بعض هؤلاء من وجوب إعادة الطهارة حينئذٍ لو حصل الانقطاع بينها وبين الصلاة، 
وقد تقدم نقله عن جامع المقاصد، كما حكي عن العلامة في نهاية الأحكام والشـهيد. 
ومنه يظهر أنه لا موقع للكلام في حكم الشك في حال الانقطاع وأنه للبرء أو للفترة، 

وهكـذا الحكـم إن كان الانقطاع انقطاع فترة تسـع الطهـارة والصلاة(١).
لو انقطع الدم بعد الصلاة......................................................................... ٢٧١
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وإن تقـدم أن مقتـضى الأصل يختلف فيه باختـلاف دليل القول بـأن الانقطاع للفترة 
بحكم عدم الانقطاع. فراجع.

وعـلى هذا يجـري جميع ما تقدم في الانقطاع للبرء من وجـوب الوظيفة لو كان 
الانقطاع قبلها من غير فرق بين الغسل والوضوء، ووجوب الصلاة لو كان الانقطاع 
بعـد الـشروع فيها قبل الفراغ مـن الصلاة، وصحة الصلاة الواقعـة قبل الانقطاع مع 
وجـوب تجديـد الوظيفة لما بعدهـا. لكن قو في الجواهر وجوب إعـادة الصلاة هنا. 
وهـو لا يناسـب ما تقـدم منه في الانقطـاع للبرء من عـدم وجوب الإعـادة. بل لعل 

الانقطاع للبرء أولى بوجوب الإعادة.
هذا، وقد صرح بوجوب انتظار الفترة في المنتهى وغيره. وهو مبني على قصور 
إطلاق النصوص، لنظير ما تقدم في الانقطاع للبرء. ولازم ذلك وجوب خمسة أغسال 
في الكثيرة والمتوسطة لو كان لها خمس فترات تسع كل منها الغسل وصلاة واحدة، كما 

نبه له في العروة الوثقى وأمضاه غير واحد من محشيها. 
ودعو: أن انقطاع الدم لا يكون أشـد حالاً من الاسـتمرار. مدفوعة بأنه لا 
مانع من ذلك إذا كان التخفيف في صورة الاستمرار لتعذر الطهارة التامة والتشديد في 
صـورة الانقطاع لتحصيلها،حيث تنصرف نصوص التخفيف عن الصورة المذكورة، 
لورودهـا مـورد الاضطـرار، ويرجع فيها للقواعـد. ولذا يبنى على جـواز الجمع بين 
الصلاتين بوضوء واحد للمسلوس عملاً بالنص، ووجوب إفراده كل صلاة بوضوء 

مع الفترة المضبوطة بالنحو المذكور هنا، لانصراف إطلاق النص عنها.
نعم، لو كان تحقق الفترة المضبوطة المعلومة شايعاً في المستحاضة امتنع انصراف 
النصـوص عنها وكان عدم التنبيه فيها لزيادة الغسـل على القدر المذكور في النصوص 
موجبـاً لظهورهـا في عدم وجوبه معهـا، لكنه غير ظاهر، بل غاية الأمر شـيوع الفترة 
غير المعلومة أو غير المضبوطة. ولازم ذلك عدم وجوب تحري الفترة والفحص عنها. 
لخروجه عن المتعارف، نظير ما تقدم في حصول الانقطاع بعد الشروع في الوظيفة قبل 



الفراغ من الصلاة. كما لا يجب تدارك الصلاة لو حصلت الفترة بعدها، نظير ما تقدم 
في الانقطاع للبرء. 

كما أنه إذا كانت الفترة في غير وقت الصلاة لا يجب الزيادة على الغسل الواحد 
في المتوسـطة، كـما لو انقطع الدم ضحـى ورجع قبل الظهر، حيـث لا يلزم من تجديد 
الغسـل تحصيل الطهارة الاختيارية، فلا موجب لانصراف إطلاق الاجتزاء بالغسـل 
الواحـد عـن ذلـك، بل يجـري فيه ما تقـدم من لـزوم كون الانقطاع أشـد حـالاً من 
الاسـتمرار. أما انتظار الفترة المضبوطـة في الوقت فلا موجب للبناء على عدم وجوبه 

مع كونه مقتضى القاعدة في تحصيل الواجب الاختياري مع القدرة. فتأمل.
(١) تقدم عدم وجوب الإعادة مع سـعة الفترة للطهارة وتمام الصلاة، فعدمه 

مع عدمها أولى، كما قطع به في الجواهر.
نعم، قـد يدعى وجوب انتظـار الفترة المذكورة مع ضبـط وقتها،للاقتصار في 
الصـلاة مع الحدث عـلى المتيقن،وهو الجزء الذي لابدمن وقوعـه مع الحدث دون ما 
. وهو الوجه في احتمال وجوب الإعادة لو قيل به  يمكـن وقوعه منها بلا حدث أصلاً
مع سعة الفترة للطهارة وتمام الصلاة.لكن احتمال التفكيك بين أجزاء الصلاة في اعتبار 
الطهـارة ممـا يغفل عنـه العرف بعد ظهور دليـل اعتبارهـا في الارتباطية، فلا ينصرف 
لأجلـه إطـلاق النصوص. ولذا صرح غير واحد بعدم الاعتنـاء بالفترة المذكورة، بل 

نفى الإشكال فيه شيخنا الأعظمP، كما قد يظهر من غيره المفروغية عنه.
هـذا، ولـو بني على الاعتناء بالفـترة المذكورة لزم ترجيح الفترة الأوسـع التي 
تسـتوعب من أجزاء الصلاة الأكثر. كما أنه لو بنـي على لزوم الإعادة بحصول الفترة 
المذكورة لزم إعادتها مرة أخر بحصول الفترة الأوسـع، ولو لم تعلم سـعة الفترة إلا 
بعد مضيها لزم إعادة الصلاة بعدها، لانكشاف بطلان الأولى المأتي بها قبلها ووقوعها 
في غـير محلهـا، وكـذا لو تسـامحت في إعـادة الصلاة فيها مـع العلم مـن أول حدوثها 

بـل الأحوط ذلك أيضاً إذا كانت الفترة تسـع الطهارة وبعض الصلاة(١)،
لو انقطع الدم بعد الصلاة......................................................................... ٢٧٣
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بسـعتها. وكل ذلك ممـا يكاد يقطع بعدمه، لابتنائه على تكلف وتعسـف مغفول عنه، 
فعدم التنبيه عليه في النصوص مستلزم لظهورها في عدمه.

(١) بأن احتمل عدم إدراك شيء من الصلاة وأن الفترة بقدر الطهارة أو تنقص 
عنهـا. وعدم وجوب الإعادة هنا أظهر، بل يكاد يقطع بعدمه، إذ قد يسـتلزم التكرار 
كثـيراً، إذ قد تتكثر الفترات، وحيث لا يعلم بسـعة الفـترة إلا بعد انتهائها غالباً، يلزم 
التجديـد في كل فترة، لاحتمال سـعتها حين حدوثها، حتى تصادف الفترة التي تسـع 

بعض الصلاة، بل أوسع الفترات، بناء على ما أشرنا إليه من لزوم اختيارها.
هذا،  وحيث عرفت عدم وجوب انتظار الفترة التي تسع بعض الصلاة فعدم 

وجوب انتظار الفترة التي يحتمل سعتها للبعض أظهر.
(٢) حيـث عرفت عدم وجوب الإعاة مع سـعة الفـترة للطهارة وتمام الصلاة 
فعدمه مع الشـك في سـعتها أولى. بل هو ممـا يكاد يقطع به، بلحاظ مـا أشرنا إليه من 
اسـتلزام الوجوب التكرار كثيراً لو تعدد الفترات حتى تصادف فترة واسـعة، نظير ما 

سبق مع الشك في سعة الفترة لبعض الصلاة.
هذا،  وحيث سبق وجوب انتظار الفترة مع سعتها فهل يجب انتظارها لو علم 
بوقتها مع الشك في سعتها أو لا؟ وجهان لا يبعد البناء على وجوب الانتظار، اما مع 
الشك في مقدار الفترة وامتدادها فلاستصحاب انقطاع الدم، وأما مع تحديدها والشك 
في مقدار زمن الطهارة وتمام الصلاة فللشك في القدرة على الواجب الاختياري الذي 

يجب معه الاحتياط.
، للزوم  هذا، وفي الجواهر وطهارة شـيخنا الأعظم أنهـا لا تعتني بالفترة حينئذٍ
الحرج وعموم النصوص. ويشكل بعدم ظهور الفرق في لزوم الحرج بين العلم بسعة 

أو شـك في ذلك(١)، فضلاً عما إذا شك في أنها تسع الطهارة وتمام الصلاة، 
أو أن الانقطاع لبرء، أو فترة تسع الطهارة وبعض الصلاة(٢).



الفترة والشـك فيها. وأما العموم فحيث فرض قصوره عن صورة وجود الفترة التي 
تسـع الطهارة وتمام الصلاة فالتمسـك به مع الشك في سعة الفترة من التمسك بالعام 

في الشبهة المصداقية. 
اللهـم إلا أن يقـال: لو كان الخارج هـو مطلق الفترة التي تسـع الطهارة وتمام 
الصـلاة لزم كـون عدم الإعادة مع عـدم العلم بالفترة إلا بعد الصـلاة ليس من باب 
. بل  إجـزاء الامتثـال، بل من باب إجزاء غـير الواجب عن الواجب، وهـو بعيد جداً

الظاهر كون الخارج خصوص الفترة المعلومة من أول الأمر. 
وحينئـذٍ يـتردد الأمر بين كون الخـارج هو مطلق الفـترة المعلومة الحصول من 
أول الأمـر وإن لم يعلم بمقدارها، وكونه خصـوص الفترة المعلومة الحصول والمقدار 
معـاً مـن أول الأمـر، فيلزم البناء عـلى الثاني اقتصـاراً في تخصيص العام عـلى المتيقن. 
لكنه لا يخلو عن إشـكال، خصوصاً مع الشـك في سـعة الفترة، حيـث يكون مقتضى 

الاستصحاب سعتها.
وقـد تحصل من جميع ما سـبق: أنه لا يجـب الإعادة مع الانقطـاع بعد الصلاة 
لـبرء كان أو فترة، وإنما يجب انتظاره مع العلم به أو الظن وضبط وقته والعلم بسـعته 
للطهـارة وتمام الصلاة أو الشـك في سـعته على الكلام المتقدم، دون مـا إذا علم بعدم 
سعته لذلك وعلم بسعته للطهارة وبعض الصلاة، فضلاً عما إذا شك حتى في ذلك.

 (١) كما تقدم من المنتهى وغيره عند الكلام في حصول الانقطاع بعد الصلاة. 
وتقدم الوجه فيه. بل تقدم في الانقطاع للبرء تعميمه للوثوق، بل الظن. كما أن مقتضى 
ما تقدم منهP لزوم الاحتياط بانتظار الفترة لو كانت تسـع بعض الصلاة لاتمامها، 

وإن سبق منا المنع منه.

(مسـألة٣٣): إذا علمـت المسـتحاضة أن لهـا فـترة تسـع الطهـارة 
والصـلاة وجب تأخير الصلاة إليهـا(١)، وإذا صلت قبلها بطلت صلاتها، 

إذا علمت بوجود الفترة في الوقت................................................................. ٢٧٥
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(١) أو الوضـوء وحـده لو كانت الاسـتحاضة بمرتبة لا تقتـضي ما زاد عليه. 
إلا أن ينكشـف عـدم تحقـق الفـترة بعد ذلـك، حيث ينكشـف مشروعيـة الصلاة لها 
بالوظيفـة التـي أتت بهـا معها. لكنه خلاف فـرض العلم بتحقق الفـترة الذي يختص 
بصـورة الإصابـة للواقع، وليس كالقطع يشـمل صـورة الخطأ فيه، التـي يكون معها 

. جهلاً مركباً
(٢) للـزوم تحصيـل الواجـب الاختيـاري بعـد فـرض اختصـاص تشريـع 
الاضطـراري بصورة تعذره، حيث لا يكون في عرضه حينئذٍ ليتخير بينهما، كما يتخير 
بين سائر أفراد الواجب التدريجية ومنها القصر والتمام، بل يكون في طوله، فهو واجب 

عيناً قبل تحقق الاضطرار، فلا يجوز التفريط فيه بإيقاع النفس في الاضطرار.
(٣) لتمامية موضوع تشريعها بتحقق الاضطرار وإن كان مسـبباً عن تفريطها. 

ومجرد عدم الاضطرار إليه في أول الوقت لا ينافي ذلك. 
وإن شـئت قلـت: القـدرة على الواجـب الاختياري في بعض الوقـت إنما تمنع 
مـن تحقق موضوع الواجب الاضطـراري مـا دامت باقية ولو بتيسر الانتظار، لا بعد 
ارتفاعها ولو بالتفريط فيه، لإطلاق دليله. ولا سـيما مع كثرة حدوث الاستحاضة في 

أثناء الوقت قبل الصلاة.
(٤) لعدم الموجب لها حينئذٍ بعد عدم كونها مستحاضة ولا ذات حدث متجدد 
مسـتمر، فيقصر عنها ما دل على وجوب التعجيل مما تقدم. وهكذا الحال في الفترة إذا 

ولـو مع الوضـوء والغسـل(١). وإذا كانت الفـترة في أول الوقت فأخرت 
الصـلاة عنهـا عمـداً أو نسـياناً عصـت(٢)، وعليهـا الصـلاة بعـد فعـل 

وظيفتها(٣).
(مسـألة٣٤): إذا انقطع الـدم انقطاع برء وجـددت الوظيفة اللازمة 
لها لم تجب المبادرة إلى فعل الصلاة(٤)،  بل حكمها حينئذٍ حكم الطهارة في 



كان أكثـر مـن مقدار الصلاة، حيث يجوز تأخيرها ما لم يلزم وقوع بعض الصلاة حال 
رجوع الدم. 

ومنـه يظهـر جواز التفريـق بين الصلاتـين لو انقطع قبل الغسـل مـن الكثيرة 
لـلأولى. كـما لا يجـب تجديد الوضـوء للثانية إذا لم يتخلـل الحدث بينهـما حتى لو قيل 
بوجـوب تجديده مع اسـتمرار الدم، لعـدم الناقض لطهارتها بعد فـرض انقطاع الدم 

قبل الطهارة للصلاة الأولى.
كما أنه يتعين في الفرض جواز القيام بالوظيفة قبل الوقت لو كان الانقطاع قبله، 
لاختصـاص ما دل عـلى وجوب إيقاعها في الوقت بالمسـتحاضة ذات الدم، لا مطلق 
ذات حدث الاسـتحاضة، بل هو مسـتحب، لعموم ما دل على استحباب الكون على 

طهارة، مما تقدم التعرض له عند الكلام في استحباب الوضوء للكون على طهارة.
(١) بـل هي من أفرادهـا الحقيقية،لا التنزيلية الحكمية. ولذا ليس عليها القيام 
بالوظيفة فيما يأتي من الصلوات. ويأتي في المسـألة السـابعة والثلاثين ما ينافي ذلك من 

الجواهر. 
(٢) لأنـه مقتضى الأمر بالجمع بين الصلاتـين في النصوص والفتاو، إذ بعد 
عـدم حملـه على الأمر النفـسي ـ لكون المنـصرف في الأوامر الـواردة في الماهيات التي 
تقبل الاتصاف بالصحة والفساد بيان حدودها الشرعية من أجزائها وشرائطها ـ يتعين 
حملـه على الإرشـاد لعدم الاعتداد بالغسـل الواحد للصلاة الثانية مـع التفريق، لعدم 
العفـو عن زيادة الحدث الحاصل من التفريـق، دون بيان شرطية الجمع في صحة كلتا 
الصلاتين، المستلزم لوجوب إعادة الظهر مع عدم الجمع، لعدم المنشأ الارتكازي لها، 

جواز تأخير الصلاة(١).
(مسألة٣٥):إذا اغتسلت ذات الكثيرة لصلاة الظهرين ولم تجمع بينهما 
عمداً أو لعذر وجب عليها تجديد الغسل للعصر(٢)، وكذا الحكم في العشائين.
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ليناسب حمل الأمر المذكور عليه، بخلاف ما ذكرنا.
ولعله لذا صرح جماعة من الأصحاب بجواز التفريق مع تجديد الغسل للثانية، 
بل في جامع المقاصد والمدارك أنه قطعي، وتقدم عند الكلام في تثليث الأغسال للكثيرة 
 Pعـن المنتهى أنه أفضل، مع بيان وجهه. وما في الرياض وطهارة شـيخنا الأعظم
مـن التوقـف في جـواز التفريق مع تعدد الغسـل في غير محله، سـواء أريـد به وجوب 
الجمـع نفسـياً أم لتوقـف صحة كلتـا الصلاتين عليه. ونسـبته إلى مـن أطلق وجوب 

الجمع بغسل واحد في غير محله، بل المنصرف منه ما ذكرنا.
(١) لإطلاق دليلها. وقد تقدم في المسـألة الثلاثين والواحدة والثلاثين ما ينفع 
في المقام. ولا مجال لتوهم لزوم أعمال الأدنى أيضاً لها، ليرتفع حدثه السابق بالإضافة 
لهـا. لاندفاعـه بـأن وظيفة الأعلى رافعة لحـدث الادنى، بناءً على ما تقـدم من اندكاك 

وظيفة الأعلى في وظيفة الاعلى وإجزائها عنها. 
وأما بناء على عدمه ـ كما لو قيل بوجوب الوضوء لصلاة الصبح في المتوسـطة 
دون الكثيرة ـ فلأن ابتناء دم الاسـتحاضة على التدرج في الخروج كاشـف عن سقوط 

. وظيفة الأدنى بحصول الأعلى، وإلا لزم الجمع بين وظيفتيهما دائماً
(٢) لعـدم الموجب لـه بعد ظهور كون الحـدث المتجدد إنما يمنـع من الصلاة 
الواقعـة بعـده دون الواقعة قبلـه. بل مقتضى إطلاق دليل الأدنـى صحتها بعد فرض 

القيام بوظيفته لها.

(مسألة٣٦): إذا انتقلت الاستحاضة من الأدنى إلى الأعلى  ـ كالقليلة 
أو المتوسـطة إلى الكثيرة، وكالمتوسطة إلى الكثيرة ـ  فإن كان قبل الشروع في 
الأعمال فلا إشكال في أنها تعمل عمل الأعلى للصلاة الآتية(١).أما الصلاة 

التي فعلتها قبل الانتقال فلا إشكال في عدم لزوم إعادتها(٢).
وإن كان بعـد الـشروع في الأعمال فعليها الاسـتئناف وعمل الأعمال 



(١) لإطـلاق دليلها. وتجتزئ بها عن إتمام وظيفة الأدنى التي كانت مشـغولة 
بها، لما ذكرناه من اندكاك وظيفة الأدنى في وظيفة الأعلى، أو سقوطها بحصول الأعلى.

(٢) لإطلاق دليلها.
(٣) بناء على بطلان الصلاة بالحدث في أثنائها، وإلا تعين البناء على ما مضى من 
صلاتها وإتمامهابعدالقيام بالوظيفة مالم يحدث مبطل آخر،وتمام الكلام في ذلك في محله.
(٤) يعنـي: اسـتئناف الصلاة بعد القيـام بوظيفة الأعلى لو حصـل في أثنائها، 

فيدل على لزوم وظيفة الأعلى لو حصل قبل الصلاة بالأولوية.
 (٥) كـما هـو الحال بالإضافـة إلى صلاة الصبـح لو حصلت المتوسـطة قبلها، 
ولـو حصلـت بعدها يتم ذلك بالإضافة إلى أول صلاة بعد حدوثها. وأما لو حصلت 

الكثيرة في أثناء صلاة لا تحتاج للغسل في المتوسطة فالأمر أظهر.
(٦) كـما نـص عليـه في العروة الوثقـى. وأقره جماعة من محشـيها. قال سـيدنا 
المصنـفP: «لأن إتيانهـا به قبل حدوث الكثيرة لا يجـدي في رفع أثرها، فلابد من 

 .« رفعه بإعمال مقتضاها وهو الغسل ثانياً
وقـد يقال: هذا إنـما يتم مع انقطاع الكثرة قبل الغسـل الثـاني، حيث يلزم من 
الغسل الثاني الصلاة بطهارة تامة من حدث الكثير، أما مع استمراره ـ كما لعله الأظهر 
في محل الكلام ـ فحيث لا تختص حدثية دم الاسـتحاضة بحدوثه، بل تعم اسـتمراره 
فاسـتئناف الغسل إنما يرفع الحدث السابق عليه، دون المقارن واللاحق فالصلاة بعده 

التـي هي وظيفة الأعلى كلهـا(١). وكذا إذا كان الانتقـال في أثناء الصلاة، 
فتعمـل أعمال الأعلى(٢) وتسـتأنف الصلاة(٣)،  بل يجب الاسـتئناف(٤) 
حتى اذا كان الانتقال من المتوسـطة إلى الكثيرة (٥) فيما إذا كانت المتوسـطة 
محتاجة إلى الغسل وأتت به، فإذا اغتسلت ذات المتوسطة للصبح ثم حصل 
الانتقـال أعادت الغسـل(٦) حتـى إذا كان في أثناء الصبح، فتعيد الغسـل 

انتقال المستحاضة من الأدنى إلى الأعلى............................................................ ٢٧٩



............................................................. مصباح المنهاج ـ كتاب الطهارة / ج٥ ٢٨٠

صلاة بحدث مستمر باستمرار جريان الدم من حين الشروع في الغسل إلى حين الفراغ 
منها. أما إكمال الصلاة بالغسل الأول المأتي به للمتوسطة في الفرض فهو لا يستلزم إلا 
الصلاة بحدث مستمر من أثناء الصلاة إلى الفراغ منها، وهو أقل من الحدث في فرض 

تجديد الغسل وأولى بأن يكون معفواً عنه، فيلزم المكلف اختيار الصلاة به.
لكنـه يندفـع بأن الحدث مع الصـلاة بالغسـل الأول وإن كان أقل من الصلاة 
بالغسـل الثاني، إلا أن مقتضى إطلاق سـببية الكثيرة للغسـل العفو عـن الثاني الأكثر 
دون الأول الأقـل، وليسـت الأولوية المذكورة ارتكازية عرفيـة ظاهرة بنحو تمنع من 
انعقـاد الإطلاق المذكور، ولا عقلية قطعية بعد التأمـل والنظر، ليلزم الخروج بها عن 
الإطـلاق بعـد انعقاده،لإمكان أن يكـون للقيام بالوظيفة دخـل في العفو عن الحدث 

. إرفاقاً وتخفيفاً
كيف ولازم ذلك عدم وجوب الغسـل بحدوث الكثيرة حتى في أثناء الصلاة 
التي لا تقتضي المتوسطة الغسل لها، كالظهر لو وقع الغسل للصبح، بل حتى لو حدثت 
قبل الصلاة، فيجب المبادرة للصلاة ما لم يمض على الدم زمان يسـاوي زمان الغسل. 
كـما يلـزم ذلك في حـدوث الكثيرة رأسـاً بعد النقـاء، فتبادر للصلاة قبـل مضي زمان 
الغسـل لعـين الوجه المذكور. وكـذا في القليلة، فلا يجب الوضـوء للصلاة بحدوثها، 
بـل لو كانت عـلى وضوء فحدثت في أثنائهـا أتمتها، أو قبلها بـادرت إليها ما لم يمض 
زمان يسـاوي زمـان الوضوء. ولا يظن من أحد البناء عـلى ذلك، حيث يصعب جداً 
حمل إطلاقات أدلة وظائف المسـتحاضة على صورة مضي زمان بقدر زمان الوظائف، 

كما لعله ظاهر.
(١) بناء على وجوبه في الكثيرة.

(٢) بنـاء عـلى بطلان الصلاة بالحـدث في أثنائها، وإلا لـزم البناء على ما مضى 
منها نظير ما تقدم.

والوضوء(١) وتسـتأنف الصبح(٢). وإذا ضاق الوقت عن تجديد الغسـل 



(١) بنـاء عـلى عموم بدلية التيمم لضيق الوقت، على ما يأتي الكلام فيه في محله 
إن شـاء االله تعالى. كما تتيمم لو تعذر عليها الغسـل بسـبب آخر، كالمرض وفقد الماء، 
بلا إشكال. لعموم دليل بدلية التيمم فيه. وذلك كله لا يختص بمفروض الكلام، بل 

يجري في سائر موارد تعذر الوضوء أو الغسل للمستحاضة.
(٢) المقـام من صغريـات فقد الطهوريـن، ويأتي منهP في المسـألة الواحدة 
والعشريـن مـن مبحث التيمم لزوم الاحتياط فيه بالوجـه المذكور، كما يأتي الكلام في 

وجهه إن شاء االله تعالى.
(٣) لأن التبـدل للأدنـى لا يوجب الطهر من حدث الأعـلى، بل لا يرفعه إلا 
وظيفتـه. مـن دون فرق بين كون التبـدل في وقت الصلاة الأولى وكونـه قبله، على ما 
تقـدم الوجـه فيه في أوائل المسـألة الثانية والثلاثين بعد الكلام في صـورة انقطاع الدم 
. ولازم ذلـك وجوب تجديد وظيفة الأعلى لو حصل التبـدل للأدنى بعد القيام  رأسـاً
بوظيفته قبل الفراغ من الصلاة، للزوم تخفيف الحدث، كما يلزم رفعه رأساً مع القدرة 

لانقطاع الدم، على ما تقدم.
نعـم، مما تقدم يظهر عـدم وجوب الفحص عن تبدل الـدم، لأن المتعارف هو 
المبادرة بعد الوظيفة للصلاة وإكمالها من دون فحص. بل قد يدعى عدم وجوب تجديد 
وظيفة الأعلى لو كان التبدل للأدنى لفترة غير طويلة، لعدم ابتناء الاستحاضة الكثيرة 

. فتأمل.  على الاستمرار، بل على الصعود والنزول في دفعات غير مضبوطة غالباً

والوضوء اقتصرت على أحدهما وتيممت عن الآخر، وإذا قصرعنهما تيممت 
عـن كل منهـما(١) وصلـت، وإذا ضاق الوقـت عن ذلـك أيضاًفالأحوط 

الاستمرار على عملها ثم القضاء(٢).
(مسألة٣٧): إذا انتقلت الاستحاضة من الأعلى إلى الأدنى استمرت 
على عملها بالنسـبة إلى الصلاة الأولى(٣)، وتعمل عمل الأدنى بالنسـبة إلى 
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كما يظهر مما تقدم أن التبدل لو كان بعد الصلاة لم تجب إعادتها بالحدث الأخف 
في الوقت.

نعم، لا يبعد وجوب انتظار التبدل بها لو كان متوقعاً، سواءً كان بنحو لايعود 
الأعلى،أم بنحو الفترة التي تسع الطهارة وتمام الصلاة. فراجع.

(١) لإطلاق دليل وظيفة الأدنى وظهور دليل وظيفة الأعلى في فرض بقائه أو 
عـدم رفـع حدثه، دون ما لو ارتفع وارتفع حدثه بالقيام بوظـيفته. ولعـله لا إشـكال 
فيه، بالنظر للنصوص والفتاو، ولذا قيد وجوب تثليث الأغسـال باستمرار الكثرة 
في كلام بعضهم، ولم يظهر الخلاف فيه منهم، وإنما وقع الكلام في تحديد الاسـتمرار، 

. على ما أشرنا إليه آنفاً
لكن في الجواهر: «لولا مخافة خرق ما عساه يظهر من الإجماع وتشعر به بعض 
الأخبار لأمكن القول بإيجابه الأغسال الثلاثة وإن لم يستمر لحظة بعد الغسل، للإطلاق 
المتقدم». وظاهره وإن كان فرض انقطاع الدم، إلا أن مقتضى استدلاله شموله لصورة 
تبدلـه من الأعلى للأدنـى. وكأن مـراده بالإطلاق مثل قولـهA في صحيح زرارة: 
«فإن جاز الدم الكرسف تعصبت واغتسلت ثم صلت الغداة بغسل والظهر والعصر 
بغسـل والمغرب والعشاء بغسـل...»(١)، وفي موثق سماعة: «المستحاضة إذا ثقب الدم 
...»(٢)، لأن الفعل الماضي لا يقبل  الكرسـف اغتسـلت لكل صلاتين وللفجر غسـلاً

الاستمرار، بل يصدق مع عدمه.
ويندفع بأن الإطلاق المذكور لم يتضمن كون جواز الدم موجباً للأغسال الثلاثة 
لخصـوص الصلـوات الخمس لذلك اليوم أو لخمس صلوات بعده ولو من غير اليوم 
لـو كان حدوثه بعد صلاة الصبح، فإن بني على الجمود على الإطلاق لزم الاسـتمرار 
على ذلك مد الشهور والأيام، وإن بني على ملاحظة المناسبات الارتكازية القاضية 

الباقي(١)،  فإذا انتقلت الكثيرة إلى المتوسطة أو القليلة اغتسلت وتوضأت 

(١) ، (٢) الوسائل باب:١ من أبواب الاستحاضة حديث:٥ ، ٦.



بتبعية الوظيفة للحدث المسبب عن السيلان لزم اختصاصه بخصوص السيلان الذي 
لم تتعقبه الوظيفة الرافعة لحدثه، وهو المتعين، كما ذكرنا، بل هو المقطوع به.

(١) لا يخفـى أن الاقتصار على الوضوء لها ليـس أثراً للانتقال للأدنى، بل هو 
المتعـين على مبناهP حتى مع بقاء الاسـتحاضة عـلى الكثرة،بل أثر الانتقال للأدنى 
أنها لو فصلت بينها وبين الظهر لم يجب تجديد الغسل لها، حيث تقدم وجوبه مع البقاء 

على الكثرة. 
ودعو: أنه يجب تجديد الغسـل لو انتقلت للمتوسـطة، لأن غسـل الظهر إنما 
يرفـع حـدث الكثـيرة، ولابد من رفع حدث المتوسـطة قبل أول صـلاة بعدها، وهي 

العصر في المقام. 
مدفوعة بأن الانتقال للمتوسطة حيث فرض قبل الشروع في غسل الظهر أجزأ 
غسل الظهر لرفع حدثي الكثيرة والمتوسطة، لتداخل الأغسال. بل لو كان الانتقال بعد 
الغسل تعين إجزاؤه للعصر، لأن إجزاءه لها مع بقاء الكثرة يقتضي إجزاءه لها مع الانتقال 
للتوسط بالأولوية، ولا سيما مع ما أشرنا إليه آنفاً من ابتناء الاستحاضة الكثيرة غالباً 
على الصعود والنزول دون الاسـتمرار على نحو واحد، خصوصاً بتبديل الكرسـف. 
ومـن هنـا لا يبعـد عدم وجوب الغسـل للعصر لـو انتقلت قبل غسـل الظهر 

للقليلة وارتفعت بعده للمتوسطة. نعم، يتجه الغسل للعشائين. فتأمل.
ثم أن وجوب الوضوء للعصر في فرض الانتقال للمتوسـطة أو القليلة لا يتم 
بناء على ما سبق منا من عدم وجوب الوضوء في المتوسطة والقليلة للصلاتين الواقعتين 
بعـد الغسـل. إلا أن تخـل بالمبادرة فيجب تجديـد الوضوء، لاختصـاص الإجزاء عنه 

بصورة عدم الفصل، كما تقدم. فراجع.
(٢) حيـث لا إشـكال في وجـوب الوضوء لهـما وإجزائه بعد فـرض الانتقال 

للظهـر واقتصرت عـلى الوضـوء بالنسـبة إلى العصر(١)والعشـائين(٢).
انتقال المستحاضة من الأدنى إلى الأعلى............................................................ ٢٨٣
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للمتوسطة أو القليلة قبل غسل الظهر، كما يظهر مما سبق.
(١) لم يسـبق منـه التعرض لذلك. نعم، قد يسـتفاد من ذكـره لزوم الجمع بين 
الصلاتـين في الكثيرة،كـما قد يسـتفاد مما سـبق في المسـألة الرابعة والثلاثـين من عدم 
وجـوب المبادرة على مـن قامت بالوظيفة بعد الانقطاع للبرء.وقـد تقدم منا التعرض 
لـه ولدليله عند الكلام في أحكام أقسـام المسـتحاضة الثلاثة. كـما تقدم عدم وجوب 
المبادرة للصلاة الأولى بعد غسـل المتوسـطة، غايته أن غسلها لا يجزئ عن الوضوء لها 

مع عدم المبادرة.
(٢) كما قطع به في محكي الذكر، وفي المدارك: «ولا يقدح في ذلك الاشـتغال 
بنحـو الاسـتقبال والأذان والإقامة من مقدمـات الصلاة» ونحـوه في جامع المقاصد 
مضيفـاً إليه السـتر، ومثله في الروض إلا أنه عبر بتحصيـل القبلة، الذي لا يبعد كون 
المـراد بـه الفحص عنها عند الجهل بها الذي هو الظاهر من الاجتهاد فيها الذي حكي 
عن نهاية الأحكام جوازه، وعن غير واحد إطلاق جواز الاشتغال بمقدمات الصلاة، 

وزاد عليها في الدروس ومحكي نهاية الأحكام انتظار الجماعة.
والذي ينبغي أن يقال: لا ينبغي التأمل في جواز ما يتعارف وقوعه من كل فصل، 
كالأذان والإقامة، لأن تعارف وقوعه موجب للغفلة عن مانعيته، فعدم التنبيه على مانعيته 
موجب لظهور إطلاق النصوص في جوازه وعدم نهوض قرينة الاضطرار بالمنع عنه. 
وكـذا ما يتعـارف وقوعه مـن خصوص الاسـتحاضة ويحتاج تجنبـه إلى عناية 
كتنشـيف البدن والانتقال للمصلى من المتوضأ والمغتسـل ولبس السـاتر والاستقبال 

 . ونحوها، للوجه المذكور أيضاً
وأما مثل تحري القبلة وانتظار الجماعة إذا اقتضى زماناً معتداً به فلا يخلو جوازه 

(مسـألة٣٨): قـد عرفـت أنه يجـب عليهـا المبـادرة إلى الصـلاة بعد 
الوضـوء والغسـل(١). لكن يجوز لها إتيـان الأذان والإقامـة(٢) والأدعية 



عـن إشـكال بل لا يبعد عـدم جوازه، كما قد يظهـر من الخلاف، لعـدم تعارفه لا من 
مطلق المصلي ولا من خصوص المسـتحاضة، ولا سـيما ما تضمنه جملة من النصوص 
مـن المحافظة عـلى الوقت الفضيلي في الصلاتـين بتأخير الأولى وتقديـم الثانية، لعدم 

تعارف حصول الجماعة بالنحو المذكور.
(١) بالمقـدار المتعارف الـذي هو لا يحتاج إلى زمان معتد بـه ظاهراً، أما ما زاد 

عليه فلا يخلو عن إشكال.
(٢) الظاهـر أن المعيـار على المتعارف،كما لو أمكنت الصـلاة قريباً من المتوضأ 
أو المغتسـل وكان ما تسـجد عليه في متناول يدها، لا يخل الفصل المذكور، ولا تكلف 
بالوضوء أو الغسل في مكان الصلاة بعد تهيئة ما تسجد عليه، ولا يكفي مطلق المشقة، 
كما لو لم يتيسر لها ذلك واحتاج الانتقال للمصلى وتهيئة ما تسجد عليه أو تتستر به إلى 
زمـان طويـل، بل الظاهر أنه يكون بحكم تعسر الغسـل أو الوضـوء الذي ينتقل معه 

للتيمم، لمنافاة ذلك للمبادرة التي يظهر من الأدلة اعتبارها.
نعـم، في صحيـح معاويـة بـن عـمار: «فإذا جـازت أيامهـا ورأت الـدم يثقب 
الكرسـف اغتسـلت للظهـر والعصر... وتضم فخذيها في المسـجد وسـائر جسـدها 
خـارج... وإن كان الـدم لا يثقب الكرسـف توضأت ودخلت المسـجد وصلت كل 
صلاة بوضوء»(١). وظاهره جواز ذهابها للمسجد وإطلاقها شامل لصورة بُعد المسجد 
واحتيـاج المـضي إليـه إلى زمان طويل، فيجـوز ولو لم يلزم العـسر في الصلاة في غيره. 
اللهـم إلا أن يمنـع ثبـوت الإطـلاق لـه، لعـدم وروده لبيـان جـواز الذهاب 
للمسـجد، بل لكيفية الصلاة فيه في صورتي الاسـتحاضة، مع المفروغية عن الذهاب 
له، فيقتصر على المتيقن منه الذي يناسـبه وضع المسـتحاضة، وهـو صورة قربه وعدم 

المأثـورة(١) وما تجـري العادة بفعله قبـل الصلاة، أو يتوقـف فعل الصلاة 
عـلى فعله ولو من جهة لزوم العسر والمشـقة بدونـه(٢)، مثل الـذهاب إلى 

(١) الوسائل باب:١ من أبواب المستحاضة حديث:١.

ما يستثنى من وجوب المبادرة...................................................................... ٢٨٥
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منافاته للتعجيل.
على أنه قد يحمل المسـجد على محل الصلاة والسجود في البيت، لا على المسجد 
المعـروف، لوضوح أن الوضـع الذي تضمنه صدر الحديث إنـما يتيسر في الجلوس في 
محل السـجود في البيت، بأن ترفع فخذيها وتضمهـما لصدرها،وتجلس على عجيزتها، 
فيخرج بدنها عن محل السجود، ولا يتيسر في المسجد المعروف إلا بجلوسها على حافة 

الباب،الذي هو كالمتعذر في حقها. 
وليـس المقصود منه تجنب جلوسـها في المسـجد بسـبب الحدث، كي يناسـب 
المسـجد المعـروف، دون محل الصـلاة، بل تجنب خـروج الدم بتخفيـف الضغط على 
الرحـم بسـبب الجلـوس على العجيـزة ومنع خـروج الدم بضـم الفخذيـن للصدر، 
بخلاف ما لو جلسـت على قدميها، حيث ينبت القدمان في الحوض، فيضغط الرحم 

بثقل البدن، من دون أن يمنع الدم بضم الفخذين. فتأمل.
(١) للإطـلاق بعـد عدم صلـوح قرينة الاضطـرار للتقييد بسـبب الغفلة عن 
ذلـك. لكن المتيقن منه ما لا يحتاج إلى زمـان طويل دون غيره، لعدم تعارفه عند عامة 
المصلـين ونحوه في ذلـك التطويل في نفس أجزاء الصلاة باختيار السـور الطوال غير 

المتعارفة، خصوصاً ما زاد عما ورد استحبابه بالخصوص. فلاحظ.
(٢) كـما هو ظاهر الفقيه والمقنـع وصريح المعتبر والتذكرة والمنتهى والدروس 
والـروض والمدارك ومحكـي التلخيص والتحريـر ونهاية الأحكام والبيـان، ونفى في 
الجواهـر وجـدان الخلاف فيه، وقـد يظهر مما ذكروه من وجوب تغيـير الخرقة ـ الذي 

ادعي عليه الإجماع في ظاهر كلام جماعة ـ المفروغية عنه. فتأمل. 

المصلى وتهيئــةالمسـجد ونحـو ذلك،وكذلك يجوز لها الإتيان بالمسـتحبات 
في الصلاة(١).

(مسـألة٣٩): يجب عليها التحفظ من خروج الدم(٢) بحشو الفرج 



بل قال سـيدنا المصنفP:«نسـبه إلى ظاهر الأصحاب جماعـة، بل قيل: إن 
الإجمـاع عليه ما بين ظاهـر وصريح مسـتفيض».ويقتضيه النصـوص الكثيرة الآمرة 

بالاستثفار والتعصب ونحوهما.
(١) لعـل منه تجنب بعض الحركات وأنحاء الجلوس الموجبة لخروج الدم، كما 

أشير إليه في صحيح معاوية المتقدم.
(٢) لا يخفى أن ظاهر نصوص المقام كون الأمر بالتحفظ لتجنب خروج الدم، 
ومقتضى سـوقه في مقام بيان وظيفة المسـتحاضة كونه بلحاظ مانعيته شرعاً، لا لكونه 
مرغوباً عنه للمرأة، لعدم كون بيانه حينئذٍ وظيفة للشـارع، ولا لحرمته نفسـياً، لابتناء 
وظيفة المستحاضة على كون الغرض منها تصحيح الصلاة وبيان ما يعتبر فيها. ولازم 
، أو لمبطليته للطهارة التي  ذلك كون بطلان الصلاة بدونه متيقناً، إما لمبطليته لها رأسـاً

هي شرط فيها.
وأما الاسـتدلال عـلى مبطليته للصلاة بالقاعدة، لمانعية النجاسـة من الصلاة. 
فهو ـ مع توقفه على مانعية الدم المذكور، إما للبناء على عدم العفو عن دم الاستحاضة 
مطلقاً ولو في المحمول، أو لفرض إصابته البدن أو الثوب بمقدار الدرهم ـ إنما يتم مع 
العلم بخروجه حين الصلاة، للعفو عن النجاسـة مـع الجهل بها حين الصلاة، وعدم 

وجوب التحفظ منها قبلها إذا لم تكن معلومة.
 ،(٣) بـل جزم بوجوبه في الروض والحدائق ومحكـي نهاية الأحكام والذكر
ويظهـر من شـيخنا الأعظمP الميـل إليه، وفي كشـف اللثام أنه لو خـرج الدم بعد 

الوضوء بطل.
(٤) كـما مـال إليـه في الجواهر. قـال سـيدنا المصنفP: «لأن سـوق الأمر 

بقطنـة وشـده بخرقـة ونحو ذلـك(١)، فإذا قـصرت وخرج الـدم أعادت 
الصلاة(٢).  بل الأحوط إعادة الغسل(٣)، وإن كان العدم أقرب(٤).

وجوب التحفظ من خروج الدم................................................................... ٢٨٧
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به مسـاق الأمر بالوضوء والغسـل يقتـضي كونه شرطاً للصلاة لا غـير. مع أن إجمال 
النصوص في ذلك موجب للرجوع إلى استصحاب عدم الانتقاض». 

لكنه يشـكل بعدم صلوح السـياق المذكور للقرينية عـلى ذلك بعد كون شرط 
. ولا سـيما مع ظهور دليـل التعجيل بالصلاة في الاهتمام  الطهـارة شرطاً للصلاة أيضاً
بتقليـل الدم، بنحو يلزم إعـادة الطهارة بدونه. بل لما كان ظاهـر الأمر بالتحفظ قدح 
خروج الدم فمقتضى إطلاقه قدحه ولو خرج قبل الصلاة ولازمه بطلان الطهارة به. 

ومن هنا كان بطلان الطهارة به مقتضى ظاهر النصوص.
على أنه لو فرض إجمالها من هذه الجهة فلا مجال لاستصحاب عدم الانتقاض، 
للقطع بالانتقاض بناء على ما تكرر من كون المسـتحاضة مستمرة الحدث، وأن جواز 
الصـلاة لها مع القيـام بالوظيفة ليس لعـدم ناقضية خروج الدم بعدهـا لها، بل للعفو 
عـن الحـدث والاكتفاء بتخفيفـه. وحينئذٍ يلـزم الاقتصار في العفو عـلى المتيقن، وهو 
مـا لا يمكن تجنبه، دون ما يخرج بسـبب عدم التحفـظ. وما في الجواهر من أن مقتضى 

النصوص العفو عن حدثيته بعد الطهارة، غير مسلم على إطلاقه.
نعم، قد يدعى أن جملة من نصوص المسـتحاضة وإن اشـتملت على التحفظ، 
إلا أنـه اقتـصر في جملة منها على الوضوء والغسـل، ومقتضى إطلاق هذه الطائفة عدم 
وجـوب التحفظ من خروج الدم وعـدم مبطليته لا للطهارة ولا للصلاة، فمع فرض 
إجمـال نصوص التحفظ وترددها بـين مبطليته للطهارة ومبطليتـه للصلاة فقط يتعين 

البناء على الثاني اقتصاراً في الخروج عن الإطلاق المذكور على المتيقن.
اللهم إلا أن يقال: إن ما تضمن الاقتصار في بيان الوظيفة على الوضوء والغسل 
لما كان وارداً لبيانها مقدمة للصلاة، فهو في مقام بيان شرط الصلاة فإطلاقه إنما ينعقد 
مـن حيثيتهـا، دون حيثية الطهارة بنفسـها مع قطع النظر عنهـا، ليمكن الرجوع له في 
فـرض إجمال نصوص التحفظ. على أنه قد يمنـع انعقاد الإطلاق لنصوص الاقتصار 
المذكـورة، لانصرافهـا إلى صورة التحفظ، لأنـه المتعارف، ولارتـكاز ناقضية خروج 



الدم المقتضي للاقتصار في العفو عنه على ما لابد منه. فتأمل.
هـذا كله إذا لم يلزم من الاسـتيثاق بعد خروج الدم ثـم الصلاة بعده الاخلال 
بالمـوالاة المعتـبرة، أمـا لو أخل بهـا ـ كما لو خرج بنحـو يحتاج إلى التطهـير، أو في آخر 

الصلاة أو نحو ذلك ـ فلا ينبغي الإشكال حينئذٍ في بطلان الطهارة من هذه الجهة.
بقي في المقام أمور..

الأول: قـد يسـتفاد مـن إطلاقهـم وجـوب التحفظ في جميع أقسـام المسـتحاضة 
وعـدم اختصاصه بالكثـيرة، بل قد يظهر من بعـض كلماتهم المفروغية عنـه، وأن الكلام 
إنـما هـو في وقتـه، على مـا يـأتي في الأمـر الثاني. لكـن لا يبعـد عـدم وجوبـه في القليلة، 
بمعنـى عدم قـدح زيادة الدم مـا لم يبلغ الثقـب. لخلو نصوصها ونصـوص الصفرة على 
كثرتهـا عـن التعرض لـه، وورود نصوص التحفظ في غيرها. بل هـو الظاهر من صحيح
معاوية بن عمار المتقدم عند الكلام في إخلال الخروج إلى المسـجد بالمبادرة، لأن التعرض 

فيه للكثيرة والقليلة، وتضمنه التحفظ في الأولى دون الثانية ظاهر في عدم وجوبه فيها.
نعـم، تضمـن صحيح الصحاف(١) الأمر به عند الغسـل مـن الحيض من دون 
تفصيل بين الأقسام، وفي خبر زرارة: «ثم هي مستحاضة فلتغتسل وتستوثق من نفسها 
وتصلي كل صلاة بوضوء ما لم ينفذ [يثقب] الدم، فإذا نفذ اغتسلت وصلت»(٢)، وهو 
ظاهـر في القليلـة. لكن لا يبعد حمل الأول على كون الاسـتيثاق لاحتمال الكثرة الذي 
تضمـن الفحص عنها بعد الصلاتين الأوليين، والثاني على كون الاسـتيثاق للإرشـاد 
إلى تجنب نفوذ الدم الموجب للغسل لا إلى تجنب زيادته من دون أن ينفذ. كما قد يحمل 
عليه ما تضمنه بعضها(٣) من وضع الكرسـف، وإلا فالكرسـف وحده لا يمنع زيادة 

خروج الدم في ضمن عدم بلوغ مرتبة الثقب.
كـما لا يبعـد أيضاً عـدم وجوب التحفظ في المتوسـطة، لاختصـاص نصوصه 
بالكثـيرة بقرينـة اشـتمالها عـلى حكمها. بل قـد يظهر مـن صحيح زرارة عدمـه فيها، 

(١) ، (٢)، (٣) الوسائل باب:١ من أبواب الاستحاضة حديث:٧، ٩، ٨ ، ١٠، ١٢.
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لقولهA فيه: «تقعد بقدر حيضها وتستظهر بيومين، فإن انقطع الدم، وإلا اغتسلت 
واحتشـت واسـتثفرت [واسـتذفرت] وصلـت، فإن جـاز الدم الكرسـف تعصبت 
واغتسـلت ثم صلت الغداة بغسـل والظهر والعصر بغسل والمغرب والعشاء بغسل، 

وإن لم يجز الدم الكرسف صلت بغسل واحد»(١). 
لأن التعـرض في ذيلـه للتعصب في الكثيرة دون المتوسـطة ظاهـر في التفصيل 
بينهـما فيـه، ويحمل ما في صدره من إطلاق الأمر بالاسـتثفار عـلى الصلاتين الأوليين 

بعد غسل النفاس، لاحتمال الكثرة، نظير ما تقدم في صحيح الصحاف. فتأمل.
نعم، لو لزم من عدم التحفظ في القليلة والمتوسطة انتقال الاستحاضة للمرتبة 

العليا فلا إشكال في ترتب حكمها، كما تقدم حمل بعض النصوص عليه.
الثاني: بناء على مبطلية خروج الدم بسـبب عدم التحفظ للصلاة دون الطهارة 
يتعـين اختصاص التحفظ بحـال الصلاة، كما قد يظهر من الجواهـر. وأما بناء على ما 
تقدم منا من مبطليته للطهارة أيضاً فاللازم عدم اختصاصه بحال الصلاة. ولذا حكي 
عـن بعضهم لزوم تقديمه على الوضوء في القليلة والمتوسـطة بالنسـبة إلى غير الغداة، 

بناء منهم على عموم وجوب التحفظ لهما.
بل ظاهر المفيد تقديمه حتى على الغسـل، حيث قال في المقنعة: «وإن كان الدم 
كثيراً فرشح على الخرق وسال منها وجب عليها أن تؤخر صلاة الظهر عن أول وقتها 
ثـم تنزع الخرق والقطن وتسـتبرئ بالماء وتسـتأنف قطناً نظيفاً وخرقاً طاهرة تتشـدد 
بها وتتوضأ وضوء الصلاة ثم تغتسـل...». لكنه كما تر، لأن الغسـل حال التشـدد 
بالخرق كالمتعذر بعد وضوح عدم إرادة الانغماس في الماء أو ما يشبهه ليستنقع الشداد 
به ويصل للبشرة، لما يستلزمه من تنجس الماء المستنقع فيه بالدم، وتنجس البدن به بعد 

ذلك فلا يتيسر الصلاة به، خصوصاً مع المحافظة على المبادرة.
على أن النصوص لا تقتضي ذلك عدا ما قد يشعر به تأخير الغسل عن التعصب 

(١) الوسائل باب:١ من أبواب الاستحاضة حديث: ٥.



في صحيح زرارة المتقدم، المعارض بتقديمه على الاحتشـاء والاسـتثفار في صدره وفي 
غيره من النصوص. بل في صحيح الصحاف: «فلتغتسـل ثم تحتشي وتستذفر»(١) وفي 
حديـث عبد الرحمن: «فلتغتسـل ثم تضع كرسـفاً آخر»(٢). ومن ثم قـال بعضهم فيما 

حكي عنه: «ان قضية الأخبار وكلام الأخيار كون الاستظهار بعد الغسل».
نعم، قال في الجواهر: «ومع ذلك فإيجابه محل نظر، لأولوية فعله في أثناء الغسل 
عليه بعده، ولانصراف الذهن إلى عدم إرادة الإيجاب من ذلك، بل هو لغلبة حصول 
مشـقة الغسـل في الأثناء...». وما ذكره غير بعيد، وإن كان الظاهر أن تأخير الغسـل 
عـن الاسـتظهار أقرب للتعذر منه للمشـقة. وأن ما ذكـرهP بعد ذلك من وضوح 

منع تعذره ممنوع. 
وكيـف كان، فمقتضى مـا تقدم وجوب المبـادرة للتحفظ بعد الغسـل بالوجه 

المتعارف.
الثالث: قرب في الروض ومحكي الذكر وجوب التحفظ من الدم على الصائمة 
في تمـام النهـار، بناء على توقف الصوم على الغسـل، وعن نهاية الأحكام القطع به قال 
في الروض: «لأن تأثير الخارج في الغسل وتوقف الصوم عليه يشعر بوجوب التحفظ 
كذلك»، وقال في محكي الذكر: «لأن توقف الصوم على الغسل يشعر بتأثره بالدم».
لكـن لا مجال له بناء على عدم مبطليـة الدم للطهارة. بل وكذا بناءً على مبطليته 
لها، لأن ظاهر النص الآتي التوقف على الغسـل بالنحو الذي يعتبر في الصلاة دون ما 
زاد على ذلك، وإلا لاحتاج إلى تنبيه. بل لعل السيرة على خلافه. وغاية ما يقتضي ذلك 

توقف صحة الصوم على التحفظ بالمقدار الذي يتوقف عليه صحة الصلاة.
بل حيث كان مفاد النص الآتي وجوب القضاء على من لم تغتسـل، لا على من 
، لأن  لم تصـح منها الصـلاة فلا يبعد البناء على عـدم اعتبار التحفـظ في الصوم أصلاً
اعتباره في الصلاة ليس لعدم صحة الغسـل وقصور في تأثيره، بل لظهور نصوصه في 

(١) ، (٢) الوسائل باب:١ من أبواب الاستحاضة حديث: ٧، ٨.
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عـدم العفو في الصلاة عـن الحدث الزائد بزيادة خروج الدم، المناسـب لعموم اعتبار 
الطهـارة فيهـا، ولم يثبت ذلك في الصوم، كـما لا عموم لاعتبار الطهـارة فيه. ولذا قد 

يلتزم بصحته مع بطلان الصلاة بالإخلال بالمبادرة، أو لخلل آخر في نفس الصلاة. 
بـل لعله لا إشـكال فيه بينهم، حيـث يبعد جداً بناؤهم عـلى بطلان الصوم لو 
انكشف بعد خروج الوقت بطلان الصلاة بزيادة ركن مثلاً مع فرض الغسل لها. فلاحظ.
الرابع: النصوص وإن اشتملت على الاستثفار والاستذفار والتلجم والتعصب 
وضم الفخذين والاستيثاق، إلا أن الظاهر رجوع الجميع للأخير من دون خصوصية لها 
لأنه الأثر المقصود منها، بل لو فرض عدم دخلها في منع خروج الدم لم يجب شيء منها.

نعم، قد لا يناسـب ذلك الاسـتذفار الـوارد منفرداً في صحيـح الصحاف(١)، 
ونسـخة في صحيـح الحلبـي وزرارة(٢)، حيث فـسر في ذيل صحيح الحلبـي بالتطيب 

والاستجمار بالدخنة وغير ذلك. لكن الظاهر أنه من الكليني، لا من تتمة الحديث. 
ولم أعثـر على شـاهد لـه في كلام اللغويين، فإنـه وإن ذكر غير واحـد منهم أن 
الذفر شدة الرائحة، إلا أنهم لم يذكروا الاستذفار بالمعنى المذكور، بل في لسان العرب 
وغيره: «واستذفر بالأمر اشتد عزمه عليه وصلب له».وحمله على ما يناسب المقام غير 
بعيد وإلا تعين حمله على الاسـتحباب، لعدم مناسـبته لكثرة الدم، وإهمال الأصحاب 
لـه في جملـة الوظائف بل لعل ذلك يجري أيضاً في ضم الفخذين الذي تضمنه صحيح 
. ولا سـيما مع  معاوية بن عمار(٣) المتقدم، لإهمالهم له مع احتياجه للتنبيه لو كان واجباً
إهماله في بقية النصوص مع ظهور بعضها ـ كمرسـلة يونس(٤) وصحيح الصحاف(٥) 

ـ في فرض كثرة الدم بمرتبة شديدة.

(١)، (٢) ، (٣) الوسائل باب:١ من أبواب الاستحاضة حديث:٧، ٢، ٥ ، ١.
(٤) الوسائل باب:٨ من أبواب الحيض حديث:٣.

(٥) الوسائل باب:١ من أبواب الاستحاضة حديث:٧.



(١) هـذا الحكـم في الجملـة معـروف بـين الأصحـاب، وبـه صرح في صـوم 
المبسوط والنهاية والمعتبر والمنتهى، وفي السرائر والشرايع والنافع والتذكرة والقواعد 
والإرشاد والمختلف والدروس وظاهر الفقيه، بل والكافي وعن ابن الجنيد والتحرير 

ونهاية الأحكام والموجز وشرحه والجعفرية وغيرها. 
وربـما يكون تركـه في كلام بعضهم ليس للخلاف فيه، بـل للاكتفاء بما ذكروه 
تصريحاً وتلويحاً من توقف كونها بحكم الطاهر على الوظائف المذكورة مع مفروغيتهم 

عن توقف الصوم على الطهارة في الجملة. 
ولعلـه لذا كان ظاهر بعض كلماتهم المفروغية عنه، واسـتظهر في الحدائق عدم 
الخـلاف فيه، ونفـى في الجواهر وجدانه، كما نسـبه إلى مذهب الأصحـاب في المدارك 
ومحكـي الذخيرة وشرح المفاتيح، بل صرح بالإجماع عليه في جامع المقاصد والروض 

ومحكي حواشي التحرير ومنهج السداد والطالبية واللوامع.
واقتصر في مبحث الاستحاضة من المبسوط على نسبته إلى رواية أصحابنا، وقد 
اسـتظهر غير واحـد منه التردد فيه، كما يسـتظهر أيضاً من المعتـبر والمنتهى في المبحث 
المذكـور، لاقتصارهما على نقل كلامه، وفي المـدارك والبحار والحدائق أنه في محله، كما 
يظهر التردد أيضاً من كشف اللثام والحبل المتين ومحكي شرح الإرشاد للأردبيلي ومما 
عن جماعة من متأخري المتأخرين من تأويل الحديث الآتي بما لا يناسب الحكم المذكور 

مع انحصار دليله به.
هـذا، ويـدل على الحكـم المذكور صحيـح علي بن مهزيـار: «كتبت إليـه امرأة 
طهـرت مـن حيضهـا أو دم نفاسـها في أول يـوم من شـهر رمضان، ثم اسـتحاضت 
فصلت وصامت شـهر رمضان كله من غير أن تعمل ما تعمله المستحاضة من الغسل 
لـكل صلاتـين، هل يجوز صومها وصلاتهـا أم لا؟ فكتب: تقـضي صومها ولا تقضي 

(مسـألة٤٠): الظاهر توقف صحة الصوم من المسـتحاضة على فعل 
الأغسال النهارية في الكثيرة(١)
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صلاتها، لأن رسول االله5 كان يأمر فاطمةJ والمؤمنات من نسائه بذلك»(١). 
ولعلـه هو المراد برواية أصحابنا التي سـبق ذكرها من المبسـوط، إذ لم يذكر في 
كلماتهـم غـيره، ولا يضر إضماره بعد كون رواية مثل ابن مهزيار ممن يعلم أنه لا يروي 
عن غير الإمام، خصوصاً مع ظهور رواية قدماء الأصحاب له وإيداعهم إياه في كتب 

 .Fالحديث واستدلالهم به في المفروغية عن كونه من أحاديثهم
وقد أورد على الاستدلال به بوجهين آخرين.

أحدهما: اشتماله على أمر فاطمةJ بذلك مع تظافر نصوص الخاصة والعامة 
بأنهـا لم تـر حمرة قط في حيض ولا نفـاس ومع ما هو المعلوم من عـدم اخلالها بوظيفة 
مشروعة. وأما حملها على فاطمة بنت أبي حبيش المعروفة بكثرة ابتلائها بالاستحاضة، 
وفيها جرت سـنتان من سـننها الثلاث التي تضمنتها مرسـلة يونس الطويلة(٢). فهو 

بعيد عن ظاهر إطلاق هذا الاسم، ولا سيما مع إلحاقه بالصلاة والسلام عليها.
نعم، في الوسائل والحدائق وغيرهما أن ذلك مختص برواية الكافي والتهذيب وأنه 
روي في الفقيه والعلل خالياً عن ذكر اسمهاJ، بل فيهما: «لأن رسول االله5 كان 
يأمر المؤمنات من نسائه بذلك». وهو لو تم كفى في دفع الإشكال، لسقوط رواية الكليني 
والشـيخ بالمعارضة لرواية الصدوق، وقد تحقق في محله عدم الترجيح لنسخة الزيادة. 
إلا أن الموجـود في الطبعـة الحديثـة للفقيـه موافـق لرواية الـكافي والتهذيب، 
ومقتضى ذلك التعارض بين روايتي الصدوق في كتابيه المسقط لهما عن الحجية وانفراد 
روايـة الـكافي والتهذيب بهـا. لكن حيث كان الموجـود في بعض طبعاتـه القديمة كما 
نقلـه عنـه الجماعة الذين لا يقصر نقلهم عن بعض النسـخ فغاية الأمر اختلاف نسـخ 
الفقيه المسقط لها عن الحجية، فلا تنهض بمعارضة رواية العلل، ولا سيما مع اختلاف 

سندها عن سند الفقيه، بل تنهض رواية العلل بمعارضة رواية الكافي والتهذيب.
(١) الوسائل باب:٤١ من أبواب الحيض حديث:٧.

(٢) الوسائل باب:٣ من أبواب الحيض حديث:٤ وباب:٥ منها حديث:١.



ولعـل الأولى دفـع الإشـكال ـ مضافـاً إلى أن سـقوط التعليـل لا يمنـع مـن 
الاسـتدلال بأصـل الجـواب ـ بأن أمرهـاJ بذلك ليس لعمل نفسـها، بـل لتعليم 
غيرهـا. كـما ورد نظيره في صحيح زرارة الوارد في قضاء الحائض الصوم دون الصلاة 
عـلى بعض نسـخه(١). كما قد يحمل عليه أمره5 لنسـائه بذلك، لظهـوره في أمرهن 
كلهن أو أكثرهن به ولم يعرف ابتلاؤهن كذلك بالاستحاضة، فضلاً عن أن لا يؤدين 

وظيفتها، وهن في ظل صاحب الشريعة5.
ثانيهما: ما تضمنه من قضاء الصوم دون الصلاة، مع ظهور عدم بناء الأصحاب 
على ذلك، بل العكس هو الأنسـب بعموم شرطية الطهارة في الصلاة، واستثنائها من 
عموم: «لا تعاد الصلاة»(٢)، وبعدم عموم شرطيتها في الصوم، فلا يبطل بحدث مس 
الميـت مطلقـاً، ولا بتعمد البقاء على الجنابـة إذا لم يتعمد إحداثها في أثنـاء النهار، ولا 

بالبقاء عليها عند طلوع الفجر لا عن عمد.
وفي التهذيـب بعـد ذكر الصحيح: «إنما لم يأمرها بقضـاء الصلاة إذا لم تعلم أن 
، ولا تعلم ما يلزم المستحاضة، فأما مع العلم بذلك فالترك  عليها لكل صلاتين غسلاً

له على العمد يلزمها القضاء». 
لكنه ـ مع بعد البناء عليه بالنظر لاستثناء الطهارة من عموم: «لا تعاد»، ولظاهر 
حال الأصحاب ـ إن رجع إلى حمل قضاء الصوم فيه على مايعم الصورة المذكورة لزم 
أشـدية الصوم من الصلاة بالإضافة للطهارة، وقد سـبق عدم مناسـبتها لما سبق، وإن 
رجع إلى حمل قضائه على خصوص صورة تعمد ترك الأغسال مع العلم بوجوبها لزم 
التبايـن بين موضوعـي التفصيل بين الصـوم والصلاة، فيكون التفصيـل المذكور فيه 
موضوعياً مع اتفاقهما في الحكم، ولا مجال لحمل الصحيح عليه، بل هو تعسـف يهون 

دونه طرح الحديث، لأنه من المشكل. كما ذكره في الجملة سيد المدارك وغيره.
هـذا، وقد ذكر غـير واحد أن تعـذر العمل ببعض فقـرات الحديث لا يقتضي 

(١) الوسائل باب:٤١ من أبواب الحديض حديث:٢. 
(٢) الوسائل كتاب الصلاة باب:١ من أبواب الركوع حديث:٥.
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رفع اليد عنه رأسـاً بل يبقى حجة فيما يمكن البناء عليه منها. قال في الجواهر: «إذ هو 
بمنزلة أخبار متعددة، فلا يبعد وهم الراوي في بعض دون بعض سـيما في مثل الكتابة 

التي هي مظنة ذلك». 
لكـن ذلك إنما يتجه مع عدم الارتباط بـين الفقرات. وليس هو لكونها بمنزلة 
أخبار متعددة، بل لأن سقوط الفقرة عن الحجية ليس لانكشاف كذب الراوي، بل لمانع 
يكشـف عن كذب الظهور، لخطأ الراوي ووهمه ـ كما تقدم من الجواهر ـ ولو بإغفاله 
القرينة، أو لخلل في الجهة، بحيث لا يكون الغرض من الكلام بيان الواقع، ولا تلازم 
بـين الفقـرات في جريان أصالتي الجهة وعـدم الخطأ بعد فرض عـدم الارتباط بينها. 
أما مع الارتباط عرفاً بينها فيشكل بناء العرف والعقلاء على التفكيك بينها في 
جريان الأصلين. ولا يبعد كون المقام منه عرفاً، حيث قد يستفاد من الصحيح عرفاً سوق 
الجواب لبيان التفصيل بين الصوم والصلاة، لا مجرد بيان حكم كل منهما على استقلاله. 
ولا سـيما مـع التعليل بأمر النبـي5 بذلك الظاهر أو المشـعر بأن ذكره لدفع 
اسـتغراب التفصيل به وتوهم أولوية الصلاة بالقضـاء، ولبيان أن المعيار في الأحكام 
الشرعيـة عـلى التعبد، لا على الاستحسـانات، كـما يظهر من ملاحظـة التعليل بذلك 
في قضـاء الحائـض الصـوم دون الصـلاة والردع عن القيـاس فيـه(١). وإلا فمعلومية 
متابعتهمF للنبي5 في الأحكام تغني عن تنبيههمF لصدور الحكم منه5 
لو كان الغرض منه محض الاسـتدلال على كل من الحكمين على حياله واستقلاله. بل 

لعل الأنسب بمقامهمF بيان العلل الأخر الخفية التي يختصون بعلمها.
ولو غض النظر عن ذلك فحيث كانت أصالة عدم الخطأ من الأصول العقلائية 
العرفيـة فالمرجـع في تحكيمها العرف، وليس احتمال وهـم الراوي في عكس التفصيل 
بأبعـد من احتـمال وهمه في خصوص عدم وجوب قضاء الصلاة، بل لعل الثاني أبعد، 
لابتنائه على التفريق بين المتفقين وزيادة قوله: «لا تقضي» وهما أبعد عن الخطأ والغفلة 

(١) راجع الوسائل باب:٤١ من أبواب الحيض.



مـن عكس الفرق بين المختلفين، بتخيله على خلاف واقعه أو بالتعبير عنه كذلك، كما 
يظهر بملاحظة عموم حالات الخطأ عند الناس.

هـذا، مضافـاً إلى أن السـؤال لم يكن عن شرطية الأغسـال في الصوم والصلاة 
الذي قد يكثر الابتلاء به تبعاً للابتلاء بالاستحاضة، بل عن حكم من صامت وصلت 
بدونها، ومن الظاهر قلة الابتلاء بذلك بنحو لا يناسب ما أشير إليه في التعليل من سبق 
أمـره5 بذلك في مقام تعليم الحكم بنحو يظهر في تكرر ذلك منه5 واسـتمراره 
عليـه، الـذي هو ظاهر قولـه: «كان يأمر»، وإنما المناسـب له أن يكـون تعليلاً للحكم 
بوجوب قضاء الحائض الصوم دون الصلاة، لشـيوع الابتلاء به، ولا سيما مع اشتمال 

بعض النصوص(١) على تعليله بذلك.
ومـن ثـم قرب في محكي المنتقى وقـوع الوهم في ذلك، وأن الجـواب والتعليل 
راجع إليه لا لمورد السـؤال، بأن يكون المسـؤول عنه في المكاتبة كلا الأمرين واشـتبه 
جـواب أحدهمـا بجـواب الآخر. قـال: «وليـس بالمسـتبعد أن يبلغ الوهـم إلى وضع 
الجواب مع غير سؤاله، فإن من شأن الكتابة في الغالب أن تجمع الأسئلة المتعددة، فإذا 
لم يمعـن الناقل نظره فيها يقع له نحو هذا الوهـم». وخصوصية الكتابة بقبول الوهم 
إنماهـو في ذلـك، لا في تغيير نفس الجواب بزيادة شيء فيه ـ كما سـبق من الجواهر ـ بل 

هي أبعد عن قبول الوهم في ذلك من المشافهة.
هـذا،  وقد يظهر من الوسـائل الميل إليه، حيـث أورد الحديث في باب وجوب 
قضاء الحائض والنفسـاء الصوم دون الصلاة، ثم أشـار لكلام المنتقى وغيره. بل هو 
الظاهـر من الصدوق في العلل، حيث أورده في بـاب علة قضاء الحائض الصوم دون 
الصلاة، مقتصراً عليه وعلى حديث آخر يتضمن التعليل بأن الصوم إنما هو في السـنة 
شـهر، والصـلاة في كل يوم وليلة، كـما قربه الفقيه الهمدانيP وبعض مشـايخنا فيما 

. حكي عنه أيضاً

(١) الوسائل باب:٤١ من أبواب الحيض حديث:٢.
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لكـن قـال في الحدائق بعد نقـل الوجه المذكور عن المنتقـى: «وهو جيد. إلا أن 
فتح هذا الباب في الأخبار مشـكل». ولعل وجه إشـكاله أن ذلك ليس بنحو يوجب 
. ومثله أو أبعـد منه بقية الوجوه  ظهـور الحديث فيما ذكـر، أو يصحح حمله عليه عرفاً
المذكـورة في كلماتهـم لتوجيه الحديث التـي أنهاها في الحدائق إلى سـتة، وفي البحار إلى 

ثمانية، بل أكثر، لرجوع بعضها إلى أكثر من وجه واحد.
نعـم، لا إشـكال في أنـه بملاحظـة جميع ما سـبق يتضـح اضطـراب الحديث 
والريـب فيـه بالنحـو المانع من نهوضه بإثبـات الحكم المذكور وحجيتـه عليه، بل يرد 

.Eعلمه إلى أهله
إن قلت: هذا لا يناسب ظهور استفادة جمهور الأصحاب قديماً وحديثاً الحكم 
المذكور من الصحيح، لما سـبق من تصريح جملة منهم به وظهور آخرين في البناء عليه 
مـن دون تصريـح لواحـد منهـم بالخلاف فيـه، مع انحصـار الدليل عليـه بالصحيح 
المذكـور، المسـتلزم لاعتمادهـم عليه مـن دون أن تمنعهم الجهـة المذكـورة، وإنما ظهر 
التوقـف فيه لأجلها من متأخري المتأخرين، وليسـت هي بنحو تخفى على من قبلهم، 
فعـدم توقفهم لأجلها مناسـب لوضوح عدم مانعيتها مـن التعويل عليه، لاطلاعهم 
على انحصار وهم الراوي له في الحكم بعدم قضاء الصلاة ولو لعثورهم على نصوص 

أخر شاهدة بالحكم أو على قيام السيرة عليه أو غير ذلك.
قلـت: لـو تم بنـاء الأصحاب عـلى العمـل بالصحيـح فليس هو بنحـو يرفع 
الإشـكال المتقـدم بعد أن كان راجعاً للمتن لا للسـند. مع أنـه لم يتضح اعتماد جمهور 
الأصحاب على الصحيح في الحكم المذكور. أما من استظهر فتواه به من أهل الحديث 
من ذكره للصحيح في باب صوم الحائض والمستحاضة من كتابه كالكليني والصدوق 
في الـكافي والفقيـه، فلعدم ثبـوت فهمه الحكم المذكور منه بعد ما سـبق من العلل من 

إثباته في باب علة قضاء الحائض الصوم دون الصلاة. 
كـما أن من اقتصر على نسـبة الحكـم إلى رواية أصحابنا ممن سـبق لم يتضح منه 



التعويل على الرواية، ولا سـيما المعتبر والمنتهى، حيث لم يتضمنا الإشـارة لها رأساً، بل 
نقـل كلام الشـيخ المتضمن لها لا غير. بل لعل ظاهرهمـا عدم حمل الرواية التي ذكرها 
الشيخ على الصحيح، وإلا كان الأنسب لهما ذكره بنفسه بعد تيسر ذلك بسبب إيداعه 
في كتب الحديث المشهورة. وأما من أفتى بالحكم صريحاً فلم يتضح اعتمادهم فيه على 

الصحيح بعد عدم اشارتهم له. 
بل قد يكون مبناه عندهم الشرطية التي اشتهرت في كلماتهم وسبق التعرض لها 
عند الكلام في وظيفة المستحاضة بالإضافة للصلاة غير اليومية، وهي أن المستحاضة إذا 
فعلت وظيفتها كانت بحكم الطاهر، لابتنائها عندهم على مانعية حدث الاستحاضة 

من الصوم وكون وظيفتها بحكم الطهارة منه، فيبطل بدونها ويصح معها. 
كما قد يناسبه عدم اقتصار جملة منهم على الصوم، بل ذكروا غيره مما يمتنع مع 
الحيض، كدخول المسـاجد وغيره، كما عمم جماعة منهم الشرط لجميع الأغسـال، بل 
لغيرهـا ولغير الكثيرة من أقسـام المسـتحاضة، وكل ذلك لا ينهض بـه الصحيح، بل 

يبتني في الجملة على الشرطية المذكورة على ما يتضح فيما يأتي إن شاء االله تعالى. 
ولم يتعرض للاستدلال على الحكم بالصحيح إلا متأخروا المتأخرين فيما عثرت 
عليه، ومنهم بدأت المناقشـات في الاسـتدلال به عليه. ومن هنا لا معدل عما سبق من 

عدم نهوض الصحيح بالاستدلال.
وأمـا الشرطية المذكورة فقد سـبق في تلك المسـألة عدم نهوضهـا بعموم ترتب 
أحـكام الطاهـر مع القيـام بالوظائف للصلاة بعـد ظهور الأدلة في كون المسـتحاضة 
مسـتمرة الحـدث. كما لا مجال للاسـتدلال بمفهومها لإثبات بطـلان الصوم مع عدم 
القيـام بالوظيفـة بعـد اختصاص أدلة مانعية الحـدث الأكبر من الصـوم بالجنابة التي 
تضمنـت الأدلة مانعيتها منـه في الجملة، وبالحيض الذي تضمنـت الأدلة مانعيته منه 
مطلقاً، دون غيرهما، ولذا لا إشـكال ظاهراً في عدم مانعية مس الميت، وإن كان سـبباً 

للحدث الأكبر.
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نعم، لو ثبت تنزيل حدث الاستحاضة منزلة أحد الحدثين اتجه مشاركته له في 
كيفية المانعية الثابتة له. وحينئذٍ فحيث لاإشـكال في مشروعية الصوم من المستحاضة 
يتعـين الاقتصار عـلى المتيقن، وهو حال القيام بالوظائف، لعـدم احتمال اعتبار ما زاد 

عليها. فتأمل. لكن لا دليل على تنزيله منزلة الجنابة. 
وأما تنزيله منزلة الحيض فقد يستدل عليه بقوله في الرضوي: «والوقت الذي 
يجوز فيه نكاح المسـتحاضة وقت الغسـل بعد أن تغتسـل وتتنظف، لأن غسـلها يقوم 
مقـام الطهر للحائـض»(١) لأن مجرد تنزيل حال الغسـل من الاسـتحاضة منزلة حال 
الطهر من الحيض لا يكفي في قصر جواز الوطء على حال الغسـل إلا بضميمة تنزيل 
أصـل حدث الاسـتحاضة منزلة الحيـض الذي يحرم الـوطء حاله، وبعمـوم التنزيل 

المستفاد من سوقه مساق التعليل يستفاد مانعية الاستحاضة من الصوم.
نعـم، تكرر منا عدم نهوض الرضوي بالاسـتدلال. عـلى أن لازم ذلك بطلان 
الصوم بحدوث الاسـتحاضة في أثناء النهار، لأن الغسل منها إنما يكون بحكم الطهر 
بالإضافـة للزمـان اللاحق له، دون السـابق عليه، ومن الظاهر عمـوم مانعية الحيض 
مـن الصـوم لما إذا حدث في أثناء النهار، ولا يظن منهـم البناء على ذلك. بل ظاهرهم 
المفروغيـة عـن صحة الصوم، بل لا يحتاج إلى المبادرة إلى تجديد الغسـل له، غاية ما قد 

يدعى توقفه على الغسل للصلاة الآتية. 
ودعـو: أن ذلـك مقتـضى الشرطية المتقدمـة الراجعة إلى الاكتفـاء في ترتيب 
أحـكام الطاهـر ـ ومنها صحة الصـوم ـ على القيام بوظيفة الصـلاة، فمع فرض عدم 
الاخـلال بوظيفة الصلاة ـ إما لحصول الاسـتحاضة بعد الصلاة، أو للقيام بوظيفتها 

لو حصلت قبلها ـ يتعين صحة الصوم. 
مدفوعـة بأن ذلك إنـما يتم لو كان اعتبار الوظيفة في الصـوم تعبدياً، أما حيث 
فـرض اعتبارها لكونهـا موجبة للطهـارة الحكمية من حدث الاسـتحاضة المفروض 

(١) مستدرك الوسائل باب:٣ من أبواب الاستحاضة حديث:١.



كونـه بمنزلـة حدث الحيض فالـلازم بطلان الصوم بعدما هو المعلوم من سـببية الدم 
للحـدث قبل القيام بالوظيفة، وأن القيام بهـا لا يرفعه حكماً إلا بعدها، ولذا لا يشرع 
الدخـول في غير الصـلاة مما يتوقف على الطهـارة قبل القيام بالوظيفـة، ولا يكفي في 

صحته أو جوازه عدم فعلية التكليف بالوظيفة، لعدم الخطاب بالصلاة.
وقد تحصل من جميع ما سـبق: أنه لا مجال للبناء على توقف صوم المسـتحاضة 
عـلى أغسـالها لعدم نهوض الأدلة به. كـما لا مجال للتعويل فيه عـلى الإجماع المدعى في 
المقـام بعـد خلـو كلام جماعة عنه، واضطراب كلـمات القائلين بـه في فروعه ـ كما يأتي 
ـ بنحـو يظهر منهـم الاضطراب في مبناه والدليل عليه. وربـما يأتي ما يزيد في وضوح 

. واالله سبحانه وتعالى العالم. ومنه نستمد العصمة والتسديد. ذلك. فتأمل جيداً
ثم إنه لو قيل بدخل الغسل في صحة الصوم فلابد من الكلام في تعيين الغسل 
المعتـبر، وقد قال في صوم المبسـوط: «والمسـتحاضة إذا فعلت مـن [مع.كذا في مفتاح 
الكرامة] الأغسال ما يلزمها من تجديد القطن والخرق وتجديد الوضوء صامت وصح 
صومها... ومتى لم تفعل ما تفعله المستحاضة وجب عليها قضاء الصلاة والصوم». 

وقريـب منه في النهاية والسرائـر. ومقتضاه توقف صومها على تمام الأغسـال 
الواجبـة عـلى ذات الكثيرة حتى غسـل الليل، كما هـو مقتضى إطلاق المعتـبر والنافع 
والشرايـع والقواعد والإرشـاد والدروس واللمعة ومحكي نهايـة الأحكام والتحرير 
والإرشاد وحاشيته للمحقق الثاني، ويبعد إرادتهم غسل العشائين لليلة اللاحقة ليوم 
الصـوم، لأن الـشرط المتأخر وإن كان ممكناً، إلا أنـه يبتني على عناية، فيبعد إرادته من 
الإطـلاق مـن دون تنصيـص عليه. بل صرح جماعـة بعدم إرادته، بـل عن غير واحد 

القطع بذلك. 
فقـد يحمـل كلام من تقـدم عـلى إرادة غسـلهما لليلة السـابقة، لكن تـردد فيه 
جماعـة، بـل ظاهر التذكـرة والمنتهى الاكتفاء بغسـلي النهـار، كما أن ظاهـر غير واحد 
الجزم باعتبارهما معاً، وإن حكي عن نهاية الأحكام احتمال الاكتفاء بغسـل الفجر مع 
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لـزوم تقديمـه، وعن الذكر اعتبار غسـل العشـائين أو تقديم غسـل الفجر، وتابعه 
في الـروض، حيـث قـال: «والمراد بالأغسـال المشـترطة في صحـة الصوم الأغسـال 
النهارية... وهل يشـترط في اليوم الحاضر غسل ليلته الماضية؟ وجهان. والحق أنها إن 
قدمت غسل الفجر أجزأ عن غسل العشائين بالنسبة إلى الصوم. وإن أخرته إلى الفجر 
بطل الصوم هنا. وإن لم نبطله لو لم يكن غيره». وبملاحظة ما ذكرنا وغيره من كلماتهم 

. يظهر اضطرابهم في ذلك جداً
والـذي ينبغـي أن يقال: إن كان مبنـى الحكم هو الشرطية المذكـورة بعد ابتناء 
العمـل بهـا على تنزيل حدث الاسـتحاضة منزلة حدث الحيـض، تعين توقف الصوم 
على غسـلي النهـار. لتكون بحكم الطاهر فيه، وعلى غسـل العشـائين لليلة السـابقة، 
ليدخـل عليها الفجر وهي في حكم الطاهر، لابتناء الاكتفاء بالأغسـال الثلاثة حينئذٍ 
على اسـتمرار أثر الغسـل في وقت إلى حين غسل الوقت اللاحق ـ الذي سبق أنه أحد 

محتملات مبنى الشرطية المذكورة ـ ليتم تحصيل الطهارة الحكمية في تمام اليوم بها.
نعـم، بنـاء على جواز تقديم غسـل الفجـر للصائمة أو وجوبـه ـ كما هو ظاهر 
الروضـة ومحكـي المعـالم ومال إليـه في الروض وحكى عن الشـهيد القطع بـه ـ يتجه 
الاكتفاء به عن غسـل العشائين المذكور، لاختصاص مانعية الحيض من الصوم بما إذا 
كان في أثناء النهار، ولا إشكال حينئذٍ في عدم وجوب غسل العشائين لليلة اللاحقة. 
الجنابـة  حـدث  منزلـة  تنزيلـه  عـلى  المذكـورة  الشرطيـة  ابتنـت  لـو  وأمـا 
فالمتعين الاكتفاء بغسـل العشـائين لليلة السابقة، دون غسـلي يومه، إلا أن تقدم غسل 
الفجر ـ بناء على مشروعية تقديمه للصوم ـ فتجتزئ به عن غسل العشائين، ولا يعتبر 

حينئذٍ غسل الظهرين، فضلاً عن غسل العشائين لليلة اللاحقة.
وأمـا لـو كان مبنـى الحكـم في المقـام هـو الصحيح فحيـث هـولم يتضمن إلا 
وجـوب القضاء على من لم تأت بالأغسـال فهـو يدل على توقف الصوم على الغسـل 
من المسـتحاضة في الجملة، من دون أن ينهض بتعيين الغسل الدخيل منها، فضلاً عن 



لزوم جميعها. 
ودعو: أن قوله فيه: «من دون أن تعمل ما تعمله المستحاضة من الغسل لكل 
صلاتـين» ظاهر في خصوص الظهرين والعشـائين، فيكون التردد بينهما، دون غسـل 
الفجـر، لأنه لصلاة واحـدة. ممنوعة، بل في ظاهر إرادة وظيفة المسـتحاضة المعهودة، 
بـما فيها غسـل الفجر، كما يناسـبه التعبير عن وظيفة المسـتحاضة الكثـيرة في جملة من 
النصـوص بأنهـا الغسـل لكل صلاتـين، وقد تقدم قـرب حملها على بيـان أكثر ما يقع 
بالغسل الواحد، أو أن تعميمها لغسل الفجر بلحاظ إمكان إيقاع الفريضة والنافلة به. 
على أن احتمال توقف الصوم على غسل الظهرين دونه غير عرفي، لعدم مناسبته 
لكلا المبنيين السـابقين وعدم الجهة العرفية المميزة لغسـل الظهرين عنه لو كان اعتبار 
الغسل تعبدياً غير مبتن على أحدهما، فلو فرض قصور النص عنه لفظاً كان إلحاقه بفهم 
عدم الخصوصية لغسـل الظهرين قريباً جداً، ولذا كان اعتباره متيقناً بالإضافة لغسل 
الظهرين بملاحظة كلماتهم المتقدمة وغيرها، فلا إشكال في كونه طرفاً للاحتمال من النص.

نعم، الظاهر خروج غسـل العشـائين لليلة اللاحقة، لأن الـشرط المتأخر وإن 
، إلا أن النص منصرف عنه بسبب مخالفته للارتكاز العرفي، فليس الغسل  أمكن عقلاً
المذكور إلا كغسـل الأيـام والليالي اللاحقة مما لا يحتمل من إطـلاق النص دخله، بل 
يتردد الأمر بين الأغسال الثلاثة الأخر، وهي غسل الليلة السابقة وغسلا يوم الصوم.
هـذا، وحيث لا يحتمل عرفاً دخل أحدهـا غير المعين الراجع إلى اعتبار صرف 
الوجـود مـن الكلي المنحصر بهـا، فليس الأمر دائراً بـين التعيين والتخيـير، كي يبتني 
جريـان الـبراءة في تلك المسـألة على الكلام في تلك المسـألة. بل المـورد من صغريات 
العلـم الإجمـالي، حيث يدور الأمر بين اعتبار الأغسـال الثلاثـة بتمامها ـ نظير ما تقدم 
بناء على التنزيل منزلة الحيض ـ واعتبار غسـل الليلة السـابقة فقط ـ نظير ماتقدم بناء 
عـلى التنزيـل منزلة الجنابـة ـ واعتبار غسـلي النهار فقط، لاحتمال كـون مانعية حدث 
الاسـتحاضة بنحـو خاص، لا يقتـضي إلا اعتبار الطهـارة الحكمية بالنحـو المعتبر في 
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صـلاة نهار الصـوم فقط، وحيث لا متيقـن في البين، لينحل به العلـم الإجمالي، يتعين 
الجمع بينها خروجاً عنه.

ومنـه يظهـر ضعف ما ذكره سـيدنا المصنـفP من انحـلال العلم الإجمالي 
بالعلم باعتبار أحد غسـلي النهار أو كليهما، لعدم احتمال اعتبار غسـل الليلة السـابقة 
دونهما. إذ لا وجه لعدم الاحتمال المذكور بعد كونه مناسباً لتنزيل حدث الاستحاضة 
منزلة حدث الجنابة. ومجرد عدم ظهور النص في التنزيل المذكور لا ينافي احتمال ذلك، 

فلا مجال لانحلال العلم الإجمالي. كما ظهر بذلك حال بقية أقوال الأصحاب.
ومـن ذلك يظهر موهن آخـر للحكم المذكور من أصلـه، لأن مثل هذا الحكم 
العمـلي لو كان ثابتاً لكان المناسـب وفاء البيانـات الشرعية به وعدم الاقتصار فيه على 
الصحيـح الـذي لا يكفـي في بيان الغسـل المعتبر حتـى يحتاج إلى إعـمال قواعد العلم 
الإجمالي، ولا على أحد التنزيلين المذكورين اللذين لا إشـعار في النصوص بهما، بل لا 
يمكن الالتزام بتمام لوازم الثاني منهما ـ وهو التنزيل منزلة الحيض ـ على ما سـبق عند 

الكلام فيه.
بقي في المقام أمور..

الأول: تقـدم عـن الشـهيدين وصاحـب المعـالم وجـوب تقديم غسـل الفجر 
للصائمة. وهو لو تم أغنى عن غسـل العشـائين لليلة السـابقة ـ كما تقدم من الروض 
ـ لوضـوح ابتنـاء احتـمال الحاجة إليه على كونـه موجباً للطهـارة الحكمية حين طلوع 
الفجر، وتقديم غسـل الفجر ـ لو تم ـ مبني على كونه محققاً لذلك. لكن الصحيح لا 
ينهض بذلك، بل هو ظاهر في اعتبار الأغسال المذكورة ـ في الجملة ـ على النحو الذي 
شرعـت فيه للصـلاة، وحيث كان ظاهر دليل تشريعها لـزوم تأخيرها عن الفجر فلا 

مجال لمشروعية التقديم، فضلاً عن وجوبه.
هذا، وأما لو ابتنى اعتبار الأغسال على تنزيل حدث الاستحاضة منزلة حدث 
الجنابـة أو منزلة الحيض، فإن تمت الشرطية المتقدمة في كلماتهم على إطلاقها، وهي أن 



المستحاضة إن قامت بوظائفها كانت بحكم الطاهر فاللازم عدم تقديم غسل الفجر، 
 ـ كما سـبق منا ـ أو  بـل الاكتفـاء بـه على النحو الـذي شرع للصـلاة، وإن لم تتم أصلاً
ابتنـت على بقاء أثر الغسـل في وقـت إلى خروجه ـ كما تقدم مـن الروض وعن غيره ـ 
المسـتلزم لارتفاع أثر غسل العشائين بعد نصف الليل، فقد يدعى أنه يجري في الصوم 
ما تقدم منا في غيره مما يتوقف على الطهارة ويعلم بمشروعيته في حق المسـتحاضة من 
لـزوم تجديد الوظيفة له، فتغتسـل قبيـل الفجر للصوم، وإن لم يجـز للصلاة، بل يجب 

تجديده لها.
لكـن يقطع بعدم وجوب غسـل زائد في حق الصائمة، إذ لـو ثبت لظهر وبان 
بسـبب كثرة الابتلاء بالاسـتحاضة حال الصوم، ومثله وجوب تقديم غسـل الفجر، 
، ولا للثـاني إلا لقليل من المتأخرين، شـاهد  فعـدم تعـرض الأصحاب لـلأول أصلاً

بعدمهما، وفاقاً في الثاني لصريح بعضهم وظاهر المعظم، كما في الجواهر.
الثاني: لا يخفى أن الصحيح وإن كان مطلقاً لفظاً من حيثية كون ترك الأغسال 
عمدياً ـ مع العلم بالحكم والجهل به ـ وكونه غير عمدي، لنسيان الغسل أو انكشاف 
بطلانه بعد خروج الوقت أو غيرهما، إلا أن استبعاد الترك غير العمدي في تمام الشهر 
مانع من حمله عليه وملزم بحمله على الترك العمدي ولو للجهل بالحكم. وعليه يتعين 

الرجوع مع الترك غير العمدي لإطلاقات صحة الصوم.
نعم، لو ابتنى توقف الصوم على الغسـل على تنزيل حدث الاسـتحاضة منزلة 
حدث الجنابة لزم البناء على اخلال الترك نسـياناً به، لثبوت ذلك في الجنابة في الجملة 
عـلى مـا يذكـر في كتاب الصوم. كـما أنه لو ابتنى عـلى تنزيل الاسـتحاضة منزلة نفس 

الحيض بطلان الصوم بالترك مطلقاً، لمانعية الحيض كذلك.
هـذا،  وكثـرة الابتـلاء بذلك وغيره من فروع المسـألة لا يناسـب عـدم ورود 
. ومن ثـم كان هذا موهناً آخـر له، نظير ما  النصـوص فيهـا لو كان أصـل الحكم ثابتاً

تقدم في تعيين الأغسال المعتبرة.
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الثالـث: أن مقتضى إطـلاق فتاو الأصحاب ومعاقـد إجماعاتهم عدم الفرق 
بين صوم شـهر رمضان وغيره، وحيث كان الصحيح مختصاً بشـهر رمضان فالتعميم 

يبتني على إلغاء خصوصيته. 
لكنه قد يشكل بلحاظ ثبوت عدم العموم في الجملة في تعمد البقاء على الجنابة، 
عـلى مـا يذكر في محله، بل عن المعتبر إطلاق عدم قدحه في صوم غير رمضان، ومن ثم 

أطلق في المفاتيح اختصاص مانعية الحدث الأكبر بصوم رمضان.
نعم، لو ابتنى الحكم على تنزيل الاستحاضة منزلة الحيض نفسه تعين العموم، 

لعموم مانعية الحيض. فلاحظ.
(١) كـما هـو مقتضى إطلاق أكثر الكلمات المتقدمـة، لأنهم بين من عبرّ بتوقف 
صوم المستحاضة على الغسل مع غمس القطنة ومن عبرّ بوجوب قضائه مع الإخلال 
بالغسـل وحـده ـ كما ذكره جماعـة ـ أو مع الإخلال بشيء من وظائفهـا ـ كما تقدم من 
 المبسوط والنهاية والسرائر ـ بل صرح بالتعميم جماعة منهم من تقدم منه أو عنه دعو
الإجماع، عدا صاحب اللوامع، حيث لم يحك عنه إلا الإطلاق. قال في الجواهر: «فما في 
البيان وعن الجعفرية والجامع من التقييد بالكثرة شاذ،أو محمول على ما يقابل القلة».

ولا يخفى أن الصحيح مختص بالكثيرة، لأنها هي التي يجب الغسـل معها لكل 
صلاتـين، فينحـصر وجه التعميـم بتنزيل حدثهـا الأكبر منزلة الجنابـة أو الحيض، أو 
بإلغاء خصوصية الكثرة في الصحيح، الذي قد يسـهل بلحاظ كون ذكر حكم الكثرة 
في كلام السـائل دون الإمامA، كما قد يؤيد بكلمات الأصحاب المتقدمة. وإن كان 

للتأمل فيه مجال.
هذا، ولو كان الغمس من دون سيلان بعد الفجر فمقتضى إطلاق الأصحاب 
المتقـدم وجوب الغسـل للصوم. لكـن صرح في جامع المقاصد والـروض والروضة 
وغيرهـا بعدم وجوبه، لما في جامع المقاصـد وغيره من تبعية شرطيته للصوم لشرطيته 

والأحوط في المتوسطة توقفه على غسل الفجر(١).



للصلاة. وهو مبني على ما تقدم منهم من عدم وجوب الغسـل للمتوسطة إذا حدثت 
بعد صلاة الفجر. وتقدم ضعفه.

بل عن الشـهيد في حواشـيه على القواعد عدم شرطية الغسـل للصوم لو كان 
الغمـس بعد الفجر. الشـامل بإطلاقه لما إذا كان قبل صلاته. لكـن قال المحقق الثاني 
في محكـي حـواشي التحرير: «وهذا يكاد أن يكون مخالفـاً للإجماع، فإني لا أعلم مخالفاً 
بين أصحابنا في أن المسـتحاضة يشـترط في صحة صومها فعل ما يلزمها من الأغسال 

النهارية، سواء الواحد وغيره. صرح بذلك جملة من أصحابنا». 
وأمـا توجيهه بأنه يبتني على تنزيل حدث المسـتحاضة منزلـة حدث الجنابة في 
عـدم إخلالـه لو تجدد في أثناء النهار من دون عمد. فهو مسـتلزم لعدم الفرق في ذلك 
بين المتوسطة والكثيرة، مع أن ظاهره لزوم الغسل بالكثيرة للصوم مطلقاً وإن حدثت 

بعد الفجر.
ومن ثم عمم احتمال ذلك لهما معاً في الروض، معللاً له بسـبق انعقاد الصوم، 
الراجع لما ذكرنا. وإن ضعفه ودفعه بعموم توقف الصوم على الأغسال. لكن العموم 
المذكـور لا يخلـو عن إشـكال، لظهور الصحيـح في اسـتمرار الاسـتحاضة، الراجع 
لوجودهـا قبـل الفجـر، ولا إطلاق له يشـمل تجددها بعـده. وحينئذٍ يكـون مقتضى 
إطـلاق أدلـة بيان ماهية الصوم عدم توقفه على الغسـل في الفرض، من دون فرق بين 

الكثيرة والمتوسطة، فضلاً عما إذا حدثت المتوسطة بعد صلاة الفجر. فتأمل.
بقـي شيء، وهـو أن مقتضى إطلاق مـا في النهاية والسرائر من أن المسـتحاضة 
لـو أخلـت بـما عليها بطل توقـف الصوم على جميـع وظائفها المذكـورة في كلماتهم من 
تغيـير القطنة والوضوء مطلقاً وإن كانت قليلة. وهو غير ظاهر الوجه بعد اختصاص 
الصحيح بالغسـل في الكثيرة، وغاية الأمر التعدي للمتوسـطة لمشـاركتها لها في كون 

حدثها أكبر. كما أن التنزيل منزلة حدث الجنابة أو منزلة الحيض إنما يتم فيهما.
نعم، قد يوجه التوقف في الكثيرة على بقية الوظائف بدعو: أن المسـتفاد من 
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الصحيح اعتبار الغسـل الذي تصح معـه الصلاة، فمع بطلان الصلاة للإخلال ببقية 
الوظائف يبطل الغسل لها أيضاً، للإخلال بالموالاة المعتبرة. فلا يصح به الصوم. ولعله 
عليه يبتني ما تقدم من المبسـوط من اعتبار بقية الوظائف مع الأغسـال، لا مطلقاً ولو 

بدونها، كما في القليلة. 
لكنـه يندفع بـأن الصحيح لم يتضمـن اعتبار صحة الصـلاة في صحة الصوم، 
ولا اعتبـار الغسـل الذي يؤتـى بها معه، بل تضمـن وجوب قضـاء الصوم في فرض 
السـائل، وهو عدم القيام بالغسـل الذي هو وظيفة الصلاة، ومن المعلوم أنه لا يحتمل 
، وحينئذٍ يكفي في  من السؤال القيام بالغسل وحده، بل الظاهر منه ترك الغسل أصلاً

بطلان الصوم في فرض السؤال دخل الغسل فيه بنفسه ولو لم تترتب عليه الصلاة.
وإن شـئت قلـت: عدم جواز الصلاة بالغسـل في الفرض ليـس لخلل فيه، بل 
لعدم العفو في الصلاة عن الحدث الزائد بسبب عدم المبادرة، ولا يخل ذلك في الصوم، 

كما تقدم في ذيل الكلام على وجوب التحفظ على الصائمة. فلاحظ.
(١) فقـد ذهـب إلى التوقف عليه الصـدوق في ظاهر الهدايـة والفقيه حاكياً له 
في الثاني عن رسـالة والده، ومثله في المراسـم مع إضافة الاحتشاء، بل ظاهر المبسوط 
توقفـه عليـه وعلى الوضوء في الكثـيرة، أو مطلقاً، كما في المقنعـة والنهاية مضيفاً فيهما 

غسل الفرج. 
وظاهـر جماعة توقفه على تمام وظائف المسـتحاضة حتى تجديـد الخرق، كما في 
الاقتصـاد والسرائر والمنتهى، ونسـبه في المعتبر لابن الجنيد ومصباح السـيد المرتضى، 
وفي كشـف اللثـام لظاهر الجمل والعقـود والكافي والإصباح ومحكـي ابن أبي عقيل، 
وقد يسـتظهر من كل من ذكر أنها إن فعلت وظائفها حل لها كل ما يحرم على الحائض 
وكانت بحكم الطاهر، كما في الغنية والوسيلة والشرايع والقواعد والإرشاد وغيرها، 
ونسـبه في محكـي الذكـر وكشـف الالتبـاس وشرح الجعفريـة لظاهـر الأصحاب، 

كما أن الأحوط وجوباً توقف جواز وطئها على الغسل(١). 



وفي التذكـرة والمنتهـى لظاهـر عباراتهـم، وفي المعتـبر: «أومأ الأصحـاب إلى ذلك ولم 
يصرحـوا، ومعنى ما قالوه: ويجوز لزوجها وطؤها إذا فعلت ما تفعله المسـتحاضة»، 
وفي الرياض أنه المشـهور شهرة عظيمة، ولا مجال مع ذلك لما يظهر من جامع المقاصد 
من اختصاص الخلاف بالغسـل، إذ لا تعلـق للوضوء بالوطء، فإنه خروج عن ظاهر 

عباراتهم، بل صريح جملة منها بمحض الاستبعاد. 
على أنه كما أمكن تميز حدث الاستحاضة من بين الأحداث بتوقف حل الوطء 

معه على الغسل أمكن تميزه من بينها بتوقف حله على الوضوء.
هـذا،  وقد ذهب إلى عدم توقف حـلّ الوطء على الوظائف في المدارك ومحكي 
التحريـر والبيـان والموجز ومجمع البرهان، ونبه إلى كراهتـه بدونها في المعتبر والتذكرة 

والدروس وجامع المقاصد والروض ومحكي كشف الالتباس وشرحي الجعفرية.
وكيف كان، فقد استدل على التوقف على الوظائف ببعض النصوص..

منهـا: قولـهA في موثق عبد الرحمـن أو صحيحه بعد التعـرض للوظائف: 
«وكل شيء اسـتحلت بـه الصلاة فليأتها زوجها ولتطف بالبيـت»(١). ويظهر مما تقدم 
منـا في مسـألة توقـف الطواف عـلى الوظائف اندفاع المناقشـة في الاسـتدلال به، لأن 

الأمرين قد سيقا فيه بمساق واحد، فلا حاجة إلى التكرار.
ومنها: قولهA في موثق سـماعة بعد ذكر وظيفتي المتوسـطة والكثيرة: «وإن 
أراد زوجها أن يأتيها فحين تغتسل»(٢). وما في الجواهر من منع دلالته، لاحتمال كون 
المـراد الجـواز الـذي لا كراهـة فيه أو غـير ذلك. كما تـر، مخالف للظاهـر، لوضوح 

احتياج الحمل على الكراهة للقرينة. 
وأشـكل منـه ما عن بعض مشـايخنا من حمله عـلى الوطء قبل الغسـل لتكتفي 
بغسـل واحد للجنابة والاستحاضة، وإلا فمن المعلوم عدم إرادة المقارنة الحقيقية بأن 
يكون الوطء في أثناء الغسل، كما لا مجال لحمله على المقارنة العرفية بأن يراد الوطء في 

(١) ، (٢) الوسائل باب:١ من أبواب الاستحاضة حديث:٨ ، ٦.

٣٠٩ .................................................................................. وطء المستحاضة



............................................................. مصباح المنهاج ـ كتاب الطهارة / ج٥ ٣١٠

الآن المتصل بالفراغ من الغسـل، لعدم التزام القائل به، ولا سـيما في المتوسطة التي لا 
يجب عليها لمجموع صلواتها إلا غسل واحد. 

لاندفاعه بأن حمله على مطلق القبلية بعيد عن ظاهر التوقيت، وعلى خصوص 
ما لا ينافي المقارنة العرفية لا يختص به الاجتزاء بالغسل الواحد. مع أن صرف الكلام 
للإرشـاد إلى التسهيل باختيار مورد الاجتزاء بالغسل الواحد بعيد جداً، لخروجه عن 
وظيفـة الشـارع الأقدس، من دون إشـعار بـه في الكلام، بخـلاف الشرطية التي هي 
وظيفة الشـارع الأقدس. وأمـا ما ذكره من عدم القول بلزوم المقارنة العرفية فسـيأتي 

الكلام فيه إن شاء االله تعالى.
ومنهـا: حديث اسـماعيل بـن عبد الخالق الـذي تقدم عند الـكلام في الاكتفاء 
بأغسـال الفرائض للنوافل أنه يقرب حجيته، فإن فيه بعد بيان حكم الكثيرة: «قلت: 

يواقعها زوجها؟ قال: إذا طال بها ذلك فلتغتسل ولتتوضأ ثم يواقعها إن أراد»(١). 
وأما ما ذكره سيدنا المصنفP من أن تعليق الجواز فيه على طول الوقت يشهد 
بـأن المـراد تعليق جواز خاص، لا مطلق الجواز مقابل الحرمة، فلا يكون مما نحن فيه. 
فقـد يندفع بأن ظاهر السـؤال فيـه إرادة الجواز المقابل للحرمـة، فيكون ظاهر 
الجـواب فيـه تعليقه على الأمور الثلاثة مـن طول الوقت، والغسـل والوضوء، وقيام 
الدليل على كون الأول في مقابل الكراهة لا يمنع من العمل بالظاهر في الأخيرين من 

شرطيتهما لرفع الحرمة. 
عـلى أن الظاهـر أن التعليـق على طول المدة ليـس لرفع الكراهة، بل للإرشـاد 
لترك المكروه مع عدم الضيق، فالوطء مكروه مطلقاً حتى مع طول المدة ومع الوضوء 
والغسـل. فلا مخـرج عن ظاهر التعليق على الغسـل والوضوء في كونـه لرفع الحرمة. 
ولعل ذلك يتضح بملاحظة النظائر. فإذا قيل: إذا قدم المسـافر في نهار شـهر رمضان 
هـل يـأكل في بقية يومـه؟ فقيل: إن احتاج للأكل فليتسـتر بأكله، لم يكـن قيام القرينة 

(١) الوسائل باب:١ من أبواب الاستحاضة حديث:١٥.



الخارجية على جواز الأكل من غير حاجة مانعاً من حمل الأمر بالتسـتر على ظاهره من 
الوجوب. فلاحظ.

هذا، وقد اسـتدل أو يسـتدل بنصوص أخر، كموثق مالك بن أعين: «سـألت 
أبـا جعفرA عن المسـتحاضة كيف يغشـاها زوجها؟ قال: ينظر الأيـام التي كانت 
تحيض فيها وحيضتها مستقيمة فلا يقربها في عدة تلك الأيام من ذلك الشهر ويغشاها 
فيما سـو ذلك من الأيام، ولا يغشـاها حتى يأمرها فتغتسـل ثم يغشاها إن أراد»(١)، 
وموثقه الآخر: «سـألت أبا جعفرA عن النفسـاء يغشـاها زوجها وهي في نفاسها 
من الدم؟ قال: نعم، إذا مضى لها منذ يوم وضعت بقدر أيام عدة حيضها ثم تسـتظهر 
بيوم فلا بأس بعد أن يغشاها زوجها يأمرها فتغتسل ثم يغشاها إن أحب»(٢)، وموثق 
فضيـل وزرارة عن أحدهمـاH: «قال: المسـتحاضة تكف عن الصلاة أيـام أقرائها 
وتحتـاط بيـوم أو اثنين ثم تغتسـل كل يوم وليلـة ثلاث مرات وتحتـشي... فإذا حلت 
 :Aلها الصلاة حل لزوجها أن يغشـاها»(٣)، وما في صحيح صفوان عن أبي الحسن
«تغتسـل وتسـتدخل قطنة بعـد قطنة وتجمع بين صلاتين بغسـل، ويأتيهـا زوجها إن 
أراد»(٤)، وصحيح محمد بن مسـلم عن أبي جعفرA: «في الحائض إذا رأت دماً بعد 
أيامهـا التي كانت تر الدم فيهـا فلتقعد عن الصلاة يوماً أو يومين، فإن صبغ القطنة 
دم لا ينقطـع فلتجمع بين كل صلاتين بغسـل ويصيـب منها زوجها إن أحب وحلت 

لها الصلاة»(٥).
لكن موثقي مالك قد يحملان على إرادة غسل الحيض والنفاس، فيكون المنهي 
عنـه مطلق الوطء قبل الغسـل الواحد، لا الوطء في كل مـرة قبل لها بنحو الانحلال، 
ليرجـع إلى مطلوبيـة أغسـال متعـددة لتعـم غسـل الاسـتحاضة. ومـا ذكره شـيخنا 

(١) الوسائل باب:٣ من أبواب الاستحاضة حديث:١.
(٢) الوسائل باب:٧ من أبواب النفاس حديث:١.

(٣) الوسائل باب:١ من أبواب الاستحاضة حديث:١٢.
(٤) ، (٥) الوسائل باب:١ من أبواب الاستحاضة حديث:٣، ١٤.
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الأعظمP من بُعد ذلك في الأول دون الثاني غير ظاهر الوجه. فتأمل. 
عـلى أنهما لو حملا على الانحلال يأتي فيهما ما يأتي في حديث إسـماعيل. وموثق 
فضيـل وزرارة لو لم يكن ظاهراً في حـلّ الصلاة ذاتاً المتفرع على الحكم بعدم الحيض، 
فلا أقل من عدم ظهوره في حلها فعلاً المتفرع على تحقق شرطها، وهو الطهارة الحكمية 
بالقيام بالوظيفة. كيف وإن حملت الصلاة فيه على صرف الوجود لزم الاكتفاء بالقيام 
بالوظيفة لصلاة واحدة، وإن حملت على مجموع صلاة اليوم لزم عدم جواز الوطء إلا 

بعد صلاة العشائين. 
وأما صحيحا صفوان ومحمد بن مسلم فهما إنما يدلان على حلّ وطء المستحاضة 
ككثير من المطلقات، لا على لزوم القيام بالوظيفة قبله. ومجرد تأخيره عن ذكر الوظيفة 

لا يقتضيه. مضافاً إلى ما ذكرناه أخيراً في موثق زرارة وفضيل.
فالعمـدة النصـوص الثلاثة الأول المؤيدة بالرضوي المتقـدم في ذيل الكلام في 
دليـل اعتبـار الوظيفة في الصوم. ومـا في الجواهر من أن التعليل فيه بأن غسـلها يقوم 
مقـام الطهر للحائـض كالصريح في جواز الوطء مع الإخلال بالوظيفة، لما سـبق من 
جواز وطء الحائض قبل الغسل. كما تر، لأن التعليل إنما تضمن تنزيل الغسل منزلة 
الطهـر مـن الحيض الذي هـو شرط في حل الـوطء، لا منزلة الطهارة مـن حدثه بعد 
انقطاعه التي هي ليسـت شرطاً في حله، بل في رفع كراهته. والأمر سـهل بعد ضعف 

الرضوي وعدم صلوحه إلا للتأييد مع كون الدليل النصوص الأول.
نعم، قد يشـكل الاسـتدلال بتلك النصوص، فإن حديث عبـد الرحمن ظاهر 
في وجـوب تجديد الوظيفة للـوطء، دون ما عليه الأصحاب مـن الاجتزاء بالقيام بها 

للصلاة، كما يظهر مما تقدم عند الكلام في طواف المستحاضة. 
ومثله في ذلك حديث إسـماعيل للأمر فيه بالغسـل والوضوء قبل الوطء، بعد 
التعرض لوظيفة الكثيرة. وكذا موثق سـماعة، لأن مقتضى التوقيت فيه معاقبة الوطء 
للغسـل، وحيـث يمتنع تخلل الوطء بين الغسـل الموظف للصـلاة والصلاة، كما يبعد 



حمله على معاقبته للصلاة المتعقبة توسعاً في التوقيت به، وإلا كان الأنسب ذكرها بدل 
الغسـل ـ على أنه لا قائل بلزومه ـ تعين حمله على تجديد الغسـل للوطء. وأظهر منه في 

ذلك الرضوي. 
وأما ما ذكره سـيدنا المصنفP من تعـارف التعبير عن الشرطية المطلقة من 
دون معاقبة بمثل ذلك، فالمراد من حين تغتسل. فهو كما تر، لأنه ـ مع مخالفته لظاهر 
التوقيت ـ إنما يقتضي اعتبار الغسل في الجملة، لا كل غسل تقتضيه وظيفة المستحاضة، 
فـلا يدل إلا على اعتبار الغسـل الأول الذي هو غسـل الحيض بعـد مضي أيام العادة، 
ويخـرج عما نحـن فيه. ولا يبقى دليل لما عليه الأصحاب إلا مفهوم الشرطية المتقدمة، 
وقوله في الرضوي بعد ذكر الوظائف: «ومتى اغتسـلت على ما وصفت حل لزوجها 

أن يأتيها»(١). وقد تكرر عدم نهوضهما بالاستدلال.
وبالجملـة: لا ينبغـي التأمـل في عـدم ظهـور النصـوص المتقدمـة فيـما عليـه 
الأصحـاب، بل هي ظاهـرة بمجموعها في اعتبـار التجديد للـوطء، وحيث لا قائل 
بلـزوم ذلـك، بل لا مجال للبنـاء عليه، لامتناع خفائه عادة مع كثـرة الابتلاء به، يتعين 

حمله على الاستحباب. 
ويؤيده، كما يؤيد عدم اعتبار القيام بالوظائف للصلاة، ما سبق من عدم اعتبار 
الغسـل مـن حدث الحيـض، مع ما هو المعلوم من أن حدث الاسـتحاضة أشـد. قال 
في الجواهـر: «واحتـمال ابتـداء الفرق بانقطـاع الدم فيها دونها. ضعيف، لأن الغسـل 
والوضوء لا يزيل نفس الدم في المسـتحاضة. إنـما يزيل حكمه، وهو الحدث الحاصل 
منه... ومنه يظهر فسـاد الاسـتدلال أيضاً بكون دم الاسـتحاضة أذ، فيمتنع الوطء 

معه، إذ الأفعال لا ترفع الدم، إنما ترفع حكمه».
هـذا،  مضافاً إلى منع عموم الأذ الذي علـل به تحريم وطء الحائض في الآية 

(١) لم أعثر عليه عاجلاً في مستدرك الوسائل. ومن أراده فليرجع إليه في المطبوع من الرضوي في باب الحيض 
والاستحاضة والنفاس والحامل ودم القرحة والعذرة والصفراء إذا رأت وما يستعمل فيها. (منه عفي عنه).
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الكريمة لدم الاستحاضة.
ثم إنه قد يسـتدل لعدم الجواز بالاسـتصحاب، لليقـين بالحرمة حال الحيض. 
لكن الاسـتصحاب محكوم لاطلاقات جواز وطء الزوجة والأمة والمسـتحاضة. على 
أنه مختص بالاسـتحاضة المسـبوقة بالحيـض، دون الابتدائية. وبـما إذا لم تقم بالوظيفة 
، دون ما إذا تحققت ولو مرة، حيث يعلم بالحل حينئذٍ فيسـتصحب. ولا يكفي  أصلاً
التـلازم بـين بقاء الحرمة إلى حين القيام بالوظيفـة وتجددها بالإخلال بها بعد ذلك إلا 

بناء على الأصل المثبت. 
كـما أنه يبتنـي في المقام على التسـامح في موضوعه الذي هو خـلاف التحقيق، 
بـل الـوطء حال الحيض غـير الوطء حـال الاسـتحاضة، فلا ينهض الاسـتصحاب 

باشتراكهما في الحكم.
بقـي شيء، وهو أنه لو تم الاسـتدلال بالنصـوص المتقدمة لما عليه الأصحاب 
وغض النظر عما ذكرنا فمن الظاهر أن موثق سـماعة وحديث إسـماعيل قاصران عن 

القليلة، لكن عموم حديث عبد الرحمن شامل لها، وإن لم يتعرض فيه لوظيفتها. 
والمتيقن منه الوظيفة التي هي من شؤون المستحاضة بما هي مستحاضة، وهي 
الوضوء والغسل، دون مثل تطهير الفرج وتبديل الخرقة والاحتشاء، لأنها من شؤون 
النجاسـة الخبثية التي لا تختص بها، ولا سـيما مع الاقتصار في موثق سـماعة وحديث 
إسماعيل على الغسل في الكثيرة والمتوسطة. بل قد يكون الاقتصار في موثق سماعة على 
الغسـل مع كون الوضوء من وظائف المتوسـطة شاهداً بعدم توقف الوطء عليه فيها، 

فلا يتوقف عليه في القليلة بالأولوية. 
وبه يرفع اليد عن عموم حديث عبد الرحمن ويحمل على خصوص الغسـل في 
الوطء. كما يرفع به اليد عن ظهور حديث إسماعيل في وجوب ضم الوضوء للغسل، 
فيحمل على الاستحباب. ولا سيما مع عدم وجوبه للصلاة في الكثيرة، حيث يبعد جداً 
كون الوطء أشـدّ من الصلاة في اعتبار الطهارة. فلاحظ. واالله سـبحانه وتعالى العالم.



(١) أما دخول المسـاجد فلا إشـكال ظاهراً في جوازه مع القيام بالوظائف،كما 
صرح بـه جملة مـن الأصحـاب، ويقتضيه إطلاق ما تكـرر في كلماتهم مـن أنها تكون 
بحكـم الطاهر إذا قامـت بوظائفها. ويدل عليه غير واحد مـن النصوص منها ما دل 

على جواز طوافها.
لكن اسـتثنى في المقنعة والمبسوط والنهاية والوسـيلة والمراسم دخول الكعبة، 
وقد يستظهر من الكليني، لذكره الحديث المتضمن لذلك في باب طواف المستحاضة. 
وهو مرسل يونس بن يعقوب عن أبي عبد االلهA: «قال: المستحاضة تطوف بالبيت 
وتصـلي ولا تدخـل الكعبة»(١). خلافاً لما في السرائر والتذكـرة والمنتهى وعن التحرير 
وابن سـعيد مـن الحكم بالكراهة، حملاً للمرسـل عليها، كـما في المنتهى. لكنه خلاف 
ظاهره. إلا أن يرجع إلى عدم حجيته لإرسـاله، فيبنى على الكراهة، لقاعدة التسامح، 

بناء على شمولها للمكروه. اللهم إلا أن ينجبر بعمل من عرفت. فتأمل.
وأما مع عدم القيام بالوظائف فقد صرح بالجواز في الروض والمدارك ومحكي 
مجمـع البرهان والذخيرة وشرح المفاتيح وجملة ممن تأخـر عنهم، وهو مقتضى إطلاق 
الوسـيلة والـدروس، بـل قـد يكـون مقتضى إطـلاق الشـيخ في النهاية، حيـث قال: 
«والمسـتحاضة لا يحرم عليهـا شيء مما يحرم على الحائض، ويحـلّ لزوجها وطؤها على 
كل حال إذا غسلت فرجها وتوضأت وضوء الصلاة أو اغتسلت حسب ما قدمناه»، 

حيث لا يبعد رجوع القيد للوطء.
لكن قال في الجواهر: «فالمشـهور بين الأصحاب، كـما في موضع من المصابيح 
توقـف جـواز دخوله على الغسـل، وفي آخر: قـد تحقق أن مذهـب الأصحاب تحريم 
دخول المساجد وقراءة العزائم على المستحاضة قبل الغسل، إلى أن نقل بعض الأقوال 
. ثم قال:  المنافية لذلك، منها جواز دخولها ذلك من دون توقف، كقراءة العزائم أيضاً

 .(١) وأما دخول المساجد وقراءة العزائم فالظاهر جوازهما مطلقاً

(١) الوسائل باب ٩١ من أبواب الطواف، حديث : ٢.

٣١٥ ....................................................... دخول المساجد وقراءة العزائم للمستحاضة
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ولا ريب في شذوذ هذه الأقوال. وحكى هو عن حواشي التحرير أنه قال: وأما حدث 
الاسـتحاضة الموجب للغسـل فظاهر الأصحاب أنـه كالحيض. وعن شـارح النجاة 
الإجمـاع عـلى تحريم الغايات الخمس عـلى المحدث بالأكبر مطلقاً عـدا المس. ثم قال: 
وظاهرهما الإجماع على وجوب غسل الاستحاضة لدخول المساجد وقراءة العزائم...
انتهى. قلت: ويؤيده أيضاً إطلاق جملة من الأصحاب ـ كالمصنف والعلامة وغيرهما 
ـ وجـوب الغسـل للغايـات الخمـس في مبحث الغايـات من غير فرق بين الأسـباب 

الموجبة له، كما عن آخرين أيضاً،حيث استثنوا مسّ الميت خاصة».
والعمـدة في اسـتفادة الإجمـاع ظهـور مفهوم الشرطيـة المتقدمـة في ذلك، وما 
ذكره أخيراً من إطلاقهم وجوب الغسـل لدخول المسـاجد من دون اسـتثناء لغسـل 
المسـتحاضة، كـما اسـتثنى بعضهم غسـل المـس. لكن اسـتفادة الإجماع مـن الأمرين
لا يخلـو عن إشـكال. لعدم وضوح إجماعهـم على المفهوم من الشرطيـة المذكورة، كما 
يظهر مما تقدم في وطء المسـتحاضة وصومها، وقد أطال في الجواهر في ذلك. بل سـبق 

عدم وضوح حدود الشرطية المذكورة في كلامهم والتوقف حتى في منطوقها. 
ومثله الإطلاق المذكور، لأن جملة منهم لم يسـتثنوا غسـل المس أيضاً، فلا يبعد 
إرادتهـم وجوبـه للغايات المذكـورة في الجملة مع إيكال تفصيله للكلام في كل غسـل 
غسل. على أن استفادة الإجماع من مثل هذه الظهورات لا يخلو عن إشكال، ولا سيما 

مع ما سبق من ظهور بعضهم وصريح آخر في الخلاف. 
مضافاً إلى الإشكال في حجية الإجماع في مثل هذه المسائل مما ظهر فيه اضطراب 

كلماتهم ومبانيهم واستدلالاتهم، كما يتضح بملاحظة كثير من الفروع المتقدمة.
وأما الاسـتدلال بالاسـتصحاب، لليقين بالحرمة حال الحيض، فتستصحب. 
فهو كما تر. إذ فيه: ـ مضافاً إلى اختصاصه بالاسـتحاضة المسبوقة بالحيض، وابتنائه 
على التسـامح في موضوع الاسـتصحاب ـ أنه مع عدم الغسـل من الحيض يعلم ببقاء 
الحرمة، لوجوب رفع حدث الحيض في حلّ دخول المسـاجد، كما تقدم في ذيل المسألة 



الثانية عشرة في أحكام الحيض. 
، لتحقق وظيفة المسـتحاضة به بناء على التداخل،  ومع الغسـل منه يعلم بالحلّ
ويشـك في بقائه مع الإخـلال بالوظائف فيما بعد، فيكون هو المسـتصحب، كما نبه له 
سيدنا المصنفP. ولذا كان الأقو الجواز مطلقاً،وفاقاً لمن تقدم. ومنه يظهر جواز 

قراءة العزائم، كما صرح بعضهم.
هذا، وبناء على عدم الجواز بدون فعل الوظائف فحيث كان الوجه فيه الإجماع 
المذكور فمقتضى الاقتصار على المتيقن في الخروج عن مقتضى أصالة البراءة الاقتصار 
في الحرمـة على صـورة عدم فعل الوظائـف، أما مع فعلها فيجـوز مطلقاً حتى في غير 

وقت الوظيفة. 
إلا أن يبتنـي الإجماع على تنزيل حدث الاسـتحاضة منزلـة الجنابة أو الحيض، 
كـما يظهـر من بعضهم، فـإن مقتضى ذلك التحريم مطلقاً، لأن المسـتحاضة مسـتمرة 
الحـدث، فيقتصر في جواز إيقاع الأمرين معه على المتيقن من الإجماع، وهو وقت فعل 
الوظيفة، لما سبق من الإشكال في عموم معقده لما بعد الوقت، ويتعين حينئذٍ تجديدها 
لهما بعده، اقتصاراً في الخروج عن عموم عدم جواز إيقاعهما على صورة تخفيف الحدث 
بالتجديد بعد عدم الإشـكال ظاهراً في جواز إيقاعهما في الجملة وعدم حرمة إيقاعهما 

مطلقاً ولو مع التجديد.
نعم، الظاهر عدم وجوب تجديد الغسل في المتوسطة، لظهور دليله في الاجتزاء 

بالغسل الواحد للطهارة الحكمية في تمام اليوم، كما تقدم نظيره في الطواف. فلاحظ.
(١) أما عدم جوازه بدونهما فالظاهر عدم الإشكال فيه. ويقتضيه عموم ما دل 
عـلى اعتبـار الطهارة فيه. وأما جواز إيقاعه معها مع كونها مسـتمرة الحدث فهو يبتني 
على الشرطية المذكورة في كلماتهم التي تقدم الكلام فيها، وأشرنا إلى الكلام في عمومها 

نعم، لا يجوز مس المصحف ونحوه إلا بعد الغسل والوضوء(١) بل 
مس المستحاضة للمصحف....................................................................... ٣١٧
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لما بعد الوقت. 
 Pبل قد يستشـكل في عمومها لغير الغسـل ـ كما صدر من شـيخنا الأعظم
وغـيره ـ فيلتزم بوجوب تجديد الوضوء مع الفصل المعتد به عن القيام بالوظيفة حتى 
في الوقت. ولذا حكي عن غير واحد وجوب تجديد الوضوء لكل مشروط بالطهارة، 
وعن كشف الغطاء التردد في كفاية وضوء واحد لمس واحد مستمر مع الجزم بوجوب 

تكراره بتكرار المس.
هذا، وحيث تكرر منا عدم التعويل على الشرطية المذكورة يتعين البناء على عدم 
جواز المس مطلقاً في حق المستحاضة، ولا فائدة في التجديد بعد كونها مستمرة الحدث.
نعـم، إذا وجب المس، لتوقف رفع الهتـك عليه أو نحوه، فاللازم الاقتصار في 
الخـروج عـن عموم حرمة المس مع الحـدث على المتيقن، وهو صـورة تخفيف الحدث 
بإيقاعه مقارناً للوظيفة ولو بتجديدها له، ولم يتضح من الإجماع أو السـيرة ما يوجب 

الخروج عن ذلك.
(١) كأنـه لاحتـمال مانعية الحدث المسـتمر حينئـذٍ من المس. لكـن حيث كان 
الدليـل هو الإجماع فمـع القطع لأجله بعـدم المانعية لا مجال للاحتياط الاسـتحبابي، 
. واالله سـبحانه  ومع عدمه يتعين الرجوع لعموم مانعية الحدث من المس. فتأمل جيداً

وتعالى العالم العاصم. 
انتهى الكلام في مبحث الاستحاضة صباح الإثنين السادس والعشرين من شهر 
شعبان في السنة الواحدة بعد الألف والأربعمائة للهجرة. كما انتهى تبييضه ليلة 

السبت الرابع عشر من شهر شوال من السنة المذكورة. 

الأحوط استحباباً عدم الجواز مع الفصل المعتد به(١). 



(١) الاضافة للاختصاص ، بلحاظ سـببية النفاس للدم، لأن النفاس بالكسر 
ولادة المرأة،كـما في الصحـاح ومختـاره ونهايـة ابن الاثـير ومفردات الراغب ولسـان 

العرب والقاموس ومجمع البحرين وعن غيرها.ولعله المتبادر عرفا. 
ولازمه ثبوت النفاس حقيقه لمن لا دم لها حين الولاده، وأن لم تترتب الأحكام، 
وهو يناسـب اشـتقاقه من النفـس بمعناها المعروف أو من تنفـس الرحم، كما احتمله 
غير واحد. لكن عن المطرزي:أنه ليس بذاك،وصرح في المبسـوط والخلاف والسرائر 

والمعتبر وعن جماعة بأنه مأخوذ من النفس بمعنى الدم.
ويؤيده اطلاقه على الحيض الذي هو دم من دون ولد. فإن المناسب لذلك كون 
النفـاس عبارة عـن خروج دم الولادة، فلا نفاس حقيقة لمن لا دم لها حينها،كما صرح 
بـه في الخـلاف والمعتبر والمنتهى. والأمر سـهل بعـد عدم الإشـكال في كون موضوع 

الأحكام هو خروج الدم، كما سيأتي إن شاء االله تعالى.
ولعله لذا عرفه جماعة من الأصحاب بنفس الدم، وصرح بعضهم بكونه معنى 
اصطلاحيـاً لـه. وعليه تكـون إضافته للدم بيانيـة. لكن في كفاية ذلـك في كونه معنى 
اصطلاحيا له إشـكال، لقرب كونهم بصدد بيان موضـوع الأحكام، لا تحديد مفهوم 

مستحدث. 
وأمـا مـا يظهر من بعضهـم من كونـه معنى شرعياً لـه، فبعيد جـداً، لاحتياج 

المقصد الرابع
في النفاس

(مسألة ١):دم النفاس(١)
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النقل الشرعي إلى عناية. مضافاً إلى عدم الشاهد له من استعمالات الشارع، إن لم يكن 
الشاهد منها على خلافه. فلاحظ.

(١) يعني بسـببها. لكـن لايعتنى بإحتمال عدم إسـتناد الـدم المتعقب للولادة 
لهـا. لأصالـة  النفـاس في الـدم المذكـور، كـما عن بعـض الأعاظـمP. قال سـيدنا 
المصنفP: «والعمدة في هذا الأصل ـ مضافاً إلى ظهور الإجماع ـ بناء العرف عليه». 
وحيث كان مقتضى الإطلاقات المقاميه لأدلة الأحكام الإيكال في تشـخيصها 
للطـرق العرفية يتعين متابعتهم في المقام. كما قد يسـتفاد أيضاً من الإطلاقات اللفظية 
لبعـض النصوص(١) مما تضمـن عنوان الولادة ونحوه دون النفـاس، ولم ينبه فيه على 

اعتبار العلم باستناد الدم إليها. فتأمل.
هـذا، ولا إشـكال ظاهـراً في صدقه وترتـب أحكامه مع صـدق الولد على ما 
تضعـه وإن لم يكـن تـام الخلقة أو لم تحلـه الحياة. قـال في مفتاح الكرامـة: «الظاهر أنه 
لا كلام لأحد في الولد الغير التام في أن حاله كحال التام». لعدم الإشـكال ظاهراً في 

صدق النفاس به لغة وعرفاً فيشمله الإطلاق .
وأما لو كان مضغه فمقتضى إطلاق الشيخ في المبسوط ترتب الحكم مع السقط 
ترتب الحكم عليه وبه صرح جمع كثير، وفي الجواهر: أنه المعروف بينهم، بل لم أجد فيه 
. انتهى. وفي التذكرة: «فلو رأت مضغه أو علقة بعد أن شـهد القوابل أنه لحمة  خلافاً

ولد ويتخلق منه الولد كان الدم نفاساً بالإجماع» ونحوه عن شرح الجعفرية.
نعم، توقف فيه في الحدائق، وعن مجمع البرهان وبعض مشايخنا القول بعدمه، 
لعـدم وضوح صـدق النفاس ولا الولادة به، بل عن بعض مشـايخنا اسـتيضاح عدم 
صدقهـما. وعـدم ثبوت الاجمـاع الحجة. قـال في الحدائق: «والظاهـر أن أول من ذكر 

هو دم يقذفه الرحم بالولادة(١)،

(١) الوسائل باب: ٣ من أبواب النفاس حديث:٣.



ذلـك المحقـق في المعتبر والعلامة وتبعهما مـن تأخر عنهـما، وكلام المتقدمين خال من 
ذلك، كما لا يخفى على من راجعه».

لكن سـبق من المبسـوط تعميم الحكم للسـقط الشـامل للمقام، وقد تلقاه من 
بعـده بالقبول. ويناسـبه عدم تعـرض الأصحاب لتحديد ما يتحقق بـه النفاس، لأن 
تطور المضغة حتى تبلغ نحواً يتضح معه صدق الولد تدريجي يمرّ بمراحل يشتبه فيها 
بنحو الشبهة المفهومية، فلولا المفروغية عن عموم الحكم للمضغة لاحتيج للتنبيه على 

الحدّ المذكور بنحو يسهل على العامة تشخيصه. 
ومـن هنا كانت دعو الإجماع قريبة جداً ككاشـفيته عن عموم الحكم شرعاًَ، 

إذ من البعيد جداً الخطأ في ذلك بعد كثرة الابتلاء به وشيوعه.
نعم، الظاهر عدم ابتناء ذلك على إلحاقه بالنفاس تعبداً، بل على عموم النفاس 
له وصدقه عليه، وأن ذكر الولادة في تعريف النفاس ـ عند اللغويين ـ مبني على الغلبة، 
مـع كـون حقيقته إلقاء الحمل ووضعه وإن لم يصر ولداً عرفاً، أو إرادة ما يعم إلقاء ما 
 :Pيكون أصلاً للولد من الولادة، كما يظهر من جماعة ولعله لذا قال سيدنا المصنف
«لا يبعـد الصـدق وإن كان لا يخلـو من خفاء»، ولا أقل من أدلـة المقام كون ذلك هو 
مراد الشـارع منه، إلغاء لخصوصية الولادة ـ لو كان المراد بها وضع ما يسـمى ولداً ـ 
كـما يناسـبه ما هو المرتكز مـن تبعية الأحكام لحقيقـة الدم التي لا يفـرق فيها ارتكازاً 
بـين صـدق الولد على المضغة وعدمـه، مؤيداً بخلو النصوص عـن تحديد النفاس مع 
شـدة الحاجة لذلك لو كان المراد به ما يصدق معه الولد، لما سـبق من الابتلاء بموارد 

الاشتباه في صدقه بنحو الشبهة المفهومية. 
وأمـا ما ذكره بعض مشـايخنا ـ فيـما حكي عنه ـ من ظهـور النصوص في تبعية 
صـدق النفـاس للولادة. فـإن أراد من الولادة فيه ما يعم وضع مـا هو أصل الولد، لم 
ينفع في إثبات مدعاه، وإن أراد منها وضع خصوص ما يصدق عليه الولد عرفاً، فهو 

غير ظاهر المأخذ.
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وقـد يؤيد بما ورد من تعميـم حكم العدة للمضغة وأن المعيـار فيها على كونها 
 :Aمبدأ خلق آدمي، ففي موثق عبد الرحمن بن الحجاج أو صحيحه عن أبي الحسن
«سـألته عـن الحبلى إذا طلقها زوجها فوضعت سـقطاً تم أو لم يتـم أو وضعته مضغة. 
فقال: كل شيء يستبين أنه حمل تم أولم يتم فقد انقضت عدتها وإن كان مضغة»(١)، فإن 
موضوع العدة وإن كان هو الحمل الصادق في الفرض، لا النفاس المفروض التشكيك 

. فتأمل.  في صدقه فيه، إلا أن جريهما على نحو واحد قريب جداً
وبالجملـة: ترتب الحكم بوضع المضغة قريب جـداً بالنظر للنصوص وكلمات 

الأصحاب.
ومما ذكرنا يظهر ترتب الحكم على العلقة لو أحرز كونها مبدأ نشـوء آدمي، كما 
في الـدروس وعن نهاية الأحكام والبيان والذكر وكشـف الالتباس، وقد تقدم من 
التذكرة وعن شرح الجعفرية الإجماع عليه، كما يظهر من تعليل عدم ترتب الحكم معها 
ومـع النطفة في المعتبر والمنتهـى بعدم تعين الحمل معهما المفروغيـة عن ترتبه لو أحرز 

كونها مبدأ نشوء آدمي، وأن المانع عدم الإحراز.
لكن توقف فيه في جامع المقاصد حتى مع العلم بذلك، لانتفاء التسـمية. قال 
في الروض: «ولا وجه له بعد فرض العلم. ولأنا إن اعتبرنا مبدأ النشوء فلا فرق بينها 

وبين المضغة مع العلم» ودفعه في المدارك بعدم صدق الولادة عرفاً حتى مع العلم. 
ويشكل: بأن المراد بالولادة إن كان هو وضع الولد فهو غير متحقق في المضغة، 
وإن كان هـو مـا يعم وضع مبدأ الولد فهو متحقـق في العلقة، ولا وجه للفرق بينهما. 
اللهم إلا أن يكون وضوح مسـانخة المضغة للإنسـان لكونهما معاً لحماً عرفاً هو منشـأ 
الفرق بينها وبين العلقة، حيث يكون تبدل العلقة له من سـنخ التحول والاسـتحالة، 
وتبـدل المضغـة له من سـنخ التكامل والتطور في الـشيء الواحد عرفـاً، والمراد بمبدأ 

نشوء الآدمي الثاني، لا ما يعم الأول. 
(١) الوسائل باب :١١من أبواب العدد حديث :١



وقـد يظهر ذلك من حديث عبد الرحمن بن الحجاج المتقدم، حيث قد يظهر في 
أن مبدأ صدق الحمل هو المضغة وأنها أخفى أطواره.   

وأظهـر من ذلك النطفة المسـتقرة في الرحـم بعد التلقيح. ولعلـه لذا لم يعرف 
القـول بترتـب الحكـم عليهـا. بل نفي غـير واحد الإشـكال في عدم ترتبـه، وإن كان 
مقتـضى التعليـل المتقدم من المعتـبر والمنتهى ترتبه في فرض إحراز حالها، وقد ينسـب 

للذكر احتماله.
وأما ما سبق من ظهور حالهم في عموم الحكم لكل ما يكون مبدأ نشوء آدمي، 
لعدم تحديدهم ما يتحقق به النفاس مع شـدة الحاجة لتحديده. فلا مجال له هنا، لعدم 
شيوع الابتلاء بذلك بسبب غلبة تعذر العلم بكون العلقة مبدأ نشوء آدمي ـ كما صرح 
بـه غـير واحد ـ لكثرة ابتلاء النسـاء بالقـاء دم آخر متجمع في الحيض والاسـتحاضة 
مشتبهة بها، وتعذر تمييز النطفة الملحقة قبل تحولها، وليس الحال كالمضغة التي لا تبتلي 

المرأة غالباً بإلقاء مشابه لها في غيرحال الحمل، فيتيسر تمييزها بسبب ذلك. فلاحظ.
هذا، وحيث فرض عدم نهوض الأدلة بكون الدم المذكور نفاسـاً فمن الظاهر 
عـدم البنـاء على حيضيته لو كان فاقداً لشرائط الحيض، كما لو لم يبلغ اقله او لم ينفصل 
عن الحيض السابق بأقل الطهر. وأما لو كان واجداً لشرائطه فالبناء على حيضيته مبني 
عـلى ثبوت عموم يقتضي حيضية كل دم بعد البلوغ واقعاً، وقد سـبق في التنبيه الأول 

من تنبيهات قاعدة الإمكان تقريب العموم المذكور. 
لكـن الظاهر قصـوره عن الدم في المقام، لاختصـاص الدليل عليه بالنصوص 
الواردة في بعض الموارد الخاصة بضميمة عدم الفصل، الذي لامجال لإحرازه في المقام 
بعد مسـانخة الـدم المذكور لدم النفاس ومباينته لدم الحيض ارتكازاً كما سـبق قصور 

قاعدة الإمكان عن إثبات حيضية الدم في مورد الشبهة الحكمية. 
وحيـث سـبق في أول مبحث الاسـتحاضة تقريـب انحصار دم المـرأة بالدماء 
الثلاثـة بـترد د الـدم في المقام بينها، وقد سـبق أن الـلازم في مثل ذلـك ترتيب أحكام 
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الاستحاضة، لأن مقتضى أصالة عدم الحيض والنفاس عدم ترتب أحكامهما وتكليف 
المرأة بالعبادة، وحيث يعلم ببطلانها مع عدم القيام بوظائف المستحاضة يتعين قيامها 

بها.فراجع.
ثـم أنـه لوعلم بأن المضغة أو العلقة ـ على القول بترتـب حكم النفاس عليها ـ 
مبدأ نشـوء آدمي فلا إشكال. أما لو شك في ذلك بنحو الشبهة الموضوعية فقد صرح 
 غـير واحد بقبول شـهادة القوابل في ذلـك، كما تقدم من التذكـرة وعن غيرها دعو

الإجماع عليه. وفي الدروس وعن الذكر وغيرها لزوم الأربع. 
قال سيدنا المصنفP: «لا إشكال في حجية شهادة القوابل الأربع في الجملة 
في إثبـات الولادة والنفاس، وإنما الإشـكال في حجية شـهادة الاثنين والواحدة، فعن 
المفيد وغيره ذلك. ويشـهد به بعض النصوص الواجب حمله على الحجية بالنسـبة إلى 
النصـف أو الربع جمعاًَ بـين النصوص...والكلام في ذلك موكـول إلى محله من كتاب 

الشهادات».
لكـن الظاهـر مـن نصـوص الشـهادة(١) قبـول شـهادتهن في الأمور الحسـية، 
كالعذرة، واسـتهلال المنفـوس، الذي هو مورد التفصيل الذي أشـار إليهP، دون 
الأمور الحدسية الاجتهادية، كالمقام، بل الرجوع إليهن فيها ليس بملاك الشهادة، بل 
بملاك الرجوع إلى أهل الخبرة، الذي لا يتقيد بعدد ولا نوع ولا عدالة، بل المعيار فيه 
 . الثقة بمقتضى بناء أهل العرف، فلا بد في الخروج عنه من دليل، ولا يتضح لنا عاجلاً

وحمله على الشهادة قياس.
هـذا، ولو لم يتيسر طريق للإحراز يتعين البناء على عدم النفاس لاسـتصحاب 
عدمـه، والحكـم بالحيض،لقاعدة الإمكان، ومـع تعذره فبالاسـتحاضة، بناء على ما 
تقدم في أول بحث الاستحاضة من أنها الأصل في الدم الذي ليس بحيض ولا نفاس. 

واالله سبحانه وتعالى العالم.
(١) راجع الوسائل باب ٢٤ من أبواب كتاب الشهادات 



(١) أما بعدها فهو المتيقن من النص والفتو، المدعى عليه الإجماع في كلام غير 
واحد وأما معها فهو المصرح به في كلام جماعة كثيرة، كالشيخ والفاضلين والشهيدين 
والمحقـق الثـاني وغيرهم، كما قـد يظهر من آخرين، وفي جامـع المقاصد وعن شرحي 
الجعفرية وكشـف الالتباس أنه             المشـهور، وظاهر الخلاف الاجماع عليه عندنا، 
حيـث قـال: «الدم الـذي يخرج قبل خـروج الولد لا خلاف في أنه ليـس بنفاس، وما 
،وما يخـرج معه عندنـا يكون نفاسـاً،واختلف  يخـرج بعـده لاخـلاف في كونه نفاسـاً

اصحاب الشافعي...».
واستدل عليه.. تارة: بصدق النفاس به،لأنه دم قد خرج بخروج الولد . 

وأخـر: بموثـق السـكوني عن جعفـر عن أبيـه عليهما السـلام: «قـال: قال 
النبـي5: مـا كان االله ليجعـل حيضاً مـع حبل. يعنـي: إذا رأت الـدم وهي حامل 
لاتـدع الصـلاة، إلا أن تـر عـلى رأس الولـد أذا ضربهـا الطلق ورأت الـدم تركت 
الصلاة»(١)، والصحيح عن زريق (رزيق) عن أبي عبد االله A: «ان رجلاً سـأله عن 
امـرأة حاملـة رأت الدم. قال: تدع الصلاة. قلت: فإنهـا رأت الدم وقد أصابها الطلق 
فرأتـه وهـي تمخض. قال: تصـلي حتى يخـرج رأس الصبي، فأذا خرج رأسـه لم تجب 
عليهـا الصلاة...قلت: جعلت فـداك ما الفرق بين دم الحامل ودم المخاض؟ قال: إن 
الحامل قذفت بدم الحيض، وهذه قذفت بدم المخاض إلى أن يخرج بعض الولد، فعند 

ذلك يصير دم النفاس...»(٢)
و يشـكل الأول بعدم وضوح صدق النفاس في المقام بعد عدم التفات العرف 
لمثـل هـذه التدقيقات، ليعلم إطلاقهم النفاس في المقـام، بل تفريقهم في صدقه بين دم 
المخاض الخارج قبل خروج جزء من الولد، والمقارن لخروجه قبل إتمام الولادة بعيد. 
بـل هو مردد ارتكاز اً بـين خصوص الخارج بعد الولادة، فيقـصر عنهما معاً، ومطلق 

 معها أو بعدها(١).

(١) ، (٢) الوسائل باب :٣٠ من أبواب الحيض حديث:١٢، ١٧ 
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الخارج بسبب تهيؤ الرحم لها، فيشملهما. 
كـما أن مقتـضى الجمود على تعريف اللغويين بولادة المرأة إذا وضعت ـ لو كان 
حجة ـ قصوره عن المقام. وما عن بعض مشايخنا من صدق الولادة بالشروع فيها، غير 
ظاهر. ولا أقل من إجمال النفاس بالأضافة للفرد المذكور، فيرجع لعموم أحكام الطاهر.
والثاني باشتمال موثق السكوني على عدم حيض الحامل ـ الذي سبق عدم الالتزام 
به ـ وباحتمال كون التفسـير من الراوي. وبضعف حديث زريق «رزيق» لعدم النص 
على توثيقه، وعدم وضوح إنجباره بعمل الأصحاب بعد عدم إشارة الأكثر له في مقام 
.Pالاستدلال وعدم إثباته في كتب الحديث المشهورة،وإنما حكي عن مجالس الشيخ
 ولعله لذا حدد في الغنية النفاس بما يخرج عقيب الولادة، وحكاه غير واحد عن 
المرتضى، كما حكاه في كشـف اللثام عن الجمل والعقود والكافي والإصباح والجامع. 
ويـدل عليه موثق عمار عن أبي عبـد االلهA: «في المرأة يصيبها الطلق أياماً أو يوماً أو 
. قال: تصلي مالم تلد...» (١)، وقريب منه موثقه الآخر(٢)،  يومين، فتر الصفرة أو دماً

إن لم يكن عينه.
اللهـم إلا أن يقال: إشـتمال موثق السـكوني عـلى عدم حيـض الحامل لايمنع 
مـن الاسـتدلال بـه في المقام، لمـا تكرر من إمـكان التفكيـك في الحجية بـين مضامين 
الحديـث الواحـد. وليسـت الفقرة المذكورة متفرعـة على مفاد النبـوي الذي هو عدم 
حيـض الحامل،ليمتنـع العمل بها بامتناع العمل به، بل هي أمر زائد على مفاده راجعة 
لتحديـد مبدأ النفـاس. واحتمال كون التفسـير من الراوي بعيد، لايناسـب التفصيل 
الـذي تضمنـه، لما ذكرناه من زيادته على مضمون النبوي. فليس من شـأن غير الأمام 

التفسير به. 
وزريق (رزيق) وإن لم ينص أحد على توثيقه إلا أنه قد تستفاد رفعة شأنه مما عن 

ه من مشايخ الشيعة الذين رووا الفقه عن الأئمة F. فتأمل.  ابن النديم من عدّ
(١) ، (٢) الوسائل باب:٤من أبواب النفاس حديث:١، ٣



ومن هنا لا يبعد البناء على ذلك والخروج عن ظاهر موثقي عمار بحملهما على 
ز  الـشروع في الـولادة في قبال ما يخرج حالة الطلق قبـل ظهور شيء من الولد. بل جوّ
في كشـف اللثام كون ذلك مراد من سـبق نسـبة الخلاف إليه. وقد يؤيده ما سـبق من 

الخلاف من ظهور دعو الإجماع على النفاس في المقام. فلاحظ.
(١) بـلا خـلاف، كـما في جامـع المقاصـد والحدائق وعـن شرحـي الجعفريه، 
، كـما في الناصريات والخلاف والغنيـة والمعتبر والمنتهـى والتذكرة والروض  وإجماعـاً
والمـدارك وكشـف اللثام ومحكـي الذكر وغيرها. وكفـى بذلك دليـلاً في مثل هذه 

المسألة التي يشيع الابتلاء بها، فيمتنع عادة خفاء حكمها. 
مضافـاً إلى أن المـراد بالتحديد إن كان هو نفي نفاسـية مـا نقص عن الحد ـ كما 
هـو المراد من التحديد في الحيض ـ فهـو مخالف لإطلاق أدلة أحكام النفاس،حيث لا 

. إشكال في صدقه عرفاً حتى مع فقد الحدّ
ولا مجـال للاسـتدلال عليـه بدعـو كـون النفـاس بمنزلـة الحيض، لمـا يأتي 
ر الحدّ  في تحديـد أكثـر النفاس من عـدم ثبوت ذلـك. وإن كان هو تحقق النفـاس بقدّ
ولـو مـع إنقطاع الدم ـ كما لعله الظاهر مـن بياناتهم ـ فهو مخالف لإطلاق أدلة أحكام 
الطاهر،لأنهـا وإن كانت مقيـدة بأدلة أحكام النفاس، إلا أن مبـدأ النفاس لما كان هو 
وضـع الولد فاسـتمراره عرفاً إنما يكون باسـتمرار أثره، وهو الـدم،ولا أقل من عدم 

وضوح استمراره بدونه، فيرجع مع انقطاعه لإطلاقات أحكام الطاهر.
هـذا، وقـد يسـتدل أيضـاً بخـبر ليث المـرادي عـن أبي عبد االله A:«سـألته 
عن النفسـاء كم حدّ نفاسـها حتى يجـب عليها الصلاة،وكيف تصنـع؟ قال: ليس لها 
»(١)، بدعو: أن تعذر العمل به في طرف الكثرة لايمنع من حجيته في طرف القلة.  حدّ
ويشكل بقوة ظهوره في نفي التحديدمن طرف الكثرة بقرينة قوله: «حتى يجب 

ولا حدّ لقليله(١)،

(١) الوسائل باب:٢من أبواب النفاس حديث:١ 
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عليها الصلاة» فيتعين سقوطه عن الحجية لاحمله على نفي التحديدمن طرف القلة.
نعم، قد يسـتدل بصحيح علي بن يقطين: «سـألت أبا الحسـن الماضيAعن 
النفساء وكم يجب عليها ترك الصلاة؟ قال: تدع الصلاة مادامت تر الدم العبيط إلى 
ثلاثين يوماً، فإذا رق وكانت صفرة اغتسـلت وصلّت إن شـاء االله تعالى»(١)، وحديث 
الأعمش عن جعفر بن محمد في حديث شرايع الدين: «قال والنفساء لاتقعد أكثر من 
عشريـن يوماً إلا أن تطهر قبل ذلك...»(٢)، وحديث الفضل عن الرضاA في كتابه 
إلى المأمـون: «قال: والنفسـاء لا تقعد عن الصلاة أكثر مـن ثمانية عشر يوماً، فإن ظهر 

قبل ذلك صلت»(٣).
بدعو: أن مقتضى الغاية في الأول والاستثناء في الثاني وإطلاق الثالث انتهاء 
النفاس بانقطاع الدم وإن قل أمده ولا يمنع من العمل بها في ذلك اشتمالها على التحديد 
في طـرف الكثرة بما قد لا يلتزم به، لإمـكان التفكيك في الحجية بين مضامين الحديث 

. الواحد مع عدم الارتباطية بينها وعدم تفرع بعضها على بعض. فتأمل جيداً
(١) كـما في المقنعـة والنهايـة والخلاف والتهذيب والاقتصاد وإشـارة السـبق 
والغنيـة والوسـيلة والسرائر والشرايع والنافـع والمعتبر والتذكـرة والمنتهى والقواعد 
والإرشـاد والـدروس وجامع المقاصد والمسـالك ومحكـي نهاية الأحـكام والتحرير 
والذكـر والبيان وكشـف الرموز وجملـة غيرها،وقد يظهر مـن المقنع،حيث أفتى به 
، ثـم ذكـر أنه قد روي مضامين أخر، ونحـوه في الناصريات،كما حكاه غير واحد  أولاً

عن علي بن بابويه. 
وهـو الأشـهر كما عـن الجعفرية، والمشـهور، كـما في التذكرة وجامـع المقاصد 
واللمعة ومحكي الذكر وكشف الالتباس وفوائد الشرايع وشرح الجعفرية، ومذهب 
الأكثر، كما في المبسـوط وكشف اللثام، بل ظاهر أو محتمل الغنية الإجماع عليه، بل هو 

وحد كثيرة عشرة أيام(١) من حين الولادة.

(١) ، (٢) ، (٣) الوسائل باب:٣من أبواب النفاس حديث:١٦، ٢٥، ٢٤.



صريح الخلاف وإن صرح فيه أيضاً قبل ذلك بوجود الخلاف.
وكيف كان، فقد استدل عليه بوجوه :

الأول: عموم أحكام الطاهر، حيث يجب الاقتصار في الخروج عنه على المتيقن، 
وهو ما لا يزيد على الحد المذكور. ويشكل بأن الظاهر كون النفاس كالحيض أمراً واقعياً 
محدد المفهوم عند العرف، وهو خروج الدم المسـبب عن الولادة لا إجمال في مفهومه. 
ه الواقعي الذي يرتفع معه واقعاً وإن  وتحديـده شرعاً إما أن يرجع إلى بيان حدّ
خفـي عـلى العرف لبقاء الدم، نظير ما سـبق في الحيض، أو إلى بيان حـدّ أحكامه وأن 

بقي ببقاء الدم. 
وعـلى الأول يتعـين الرجـوع لاسـتصحابه، لتماميـة أركانـه، وليـس هـو من 
اسـتصحاب المفهوم المردد، لما ذكرنا من عدم الإجمال في المفهوم، وإنما الشـك في حال 
المصداق، كما لا مجال لما قد يظهر من شيخنا الأعظمP من عدم جريان الاستصحاب 
في التدريجيات، بعد أن حققنا في محله تبعاً له ولغيره من جريانه. وبذلك يسـتغنى عن 

استصحاب أحكام النفاس الذي قد يشكل بعدم إحراز بقاء الموضوع. 
وعلى الثاني يتعين الرجوع لإطلاق أدلة أحكام النفاس المقدم على إطلاق أدلة 

أحكام الطاهر، لأن تحديده يكون من سنخ التقييد له، فيقتصر فيه على المتيقن.
هـذا، وقد يدعى الاسـتغناء عن اسـتصحاب النفاس عـلى الوجه الأول، لأنه 
حيث كان المعيار في تشخيص الموضوع على العرف بمقتضى الإطلاقات المقامية،وكان 
العـرف حاكـماً بتبعيـة النفـاس للدم، فـردع الشـارع عن ذلـك ببيان الحدّ لـه يقتضي 
 ، الاقتصار في الخروج عما عليه العرف على المتيقن مما ردع الشارع عنه في فرض إجمالاً

عملاً بالإطلاق المقامي في المشكوك، بلا حاجة للاستصحاب. 
لكنه لا يخلو عن إشكال، لعدم بناء العرف على نفاسية كل يوم يوم بنحو العموم 
الانحـلالي، ليقتصر في الخروج عن العموم المذكـور على المتيقن، بل يرجع بناؤهم إلى 
ه راجع إلى تخطئتهم  أمر واحد، وهو تبعية النفاس لاسـتمرار الدم، فبيان الشـارع لحدّ
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في الأمر المذكور وإجمال حدّ النفاس، ويتعين الرجوع للاستصحاب، كما سبق.
نعـم، لا مجـال للاسـتصحاب المذكـور فيما لو لم تـر الدم إلا بعـد مضي الحد 
المحتمـل الأقل، كما لو رأتـه في اليوم الحادي عشر من الولادة، بناء على أن لازم البناء 
، لوضوح أن الشـك في  عـلى التحديـد بالثمانية عشر يومـاً مثلاً البناء على كونه نفاسـاً
التحديـد بالثمانيـة عـشر واحتـمال كون الحد عـشرة أيام مسـتلزم للشـك في حدوث 

النفاس الذي يكون المرجع فيه استصحاب عدمه.
كما لامجال في مثله للرجوع إلى عموم أحكام النفسـاء على الوجه الثاني المتقدم، 
لعدم وضوح بناء العرف على نفاسـيته، بل مقتضى اسـتصحاب عدم النفاس الرجوع 

لعموم أحكام الطاهر، كما قرر في الاستدلال بهذا الوجه. لكنه فرض نادر.
الثـاني: الإجمـاع المدعى في الخـلاف والغنيـة المعتضـد بالشـهرة العظيمة التي 
كادت تكون إجماعاً، كما في الجواهر.ويشكل بما أشرنا إليه آنفاً من صراحة صدر كلام 
الخـلاف في تحقق الخلا ف بـين أصحابنا. ومن ثم قد يكون مرجع الإجماع المدعى منه 
بعـد ذلـك إلى الاجماع على القاعـدة المقتضية بنظره للرجوع إلى عمـوم احكام الطاهر 
بالوجـه المتقـدم او الاجمـاع على بطـلان الأقوال الأخر التـي حكاها عـن العامة، كما 

احتمله شيخنا الأعظمP وإن كان بعيداً عن ظاهر كلامه. 
كـما ان كلام الغنية غير صريـح في دعو الإجماع على الحكم المذكور، فإنه بعد 
أن حدد النفاس بعشرة أيام قال: «وهي والحائض سواء في جميع الأحكام إلا في حكم 
واحـد، وهو أن النفـاس ليس لأقله حد. وذلك بدليل الإجمـاع» حيث يحتمل رجوع 
الإجماع للمسـتثنى وحده. عـلى ان ظهور حال الخلاف والغنيـة ونحوهما مما يكثر فيه 
دعـو الإجمـاع في موارد الخـلاف تمنع مـن التعويل عـلى الإجماع المذكـور في المقام، 
ولاسـيما مع ظهور الخلاف من بعض أسـاطين الأصحاب، وظهـور كلام جملة منهم 
في أن المسألة من المسائل الخلافية النظرية منهم الشيخ نفسه في المبسوط، حيث اقتصر 

على نسبة القول بالعشرة للشهرة دون أن يظهر منه الفتو به. 



بل أدنى نظر في النصوص وكلام الأصحاب يشهد بكونها من المشكلات التي 
لا يسـتوضح حالهـا من الإجمـاع ونحوه. ومنه يظهر اندفاع ما عن بعض مشـايخنا من 
الاستدلال بالشهرة الفتوائية في المقام، بدعو امتناع خطئها عادة في مثل هذه المسألة 

التي يكثر الابتلاء بها. 
وجـه الاندفـاع: أن ذلك إنـما يتم مع عدم ظهـور الخلاف للشـهرة، ولا مجال 
لـه في مثل هذه المسـألة التي يظهر اضطراب عمل الشـيعة وفتـاو فقهائهم فيها من 
الصدر الأول، كما يظهر بملاحظة بعض نصوص المسـألة(١)، وإنما اسـتقرت الشـهرة 

على العشرة بعد الشيخ، ولا أهمية لمثلها.
الثالـث: مـا تضمـن أن النفاس حيـض محتبس،كما ذكره غير واحد. ويشـكل 

بعدم ثبوت المضمون المذكور من النصوص.
 A نعم، في خبر مقرن عن أبي عبد االلهA: «قال: سأل سلمان رحمه االله علياً
عـن رزق الولـد في بطن أمه. فقـال: إن االله تبارك وتعالى حبـس عليه الحيضة فجعلها 
رزقه في بطن أمه»(٢). وهو إنما يدل على أن رزق الولد قبل خروجه من دم الحيض. كما 
تضمنه صحيح سـليمان بن خالد(٣)، لا أن النفاس الخارج بعد خروج الولد من سـنخ 

دم الحيض.
نعم، أرسل ذلك في كلام غير واحد إرسال المسلمات. لكنه غير واضح الوجه، 
بل هو لا يناسـب كون الحيض رزق الولد، بل الأنسـب به عدم خروج دم الحيض إلا 
بعـد مضي مقدار الطهر بعـد الوضع ليتجمع في المدة المذكورة لـو لم يتحول للرضاع. 
على أنه لو تم لم يسـتلزم مشـاركته للحيض في حدوده، لظهور أدلة التحديد في 
ثبوت الحدود للحيض بعنوانه، لا لسـنخ دمه. وإنما يتجه ذلك لو ورد بلسـان التنزيل 

الشرعي. ولم يثبت.

(١) الوسائل باب:٣ من أبواب النفاس حديث:٧، ٩، ١١.
(٢) ، (٣) اللوسائل باب:٣٠ من أبواب الحيض حديث:١٣، ١٤.
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الرابـع: بعـض النصـوص المدعـاة في المقـام، ففـي السرائـر: «وذكـر الشـيخ 
المفيـد محمد بن محمد بن النعمانK في جواب سـائل سـأله فقال: كـم قدر ما تقعد 
النفسـاء عن الصلاة وكم مبلغ ذلك؟ فقد رأيت في كتابك كتاب أحكام النسـاء أحد 
عشر يوماً، وفي الرسالة المقنعة ثمانية عشر يوماً، وفي كتاب الاعلام أحداً وعشرين يوماً، 
فعـلى أيها العمل دون صاحبه؟ فأجابه بأن قال: الواجب على النفسـاء أن تقعد عشرة 
أيـام، وإنـما ذكرت في كتبي مـا روي من قعودها ثمانية عشر يومـاً وما روي في النوادر 
 :Aوعملي في ذلك على عشرة أيام، لقول الصادق . اسـتظهاراً بأحد وعشرين يوماً

لا يكون دم نفاس زمانه أكثر من زمان الحيض»(١). 
. وقد جاءت أخبار معتمدة بأن  وفي المقنعة: «وأكثر أيام النفاس ثمانية عشر يوماً
أقـصى [انقضاء] مـدة النفاس مدة الحيض، وهو عشرة أيـام. وعليه العمل لوضوحه 
عنـدي»، بناء على ان هذا الذيل من المقنعة، كما هو الموجود في المطبوع منها، المناسـب 
لعبـارة التهذيـب في شرحها، وعليه جـر في المختلف والمدارك والوسـائل وغيرها. 
لكـن نسـبه في جامع المقاصـد والروض ومحكـي الذكـر للتهذيب، وقد يناسـبه ما 
سـبق من السرائر من نسـبة الثمانية عشر يوماً للمقنعة. كما نسـبه في كشف اللثام لكلا 

الكتابين، كل منهما في موضع من كلامه. 
قال سيدنا المصنفP: «لا يهم تحقيق ذلك، لأن إرسال الشيخ لايقصر عن 

إرسال المفيد».
 وفي التهذيبين بعد أن ذكر حديث ابن سنان المتضمن أنه تسع عشرة ليلة قال: 
«وقد روينا عن ابن سنان ما ينافي هذا الخبر، وأن أيام النفساء مثل أيام الحيض...» وفي 
النافع: «وفي أكثره روايات أشهرها أنه لا يزيد عن أكثر الحيض». لكن هذه النصوص 

كما تر لا تنهض بأثبات المطلوب بعد أرسالها. 
ودعـو: أن إرسـال مثـل الشـيخين لا يقصر عن إرسـال مثل ابـن أبي عمير 

(١) السرائر ص:٥ عند الكلام في أخبار الآحاد في أواخر المقدمة قبيل كتاب الطهارة.



ونحوه من أصحاب الاجماع ممنوعة، لابتناء قبول مراسـيل هؤلاء على دعو أنهم لا 
يروون ولا يرسـلون إلا عن ثقة، ولم يدع ذلك أحد في حق مثل الشيخين، بل لا مجال 

 .Fلدعواه، ولا سيما مع تعدد الوسائط بينهم وبين المعصومين
مضافـاً إلى قـرب كونها منقولة بالمعنـى، وأن المراد بأيام الحيض فيما أرسـله في 
التهذيبـين عن ابن سـنان أيام العـادة، وأن المـراد بباقيها النصوص الكثـيرة المتضمنة 
اقتصار النفسـاء على مقدار عادتها وحده أو مع الاسـتظهار، كما يناسبه ظهور ما تقدم 
من المقنعة والنافع في كثرة النصوص المدعاة، مع أنه ليس في كتب الحديث والفقه التي 
بأيدينـا عـين ولا أثر لنص يتضمن تحديد النفاس بعـشرة، وإنما الموجود فيها نصوص 
العادة، بل هو كالمقطوع به بملاحظة اقتصار الشيخ في التهذيب والمحقق في المعتبر في 

شرح المقنعة والنافع على نصوص العادة.
نعم، في الرضوي: «والنفساء تدع الصلاة أكثره مثل أيام حيضها، وهي عشرة 
أيام، وتسـتظهر بثلاثة أيام، ثم تغتسـل، فإذا رأت الدم عملت كما تعمل المستحاضة، 
. وبأي هذه الأحاديث أخذه  وقد روي: ثمانية عشر يوماً، وروي: ثلاثة وعشرين يوماً
جـاز»(١) . لكنـه ـ مـع ندرته، وضعفه في نفسـه ـ مشـتمل على الاسـتظهار زائداً على 

العشرة، ومخير بين ذلك وبقية الروايات.
ومـن هنـا يلـزم النظر في نصـوص الرجوع للعـادة، وهي كثيرة، ذكـر منها في 
الوسـائل تسـعة. منهـا صحيـح زرارة عـن أحدهماH: «قـال: النفسـاء تكف عن 
الصـلاة أيامها التـي كانت تمكث فيها، ثم تغتسـل وتعمل كما تعمل المسـتحاضة»(٢) 
وصحيحه الآخر عن أبي جعفرA: «قلت له: النفسـاء متى تصلي؟ قال: تقعد قدر 
حيضهـا وتسـتظهر بيومـين، فإن انقطع الدم، وإلا اغتسـلت وأحتشـت واسـتثفرت 
وصلـت...»(٣) وغيرهمـا. وعليها اقتـصر الكليني مضيفاً إليها ما يدل على اسـتمراره 

(١) مستدرك الوسائل باب:١ من أبواب النفاس حديث:١.
(٢) الوسائل باب:٣ من أبواب النفاس حديث:١.

(٣) الوسائلل باب:٣ من أبواب النفاس حديث:٢ وباب :١ من أبواب الاستحاضة حديث:٥

٣٣٣ ...................................................................................... أكثر النفاس



............................................................. مصباح المنهاج ـ كتاب الطهارة / ج٥ ٣٣٤

للثمانيـة عشر، ويظهر منه عمله بمضمونها. وقد أشـار في الجواهر إلى الاسـتدلال بها 
تارة: بأن المنساق منها مساواة النفاس للحيض . 

وأخر: بأنها أمرت بالرجوع للعادة، وأقصاها عشرة فأقصاها عشرة . 
. والكل  وثالثـة: بأن يراد بأيامهـا الأيام التي يمكن أن يكون الـدم فيها حيضاً
كما تر، لاندفاع الأول ـ مضافاً إلى اختصاص النصوص بذات العادة ـ بأن مسـاواة 
، كيف ومرجع الأمر  النفاس للحيض في الرجوع للعادة لا يستلزم مساواته له في الحدّ
بالرجوع للعادة حجيتها ولزوم التعيين بها ظاهراً، لا إلى التحديد بها واقعاً في الحيض، 
فضلا عن النفاس، فكما أمكن زيادة الحيض على العادة واقعاً يمكن ذلك في النفاس بل 
لا إشكال فيه فيما لو كانت العادة دون العشرة، ولذا نصت النصوص على الاستظهار. 
وأما فهم عموم مسـاواة النفاس للحيض مـن ذلك بإلغاء خصوصية الرجوع 
للعادة أو بتنقيح المناط أو عدم الفصل، فهو يحتاج إلى لطف قريحة، أو قرينة خاصة لا 

تنهض بها نفس النصوص، وقد يأتي الكلام فيها. 
ومنـه يظهـر اندفاع الثاني، لأن الرجوع في النفاس للعـادة إذا كانت عشرة أيام 
إنـما هو لحجيتها عليه ظاهراً، لا لتحديدها بـه واقعاً، مع أنه مختص بمن تكون عادتها 

عشرة. ولعله لذا أمرP بالتأمل. 
وأمـا الثالث فهـو مخالف لظاهرها، كما اعترف بـهP في الجملة، بل لصريح 
جملة منها، كصحيح زرارة الأول، لاشتماله على توصيف الأيام بأنها التي كانت تمكث 
فيها، وقريب منه غيره. كما لا يناسب ما اشتمل عليه جملة منها من ضم الأستظهار . 
نعـم، قد يسـتدل بـما تضمن منهـا الأسـتظهار للعشرة، وهو صحيـح يونس: 
«سألت أبا عبد االلهA عن أمراة ولدت، فرأت الدم أكثر مما كانت تر، قال: فلتقعد 
أيام قرئها التي كانت تجلس ثم تستظهر بعشرة أيام، فإن رأت دماً صبيباً فلتغتسل عند 
وقـت كل صـلاة...»(١) ، بناء عـلى أن المراد انتهاء الاسـتظهار بأنتهـاء العشرة، إما لما 

(١) الوسائل باب:٣ من أبواب النفاس حديث:٣  



ذكره الشـيخ من أن الباء هنا بمعنى (إلى) لقيام حروف الصفات بعضها مقام بعض، 
أو لأن المـراد كـون الاسـتظهار بالانتهاء للعـشرة لا بتمامها. ويؤيـده صحيحه الآخر 

الوارد بنفس السند والمتن في الحيض(١). 
وقد يوجه الاسـتدلال به حينئذٍ بما في الجواهر من أن المراد بالاسـتظهار طلب 

ظهور الحال، فلو لم يكن أكثره عشرة لما كان في انتظارها ظهور الحال. 
لكنه يشكل بأن طلب ظهور الحال عندهم ـ كما يظهر مما سبق منهم في الحيض 
ـ إنما هو بمعنى طلب ظهور حال الدم، وأنه ينقطع على العشرة أو يستمر بعدها، فإن 
انقطع انكشـف نفاسـية ما زاد على العادة، وإن استمر انكشـف عدمها، ومن الظاهر 
أن الانكشـاف المذكـور ـ لو تم ـ تعبدي ولا يسـتلزم بوجه كـون أكثر النفاس عشرة. 
على أنه تقدم في الحيض أن الاسـتظهار ليس هو طلب ظهور الحال، بل هو الاحتياط 
والاسـتيثاق مراعـاة لاحتمال الحيضية أو النفاسـية، وحينئذٍ يمكـن تشريع الاحتياط 
المذكـور قبـل العشرة، دون ما بعدها وإن كان الاحتمال موجـوداً، ولذا تضمنت جملة 
من النصوص هنا وفي الحيض الاستظهار باليوم واليومين والثلاثة، مع أنها قد لا تبلغ 

العشرة وتنزيل الجميع على العشرة كما في الجواهر في غير محله، كما سبق.
ومنه يظهر ضعف ما عن بعض مشـايخنا من أنـه لو لم يكن أكثر النفاس عشرة 

لم يكن وجه لاقتصار الاستظهار عليها.
ثم أنه قد يسـتأنس بذلك وبالرجوع للعادة لمسـاواة النفاس للحيض في الأكثر 
مؤيداً بتساويهما في الأحكام الأخر، بل في الجواهر أنه يشعر به ما في صحيح زرارة الآخر 
المتقدم بعد الحكم برجوع النفساء للعادة ثم الاستظهار: «قلت: والحائض. قال: مثل 
ذلك سواء،فإن انقطع عنها الدم، وإلا فهي مستحاضة تصنع مثل النفساء سواء...»(٢). 
لكن الجميع كما تر أشـبه بالقياس لا ينهض بإثبات حكم شرعي، ولا سـيما 

(١) الوسائل باب:١٣ من أبواب الحيض حديث:١٢ 
(٢) الوسائل باب:١ من أبواب الاستحاضة حديث:٥
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............................................................. مصباح المنهاج ـ كتاب الطهارة / ج٥ ٣٣٦

مع اختلافهما في الحدّ الأقل. ولا ظهور للصحيح في مساواة الحائض للنفساء مطلقاً، 
بل في خصوص الرجوع للعادة والاستضهار، فيجري فيه ما تقدم.

نعم، قد يسـتدل بـما يأتي من النصـوص الدالة على خروجها مـن النفاس قبل 
الثمانية عشر، بناء على عدم الواسطة بين العشرة والثمانية عشر، على ما يأتي الكلام فيه 

وفي بقية الوجوه المستدل بها لهذا القول.
هـذا، وقد سـبق عن المفيد القول بالثمانية عشر في بعـض كتبه، وعليه جر في 
الفقيـه والهداية والانتصار والموصليات والمراسـم ومحكي جمـل المرتضى وابن الجنيد، 
وقربـه في المختلـف والمنتهى ومحكـي التنقيح في الجملة على ما يأتي كـما نفى عنه البعد 
في محكـي مجمـع البرهان. ولعله إليـه يرجع ما عن ابن عقيل، فـإن كلامه وأن تضمن 
أن أقصى جلوسـها واحد وعشرون يوماً، إلا أن ظاهره كون النفاس تعبداً هو الثمانية 
عشر، وأن ما زاد عليها اسـتظهار. قالP فيما حكي عنه:« أيامها[عند آل الرسـول 
عليهم السـلام] أيام حيضهـا، وأكثره أحد(*)وعشرون يوماً، فـإن انقطع دمها في تمام 
حيضهـا صلت وصامت، وإن لم ينقطع صبرت ثمانية عشر يوماً، ثم اسـتظهرت بيوم 
أو يومين، وإن كانت كثيرة الدم صبرت ثلاثة أيام، ثم اغتسلت واحتشت واستثفرت 
وصلت» فيكون نظير ما ذكره الصدوق في الأمالي من أن أكثر النفاس ثمانية عشر يوماً 
وتسـتظهر بيـوم أو يومـين كما ربما يرجع اليه ما سـبق من السرائر عـن المفيد في كتاب 

الاعلام بأن يختص بكثيرة الدم.
نعم، ما ذكره في صدر كلامه من أن أيامها أيام حيضها لا يناسب ذلك. إلا أن 

يبتني على نحو جمع بين النصوص يأتي الكلام فيه. 
والحاصـل: أن القـول المذكـور معتد بـه بين القدمـاء، بل في الانتصـار: «ومما 
... انفـردت بـه الإمامية القول بأن أكثر النفاس مع الاسـتظهار التـام ثمانية عشر يوماً

(*) في نسخة ذكرت في مفتاح الكرامة (أحد عشر يوماً ).لكنها مع - اختصاصها به وعدم وجودها في كلام 
مة وغيرهم -لاتناسب بقية كلامه.(منه عفي عنه). غيره ممن نقل كلام ابن أبي عقيل كالمحقق والعلاّ



والـذي يدل على صحة مـا ذهبنا إليه الاجماع المـتردد ذكره... وأيضاً فـإن الأيام التي 
ذكرناهـا مجمـع على أنهـا نفاس...وقد تكلمنا في هذه المسـألة في جملة مـا خرج لنا من 
مسائل الخلاف». ونحوه ذكر في الموصليات لكن حكى في السرائر عن مسائل خلافه 
العـدول إلى القـول بالعشرة، وأنه قـال: «عندنا الحد في نفاس المـرأة أيام حيضها التي 
تعهدها، يعني: أكثرها. وقد روي: أنها تستظهر بيوم أو يومين. وروي في أكثره: خمسة 

. وروي أكثر من هذا. والأثبت ما تقدم».  عشر يوماً
بـل قد يظهر من السرائر إنحصـار القول بالثمانية عشر بالمفيد والمرتضى، وأنهما 
عـادا عنـه، وأنه ليس في أصحابنا من ثبت عليه. لكن يظهر ضعفه مما تقدم من نسـبته 
لغيرهما، وباحتمال عودهما من العشرة إلى الثمانية عشر، دون العكس. ولاسـيما مع ما 
صرح به في الخلاف والمبسـوط من اختلاف أصحابنا في التقدير بالوجهين، الظاهر في 

ثبوتهم عليه.
وكيف كان، فيدل عليه جملة من النصوص:

منها: ما ورد في قضية أسماء بنت عميس حين نفست بمحمد بن أبي بكر. وهي 
على طائفتين:

الأولى: مـا تضمـن مجـرد أمـر النبي5 لهـا بوظيفة المسـتحاضة بعـد الثمانية 
نفسـت  عميـس  بنـت  أسـماء  «ان   :Aجعفـر أبي  عـن  زرارة  كصحيـح  عـشر، 
بمحمـد بن أبي بكر فأمرها رسـول االله5 حين أرادت الإحرام مـن ذي الحليفة أن 
تحتشي بالكرسـف والخرق وتهل بالحج، فلما قدموا مكة وقد نسكوا المناسك وقد أتى 
بهـا ثمانية عشر يوماً فأمرها رسـول االله5 أن تطـوف بالبيت وتصلي ولم ينقطع عنها 

الدم ففعلت ذلك»(١) وغيره. 
ولا يخفـى أنهـا بمدلولهـا المطابقي إنما تدل عـلى عدم زيادة النفـاس عنها، ولا 
تنافي انتهاءه قبلها، كما يأتي التنبيه عليه في بعض النصوص، إلا أنه يمكن الاسـتدلال 

(١) الوسائل باب:٣ من أبواب اللنفاس حديث:٦
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بها بضميمة اسـتبعاد جهل أسـماء بالحكـم، بحيث يمضي عليها ثمانيـة أيام أو أكثر قد 
طهرت من نفاسـها وهي ترتب أحكامه، فتترك الصـلاة، وتبقى على حج الإفراد من 
دون أن تعمـل بتشريـع المتعـة الذي نـزل في الحجـة المذكورة بعد مضي مـا يقرب من 
. لأنهـا ولدت في أول خروجهم من المدينة ـ كما تضمنته  عـشرة أيام من ولادتها تقريباً
بعـض النصـوص ـ (١) ونزلت المتعـة بعد دخولهم مكة وقيامهم بأعـمال العمرة وكان 
طريقهم ثمانية أو تسـعة أيـام، كما تضمنته بعض النصوص أيضـاً، حيث يصلح ذلك 
منبّهاً للسـؤال عن حكمها، كما سـألت عن كيفية إحرامها في أول الأمر، وعن طوافها 

وصلاتها بالبيت بعد قضاء المناسك. 
ه في عصره5 مما يمتنع  بل شيوع الابتلاء بالنفاس وعدم الداعي لإخفاء حدّ
معه عادة خفاء حكمه على عامة النسـاء، فضلاً عن مثل أسـماء ممن يسـتحكم اتصاله 

ببيت النبي5.
الثانيـة: مـا ورد مـورد تحديد النفـاس، وهو صحيح محمد بن مسـلم:« سـألت 
أبا جعفرA عن النفساء كم تقعد؟ فقال: أن أسماء بنت عميس أمرها رسول االله5 
أن تغتسل لثمان عشرة [ لثماني عشرة. في ثمان عشرة. يب. لثمان عشر. صا ] ولا بأس بأن 

تستظهر بيوم أو يومين»(٢) ولعله إليه يرجع مرسل الصدوق(٣) في الفقيه.
وقد يستشـكل فيه ـ كما أشـار إليه سيدنا المصنفP ـ تارة: بأن تذكير العدد 

يناسب كون المراد الليالي، لا الأيام .
وأخر: بأن اشـتماله على الاسـتظهار الـذي هو فرع الاحتمال مسـتلزم لعدم 
كون الحد الثمانية عشر، وإمكان تجاوزه للعشرين، بل لما زاد عليها، حيث لا يظهر منه 
أن أيام الاسـتظهار غاية أيام النفاس، مع أنه صرح فيما تقدم من الانتصار بأن الثمانية 
عـشر هي الحدّ مع الاسـتظهار التام، كما نفى في المبسـوط الخـلاف في أن حكم الزائد 

(١) راجع البحار ج:٢١ باب:٣٦ ص:٣٧٨ الطبعة الحديثة
(٢)  الوسائل باب : ٣ من أبواب النفاس حديث:١٥
(٣)  الوسائل باب: ٣ من أبواب النفاس حديث:٢١



حكم الاستحاضة .
وثالثة: بأن صريح صدره السؤال عن الحد، ولم يتعرض في الجواب لذلك، وحينئذٍ 
يشكل العمل بأصالة الجهة وأصالة عدم النقصان معاً، للعلم بوجود الخلل في أحدهما. 
لكن يندفع الأول: بأن التسامح في تذكير العدد وتأنيثه شايع في الاستعمالات، 
فلا ترفع اليد لأجله عما فهمه الأصحاب وتضمنته النصوص الأخر من إرادة الأيام. 
ولا سـيما بعد تضمن الحديث الإشـارة إلى قصة أسماء المعهودة وقد صرحت جملة من 
. على أن الأمر يهون بناء على ما سـبق منا في  النصـوص(١) بأنهـا بقيت ثمانيـة عشر يوماً

الحيض من تقريب كون المراد بالأيام ما يعم الليالي. 
والثـاني بأنـه لا مجـال للتعويل عـلى دعـو الإجمـاع المتقدمة مع مـا تقدم من 
ابـن أبي عقيـل والصـدوق في الأمالي مـن مشروعية الاسـتظهار. ولا سـيما مع ما هو 
المعلـوم مـن أن منشـأ بناء الأصحاب عـلى الثمانية عشر هو النصـوص التي قد يمكن 
تنزيلها على ما لا ينافي جواز الاستظهار المذكور، بل يمكن كونه وجه جمع بين بعضها، 

كما يأتي التعرض له. 
مع أنه لو تعذر البناء عليه فلا مانع من التفكيك في العمل بالحديث بين الثمانية 
عـشر والاسـتظهار لعدم التلازم بين إمكان زيادة النفـاس على الثمانية عشر ووجوب 
ترتيـب أثـره، بل يمكن زيادته واقعاً مع عدم ترتيب أثـره إلا في الثمانية عشر، وحينئذٍ 
فحيـث سـئل في الحديث عـن قعود المـرأة وترتيبها أثـر النفاس فقـد تضمن الجواب 
قعودها ثمانية عشر بملاك التعبد بالنفاس لسنة أسماء، وما زاد بملاك الاستظهار، ولا 

ارتباطية بينهما، ليمتنع العمل بالحديث في أحدهما دون الآخر. 
كما يندفع الثالث بأن نقل قصة أسـماء بعد السـؤال عن تحديد القعود ظاهر في 
سـوقها للتحديد، فيكون الجواب مطابقا للسـؤال، ولا موجب مع ذلك للعلم إجمالاً 
بمخالفـة أصالـة الجهـة أو أصالة عـدم النقصان للواقـع. ومن هنـا كان الظاهر وفاء 

(١)  راجع الوسائل باب:٣ من أبواب النفاس 
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الصحيح بالاستدلال.
نعم، في مرفوع إبراهيم بن هاشـم: «سـألت امرأة أبا عبد االلهA فقالت: إني 
 :Aفقال أبو عبد االله . كنت اقعد في نفاسي عشرين يوماً حتى أفتوني بثمانية عشر يوماً
َ أفتوك بثمانية عشر يوماً؟ فقال رجل: للحديث الذي روي عن رسول االله5 أنه  ولمِ
قال لأسـماء بنت عميس حيث نفست بمحمد بن أبي بكر، فقال أبو عبد االلهA: إن 
أسماء سألت رسول االله5 وقد أتى لها ثمانية عشر يوماً، ولو سألته قبل ذلك لأمرها 
أن تغتسـل وتفعل ما تفعله المسـتحاضة»(١)، ونحوه في ذلك حديث حمران المروي عن 
كتاب الأغسـال لابن عياش المتضمن سـؤال امرأة محمد بن مسـلم حيث كانت تقعد 
في نفاسها أربعين يوماً، ثم افتوها بثمانية عشر يوماً لقصة أسماء المذكورة، وفيه: «فقال 
أبو جعفرA: إنها لو سألت رسول االله5 قبل ذلك وأخبرته لأمرها بما أمرها به. 
قلت: فما حد النفسـاء؟ قال: تقعد أيامها التي كانت تطمث فيهن أيام قرئها، فإن هي 

طهرت، وإلا استظهرت بيومين أو ثلاثة ثم اغتسلت واحتشت...»(٢).
وهمـا صريحـان في عدم صلوح قصة أسـماء للتحديد، فيلـزم لأجلهما رفع اليد 
عـن ظهـور صحيح محمد بن مسـلم في التحديد بها، وحمله عـلى التهرب عن الجواب 
بذكرها الموهم له. كما يرفع بهما اليد عن الطائفة الأولى المبتنية على استبعاد جهل أسماء 

بحد النفاس. 
اللهـم إلا أن يقـال: لامجال لحمل صحيح محمد عـلى التهرب عن الجواب بعد 
تضمنة الاستظهار، حيث يكون بسببة صريحاً في التصدي لوظيفة النفساء، فتستحكم 
معارضتـه للخبرين المذكورين، ويتأيد مضمونه بالطائفـة الاولى بملاحظة ماتقدم في 

تقريب الاستدلال بها. 
مـع أن الأول ضعيـف في نفسـه لاشـتماله على الرفـع، والثاني وإن كان سـنده 
معتـبراً في كتـاب الأغسـال لابن عيـاش، إلا أنـه لم تثبت وثاقـة ابن عيـاش، بل قال 

(١) ، (٢) الوسائل باب:٣ من أبواب النفاس حديث:٧ ، ١١.



النجاشي في ترجمته: «رأيت هذا الشـيخ وكان صديقاً لي ولوالدي وسـمعت منه شيئاً 
كثـيراً، ورأيـت شـيوخنا يضعفونة فلـم أروِ عنه شـيئاً وتجنبته. وكان مـن أهل العلم 
والأدب القوي وطيب الشعر وحسن الخط. رحمه االله وسامحه » مع أن راوي الحديث 
عـن الكتاب المذكور صاحـب المعالم ولم يتضح طريقه إليه بعد عـدم كونه من الكتب 
المشـهورة، وطول الفاصل الزمني بينهما. ولاسـيما مع غرابة ما تضمنه من جهل امرأة 
محمد بن مسلم الذي هو من أركان الطائفة بالحكم. كما لا مجال لدعو انجبار ضعف 
الحديثين بعمل الأصحاب، لعدم وضوح اعتمادهم عليهما، خصوصاً الثاني منهما، بل 

لعله على النصوص الأخر المتقدمة، لدعو رجحانها على نصوص الثمانية عشر.
 Aومنهـا: مـا في العيون بسـنده عن الفضل بن شـاذان أن في كتـاب الرضا
للمأمـون في شرايع الدين: «والنفسـاء لا تقعد عن الصلاة أكثـر من ثمانية عشر يوماً، 
فـإن طهـرت قبـل ذلك صلـت، وإن لم تطهـر حتى تجـاوز ثمانية عشر يوماً إغتسـلت 

وعملت بما تعمل المستحاضة»(١). 
ومـا عن بعض مشـايخنا من الإشـكال في سـنده بعدم صحة طريـق الصدوق 
للفضـل. غـير ظاهـر، إذ ليـس طريقـة إلا عبـد الواحـد بن محمـد بن عبـدوس عن 
علي بن محمد بن قتيبه النيسابوري والأول قد أكثر الصدوق الرواية عنه مترضياً عليه، 
ومثـل ذلـك ظاهر في رفعـة مقامه بنظـره الشريف، والثـاني قال عنه الشـيخ P في 
رجاله: «نيسـابوري فاضل»، وذكر النجاشي أن الكشي اعتمد عليه في كتاب الرجال، 
ويشـهد بذلك النظر في الكتاب المذكور، واعتماد الكشي عليه ـ الذي صرح الشـيخ أنه 
بصير بالرجال ـ ملازم لوثاقته عنده. وهو لا ينافي ما صرح به النجاشي نفسـه من أن 
الكـشي قـد رو عن الضعفاء. لأنه طعن فيمن يروي عنـه لا فيمن يعتمد عليه، على 
أن الصدوق بعد أن رو الكتاب المتقدم بالسـند المذكور رواه بسـند آخر يخالفه قليلاً 
في المتـن، ثـم قال: «وحديث عبـد الواحد بن محمد بن عبـدوس رضي االله عنه عندي 
(١ ) الوسائل باب:٣ من ابواب النفاس حديث:٢٤ وكتاب عيون أخبار الرضا باب:٣٥ ج٢ ص١٢٤ طبع 

النجف الأشرف.   

٣٤١ ...................................................................................... أكثر النفاس



............................................................. مصباح المنهاج ـ كتاب الطهارة / ج٥ ٣٤٢

أصـح» والظاهر ابتناء التصحيح المذكور منه مع قلة الوسـائط على وثاقتهما عنده، بل 
ما فوق الوثاقة. فلاحظ.

وأما الإشـكال فيه بأنه لا مجال للتعويل على أصالـة الجهة فيه، لكون المكتوب 
لـه ممن يخاف سـلطانه وجوره. فيندفع بالنظـر في مجموع الكتاب، لاشـتماله على جملة 
كثـيرة من أصـول الدين وفروعه التي تتميـز بها الخاصة، أولى بأن يتقـى فيها من هذا 
الحكم. ولا سـيما مع عـدم ثبوت القول بالثمانية عشر من العامة، حيث لم ينسـبه أحد 

من أصحابنا إليهم. 
غاية الأمر أن الشيخ في التهذيب قال في الجواب عن الأخبار المختلفة المشتركة 
في عـدم الإرجاع للعـادة، ومنها أخبـار الثمانية عشر. «يحتمل أن تكـون هذه الأخبار 
خرجـت مخرج التقيـة، لأن كل من يخالفنا يذهـب إلى أن أيام النفـاس أكثر مما نقوله، 
ولهذا اختلفـت ألفاظ الأحاديث كاختلاف العامة في مذاهبهم، فكأنهم أفتوا كل قوم 

منهم على حسب ما عرفوا من آرائهم ومذاهبهم».
ومنها: خبر حنان بن سدير:« قلت: لأي علة أعطيت النفساء ثمانية عشر يوماً، 
ولم تعـط أقـل منها ولا أكثر؟ قال: لأن الحيض أقله ثلاثة أيام، وأوسـطه خمسـة أيام، 
وأكثره عشرة أيام، فأعطيت أقل الحيض وأوسطه وأكثره»(١) ونحوه مرسل الفقيه(٢)، 

بل لعله هو منقولاً بالمعنى. 
والإشـكال فيهما بوهن التعليل فهو يشـبه تعليلات العامة. كـما تر، لمألوفية 
هـذا السـنخ في التعليلات الـواردة للأحكام الشرعيـة. فالعمدة ضعف سـند الأول 
»(٣) فلا  وإرسال الثاني. ومثله في ذلك مرسل المقنع: «روي: انها تقعد ثمانية عشر يوماً

تصلح إلا للتأييد.
 ومثلهـا ما رواه الأعمش عن الصادقA في حديث شرايع الدين من قوله: 

(١) علـل الشرايـع باب:٢١٧ ص:٢٩١. ورواه في الوسـائل بايجاز باب:٣ من أبـواب النفاس حديث:٢٣
(٢) ، (٣) الوسائل باب:٣ من أبواب النفاس حديث:٢٢، ٢٦.



«والنفسـاء لا تقعـد أكثـر من عشرين يومـاً، إلا أن تطهر قبل ذلك، فـإن لم تطهر قبل 
العشريـن اغتسـلت واحتشـت وعملت عمـل المسـتحاضة»(١)، بناء عـلى الجمع بينه 
وبـين نصـوص الثمانيـة عشر بحمـل اليومين فيـه على الاسـتظهار. ومنـه يظهر وجه 
الاسـتدلال بالصحيـح الذي أشـار إليـه في المعتبر. قـال بعد نقل كلام ابـن أبي عقيل 
المتقـدم: «وقـد رو ذلك البزنطي في كتابه عن جميل عن زرارة ومحمد بن مسـلم عن 
أبي جعفـر عليه السـلام»(٢) ونحـوه في المنتهى والتذكرة، بل في الأول أن الشـيخ رواه 
أيضـاً لا بالسـند المذكـور، وإن لم أجـده في التهذيبين. حيث يجمـع بينه وبين نصوص 
الثمانية عشر بحمل ما زاد على الثمانية عشر على الاستظهار، كما يجمع بينه وبين صحيح 
محمد بن مسلم الذي اقتصر في الاستظهار فيه على اليومين وحديث الأعمش المقتصر 

 . فيه على العشرين على غير كثيرة الدم، وأن الكثيرة تزيد فيه يوماً
وكـذا الحـال في صحيـح ابن سـنان: «سـمعت أبا عبـد االلهA يقـول: تقعد 
النفسـاء تسـع عشرة ليلة، فإن رأت دماً صنعت كما تصنع المستحاضة»(٣) كذا رواه في 

التهذيب والاستبصار والمختلف والمنتهى وغيرها.
نعـم، رواه في الوسـائل عـن الشـيخ وفي الحدائـق والجواهـر وغيرها: «سـبع 
عشرة»(٤) ، فلا يصلح للاستدلال، لصعوبة جمعه مع النصوص المتقدمة. لكن الظاهر 
أنه اشـتباه، لما هو المعلوم من أخذ الوسـائل له من التهذيبين، والظاهر متابعة الحدائق 

والجواهر ومن بعدهما له.
 Aنعـم، لا مجال للاسـتدلال بصحيح محمد بن مسـلم: «قلت لأبي عبد االله
كـم تقعد النفسـاء حتـى تصلي؟ قـال: ثمانية عشرة، سـبعة عشرة ثم تغتسـل وتحتشي 
وتصـلي»(٥) لأن التخيـير المذكور لا يناسـب هـذا القول ولا نصوصـه المتقدمة، وقوة 

(١) الوسائل باب:٣ من أبواب النفاس حديث:٢٥
(٢) المعتبر ص:٦٧

(٣) التهذيـب ج:١ ص:١٧٧ طبـع النجـف الاشرف. والاسـتبصار ج:١ ص:١٥٢ طبع النجف الاشرف
(٤) ، (٥) الوسائل باب:٣ من أبواب النفاس حديث: ١٤، ١٢.
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ظهورهـا في لـزوم الثمانية عشر. بل لم يعرف القـول بمضمونه عن أحد وأحتمال كونه 
ترديداً من الراوي فيما قاله الإمام A ـ مع مخالفته لظاهره ـ لا يصحح الأسـتدلال 

به على الثمانية عشر، كما صدر من بعضهم. فالعمدة ما سبق. 
هذا، ولابد من البناء على عدم وجوب الأستظهار المذكور، بصراحة نصوص 
قصـة أسـماء على كثرتها في عـدم زيادتها عليها وقوة ظهور صحيح محمد بن مسـلم في 

عدم وجوبه بل ليس مقتضى الجمع المذكور إلا جوازه. 
اللهـم إلا أن يقـال: لا مجـال للجمـع المذكـور، بلحـاظ رواية الفضـل كتاب 
الرضـاA للمأمـون، للنهـي فيـه عن جلوسـها أكثـر من ثمانيـة عشر يومـاً، حيث
لا يناسب جواز الاستظهار لها بالزيادة. وحمله عن النهي عن الجلوس متعبدة بالنفاس، 
فلا ينافي مشروعية الجلوس اسـتظهاراً، بعيد جداَ عن ظاهره. ومن ثم كان التعارض 

 . بينه وبين نصوص الاستظهار مستحكماَ
وقـد ترجح عليه بكثرة العدد، وبموافقة ما تقدم في الوجه الأول للأسـتدلال 
على العشرة من أن الأستمرار على أحكام النفاس مقتضى عموم أدلة تلك الأحكام، أو 
اسـتصحاب النفاس، بناء على ما تقدم في الحيض من عدم منافات تشريع الأسـتظهار 
للأسـتصحاب. فراجـع التنبيـه الخامـس بعـد الكلام في دليـل وجوب الاسـتظهار. 
وبذلـك يتـم ما عن ابن أبي عقيـل، وما عن كتاب الأحكام للمفيد لـو رجع إليه، بأن 

كان مختصاً بكثيرة الدم، وإلا لم يكن له وجه ظاهر.
هـذا كلـه في دليل القول بالثمانية عـشر. لكن المراد بذلـك إن كان هو الرجوع 
لهـا مطلقـاً ولو لذات العـادة ـ كما هو ظاهر من قال بذلك مـن قدماء الأصحاب، بل 
صريـح بعضهم ـ فهو مما لا مجـال له بلحاظ نصوص الإرجاع للعـادة لكثرة عددها، 
ووضوح دلالتها، وقوة سند جملة منها، واشتهارها بين الأصحاب رواية وعملاَ حتى 
اقتـصر عليها الكلينـيK في باب النفسـاء مضيفاً إليها مرفوع إبراهيم ابن هاشـم 

المتقدم المتضمن عدم صلوح قصة أسماء للتحديد.



وأما ما قد يظهر من كلام ابن ابي عقيل المتقدم من حملها على بيان مقدار النفاس 
بذات العادة بحسب طبعها، وإن لزم الخروج عنه مع استمرار الدم بعد العادة للثمانية 
عـشر، وبـه يرتفع التدافـع في كلامـه. فهو مخالف لصريحهـا، حيث تضمنـت ترتيب 

أحكام الاستحاضة مع أستمرار الدم بعد العادة مطلقاً أو بعد الاستظهار.
وإن كان في خصـوص مـن لاعـادة لهـا، جمعاً بـين الطائفتين ـ كما قربه شـيخنا 
الأعظـم، وفي المنتهـى: «كأنـه أقـرب إلى الصـواب» وإليه قـد يرجع مـا في المختلف 
واستحسـنه في محكـي التنقيـح، وربما مال إليه غـير واحد من متأخـري المتأخرين من 
حمـل النصـوص الثمانية عشر عـلى المبتدئة بأن يـراد منها مطلق من لا عـادة لها ترجع 
إليهـا ـ فهـو بعيـد عن نصـوص الثمانية عـشر، لأن ذات العادة في الحيـض إن لم تكن 
، ولذا اقتصرت  أكثـر خارجاً مـن غيرها، فلا أقل من كونها الأصل في النفسـاء عرفـاً
النصـوص الأول على بيـان حكمها مع إطـلاق عنوان النفسـاء في موضوعها، فيبعد 

جداً حمل إطلاق نصوص النفساء على غيرها.
نعـم، لـو كان مفادهـا مجرد بيـان أن الثمانية عـشر أكثر النفـاس ـ كما تضمنت 
، لأن مجرد كون الثمانية  النصـوص أن أكثـر الحيض عشرة ـ كان البناء على ذلك سـهلاً
عشر أكثر لا تسـتلزم العلم بنفاسـية الدم المسـتمر إليها المسـتلزم للعمل عليه، ليكون 
مقتـضى الإطلاق عمل جميع النسـاء عليه، ويصعب تنزيله على غـير ذات العادة ، بل 
لابد في العمل عليه مع الاستمرار من ضم الاستصحاب أو قاعدة الإمكان، فلا تنافي 
أمارية العادة على عدم نفاسـية ما زاد عليها مطلقاً أو بعد الاستظهار، ليختص العمل 

على الثمانية عشر بغير ذات العادة. 
لكـن من الظاهـر أن النصوص المذكـورة لم تتضمن ذلك، بـل تضمنت عمل 

النفساء على الثمانية عشر، ولا مجال لحمل إطلاقها على غير ذات العادة، لما ذكرنا.
ويؤيـده مـا تقدم في مرفـوع إبراهيم بن هاشـم وحديث حمران مـن الردع عن 
الفتـو بالثمانيـة عـشر، لعدم صلوح قصة أسـماء للتحديـد، لقـوة ظهورهما في عدم 
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التحديـد بذلك، لا في قصور التحديد به عن ذات العادة، بل ما في الثاني من الإرجاع 
للعـادة بعـد إنـكار التحديـد بالثمانيـة عـشر كالصريـح في المفروغيـة عـن التنافي بين 

التحديدين وعدم إمكان الجمع بينهما. 
وما ذكره شـيخنا الأعظمP من سوقهما للردع عن تخيل عموم الثمانية عشر 
لذات العادة وعن الاستشهاد فيها بقصة اسماء . في غاية البعد، بل الغرابة، إذ لا إشعار 
فيهما بكون أسماء ولا السائلة ذات عادة، ولا بالردع عن عموم التحديد مع المفروغية 
عن أصله، بل ظاهرهما الردع عن أصل التحديد، كما ذكرنا. وليس الاقتصار في الثاني 
على بيان حكم ذات العادة كاشفاً عن كون الغرض الردع عن العموم لها لا عن أصل 
التحديـد ـ كـما ذكـرهP ـ بل لأنها الأصل في النسـاء مـع المفروغية عـن التنافي بين 

التحديدين، كما ذكرنا.
وأمـا مـا ذكـره غـير واحـد في وجه منـع الحمـل المذكـور مـن اسـتبعاد عدم 
العـادة لأسـماء بنـت عميـس عنـد نفاسـها بمحمـد لأنهـا تزوجـت بأبيـه بعـد قتل 
جعفـر بـن أبي طالـبA وكانـت قد ولدت لـه عـدة أولاد. فهو غير ظاهـر، إذ لا 
اسـتبعاد في كونها مضطربة لم تستقر لها عادة. مع أن مرفوع ابن هاشم وحديث حمران 
قـد تضمنا أن أسـماء لم تكن وظيفتها الثمانية عشر ، فيكـون مقتضى الجمع المذكور أنها 
ذات عـادة. فالعمدة مـا ذكرنا. ولعله هو الوجه في ظهور حال القدماء في عدم الفرق 
ح  بين ذات العادة وغيرها، لإطلاق أصحاب كل من القولين حكم النفسـاء. ولذا لوّ

في الجواهر بأن الجمع المذكور خرق للإجماع المركب.
 هـذا وقال الفقيه الهمدانيP: «لولا مخالفة الإجماع لأمكن الجمع بين بعض 
الأخبـار المتقدمـة وهذه الروايـات(*) بالالتزام بكـون الثمانية عشر حـدّ النفاس، فلو 
جاوزها الدم لرجعت إلى عادتها، لكن يجوز لها بعد العادة أن تعمل عمل المستحاضة 
اعتناء باحتمال طهارتها، كما لها ترك العبادة اعتناء باحتمال انقطاع الدم قبل بلوغ الحد. 

(*) وهي روايات الثمانية عشر. (منه عفي عنه).



لكن يتوجه على هذا التوجيه ـ مع ما فيه من البعد، ومخالفته لفتاو الأصحاب ـ عدم 
تطرقه بالنسبة إلى جملة من الأخبار المتقدمة، منها موثقة الجوهري(*)، ومرسلة المفيد». 
بل هو لا يلائم جميع الأخبار، لظهور أخبار الاقتصار على العادة في لزوم العمل 
بعدها عمل المستحاضة، وظهور أخبار الثمانية عشر في البدء بأعمال المستحاضة بعدها 
لا في انكشـاف لزومهـا مـن أول الأمـر، وظهور ما تضمـن أن أكثر النفـاس عشرة ـ 

كمرسلة المفيد ـ في التحديد الواقعي بها. 
وظهـور مرفـوع ابن هاشـم وحديـث حمران في عـدم التحديـد بالثمانية عشر، 
وظهور الثاني منهما في التنافي بين التحديدين. وكأن التوجه لمثل هذا الاحتمال ناشـىء 

 . عن الاهتمام برفع التعارض بين النصوص، فيتعمل بالجمع بينها وإن لم يكن عرفياً
ومـن ذلـك يظهـر ضعـف مـا احتملـه في المـدارك مـن الجمـع بالتخيـير بعد 
العـادة إلى الثمانيـة عـشر بين ترتيـب أحكام النفسـاء وأحـكام الطاهر. فإنـه ـ مضافاً 
إلى فقـد الشـاهد عليـه ـ مخالـف لظهـور نصـوص الرجـوع للعـادة جـداً، ولمرفـوع 
إبراهيم بن هاشـم وخبر حمران في الردع عن التحديد بالثمانية عشر، ولظهور الثاني في 
التنـافي بـين التحديدين. ومن هنا كان الظاهر اسـتحكام التعارض بين الطائفتين، كما 

.Mهو ظاهر جمهور الأصحاب
وحينئـذٍ لا ينبغـي التأمل في ترجيح نصـوص العادة، لقوتها بما سـبق، ووهن 
نصـوص الثمانية عـشر باختلاف مضامينها، وقـرب كون الغرض من سـوقها إبطال 
أقـوال العامة المكثرة التي هي من الثلاثين إلى السـبعين بما لا يبعـد كثيراً عن أقوالهم، 
ولا عـما عليـه العرف، مـع الاحتجاج له بما لا يسـعهم رده من قصة أسـماء، بخلاف 
الرجـوع للعـادة فإنه أمـر اختص به الأئمـةF يبعد عـما عليه العـرف والعامة من 
دون حجـة تلـزم خصومهم وتمنع التشـنيع عليهم.. بـل ربما كان اسـتغرابه مانعاً من 
التصريـح بـه حتى للخاصـة في بعض المـوارد، وسـبباً في اختلاف النصـوص وعدم 

(*) وهي رواية حمران المتقدمة المروية عن كتاب الاغسال لابن عياش الجوهري. (منه عفي عنه).
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إجماعهـا عليـه، كي لا يعرفوا به، حذراً من التشـهير بهم وبأحكامهـم وأخبارهم عن 
.Fأئمتهم الأطهار

 بـل ربـما كانت مخالفـة هذا الحكم لما عليـه العرف في مقـدار النفاس وصعوبة 
جري النفسـاء عليه ـ التي هي كالمريضة لا يسـهل عليها القيام بوظائف المستحاضة ـ 
هما السبب في عدم إعلان المعصومينF له من أول الأمر، بل تركوا الناس أولاً على 
ما عليه العرف، ثم تدرجوا في تقليل مدة النفاس، حتى انتهوا أخيراً للإرجاع للعادة، 
إما لسـبق تشريعه مع المصلحة في تأخير بيانه، أو لسـبق تشريع الثمانية عشر، ثم نسـخ 

مع المصلحة في عدم الاجهار بنسخه بالإرجاع للعادة إلا تدريجاً بالوجه الخاص.
وبذلـك قـد يفـسر شـدة اختـلاف المسـلمين في تحديده، كـما قد يفـسر جهل 
أسـماء بنـت عميس بـه، بل جهل امـرأة محمد بن مسـلم على ما تضمنتـه رواية حمران 
المتقدمـة، فكانـت تتنفـس بأربعين يومـاً ثم أفتوهـا بثمانية عشر حتى أرسـلت للإمام 

الباقرA فأوضح لها الحال(١). 
. وبالجملة: لا مجال بعد ما ذكرنا للتعويل على نصوص الثمانية عشر يوماً

وأولى منها في ذلك صحيح علي بن يقطين(٢) المتقدم المتضمن جلوسـها ثلاثين 
مع كون الدم عبيطاً، وموثق حفص(٣) وخبر الجعفريات(٤) المتضمنان قعودها أربعين، 
وصحيح محمد بن مسـلم(٥) المتضمن قعودها ثلاثين أو أربعين إلى الخمسـين، وموثق 
الخثعمي(٦) المتضمن جلوسها كما جربت مع اولادها، فإن لم تلد قبل ذلك فبين الاربعين 
إلى الخمسين ومرسـل المقنع(٧) المتضمن جلوسها بين الأربعين إلى الخمسين، ومرسله 
الآخر المتضمن قول الصادقA: «إن نساءكم لسن كالنساء الأول، إن نساءكم أكثر 
لحـماً وأكثر دماً فلتقعد حتـى تطهر»(٨) ونحوه خبر ليث(٩) المتقـدم المتضمن نفي الحد 

(١) ،(٢) ، (٣) الوسائل باب:٣ من أبواب النفاس حديث:١١، ١٦، ١٧.
(٤) مستدرك الوسائل باب:١ من أبواب النفاس حديث:٤

(٥) ، (٦) ، (٧) ، (٨) الوسائل باب:٣ من أبواب النفاس حديث:١٣، ١٨، ٢٨، ٢٧.
(٩) الوسائل باب:٢ من أبواب النفاس حديث:١



للنفاس، وقريب منهما في ذلك موثق أبي بصير عن أبي عبد االلهA: «قال: النفساء إذا 
ابتليت بأيام كثيرة مكثت مثل أيامها التي كانت تجلس قبل ذلك، وأسـتظهرت بمثل 
ثلثـي أيامها، ثم تغتسـل وتحتشي وتصنع كما تصنع المسـتحاضة، وأن كانت لا تعرف 
أيام نفاسـها فابتليت جلسـت بمثل أيام أمها أو أختها أو خالتها، واسـتظهرت بثلثي 
ذلك ثم صنعت كما تصنع المسـتحاضة تحتشي وتغتسـل»(١) لقوة ظهوره في إرادة أيام 

النفاس دون أيام الحيض.
فـإن هـذه النصوص ـ مـع اختلاف مضامينهـا وضعف بعضهـا ـ متروكة بين 
الأصحاب معارضة لنصوص الرجوع للعادة بالتقريب المتقدم في معارضته نصوص 
الثمانيـة عـشر لها، وهـي أولى من نصـوص الثمانية عـشر بالطـرح، لأن كل ما تضمن 
منهـا حداً من الحدود أقل عـدداً من تلك النصوص، وجملة منها موافقة لبعض أقوال 
العامـة صريحاً، والباقي منها أقرب لأقوالهم. قال في الفقيه:« والأخبار التي رويت في 
قعودهـا أربعـين يوماً وما زاد إلى أن تطهـر معلولة كلها وردت للتقيـة لا يفتي بها إلا 
أهل الخلاف». كما أشرنا آنفاً إلى عدم القائل بصحيح محمد بن مسلم المتضمن التخيير 
بين السبع عشرة والثمان عشرة(٢)، ومثله ما أشير إليه في الرضوي السابق(٣) مما تضمن 
التحديـد بثلاثة وعشرين، بل تمام مفاده، على ما سـبق في دليل العشرة ومن هنا يتعين 

الاقتصار في المقام على نصوص الإرجاع لعادة الحيض.
نعم، يبقى الإشكال فيما سبق من عدم نهوضه ببيان حدّ الحيض ا لواقعي. وهو 
لا يهـم في ذات العـادة التي لا تتجاوز عادتها مع الاسـتظهار العشرة، بناء على ما يأتي 
مـن عدم لـزوم تحيضها بالعشرة لو قـصرت الأيام المذكورة عنهـا، حيث لا أثر عملي 

لتحديد أكثر الحيض فيها، وإنما يظهر الأثر في موردين:
الأول: ذات العادة التي تتجاوز أيامها مع الاسـتظهار العشرة، حيث يجوز لها 

(١) ، (٢) الوسائل باب:٣ من أبواب النفاس جديث:٢٠، ١٢.
(٣) مستدرك الوسائل باب:١ من أبواب النفاس حديث:١

٣٤٩ ...................................................................................... أكثر النفاس
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اسـتيفاء أيام الاسـتظهار لو لم يكن أكثـر النفاس عشرة، دون ما لـو كان كذلك، لأن 
الاستظهار فرع الاحتمال. 

ودعـو: أن مرسـل بـن المغيرة عـن أبي عبـد االلهA: «قـال: إذا كانت أيام 
المرأة عشرة لم تسـتظهر، فأذا كانت أقل استظهرت»(١) ظاهر في عدم جواز الاستظهار 
بالنحو المستلزم للزيادة على العشرة، لأن المستفاد عرفاً أن عدم جوازه مع كون العادة 

عشرة إنما هو لأن منتهى القعود عشرة. 
مدفوعـة ـ مضافـاً إلى عدم ثبـوت حجية المرسـل ـ بأن اسـتفادة ذلك إنما هي 
للمفروغيـة عن عدم تجاوز زمان القعود واقعاً العشرة، فلا موضوع مع الزيادة عليها 
للاستظهار الذي هو فرع الاحتمال، وحيث يختص ذلك بالحيض فلا وجه للتعدي منه 
للنفاس المفروض عدم ثبوت ذلك فيه. على أن كون المراد بالأيام في المقام أيام الحيض 
موجب لانصراف الاسـتظهار إليه، ولا أقل من كونه المتيقن دون اللنفاس. فلاحظ.
الثـاني: من ليس لها عادة ترجـع اليها، كالمبتدئة والمضطربـة، حيث يبتني عدم 
جـواز تنفسـها بأكثر من عشرة على ثبوت كونها أكثر النفـاس، وإلا كان جواز الزيادة 
عليها مقتضى ما تقدم منافي الوجه الأول من وجوه الاسـتدلال للتحديد بالعشرة من 
أن المرجع في المقام اسـتصحاب النفاس أو عموم أحكامه المقدمان على عموم أحكام 

. الطاهر. ومن هنا كان إثبات التحديد بها مهما جداً
إذا عرفـت هـذا فالظاهر انحصـار وجه التحديـد بها باسـتفادته من نصوص 
الرجـوع للعـادة، لا للتلازم بين الأمرين واقعاً، لما تقدم، بل لاسـتفادته منه عرفاً بعد 
ورود النصوص لبيان حكم مطلق النفسـاء، لا خصوص ذات العادة منها مع فرض 
عـدم ثبوت التحديـد بوجه آخر، فإن إهمال بيـان مثل هذا الأمر المهـم والاكتفاء من 
السـائل والمجيب في بيان حدّ النفاس بالإرجاع للعادة مما يناسب المفروغية عن اتفاق 
النفـاس والحيض في الحدّ واقعاً كما اتفقا في الارجاع للعادة في مقام الظاهر. وإلا كان 

(١) الوسائل باب:١٣ من أبواب الحيض حديث:٢



. مؤيـداً ذلك بتحديد الاسـتظهار بالعشرة في صحيـح يونس المتقدم(١)  البيـان قاصراً
الذي ورد نظيره متنا وسنداً في الحيض(٢)، كما سبق، حيث يقرب جداً وحدة منشئهما، 

وهو عدم احتمال التجاوز عنها الذي هو موضوع الاستظهار.
ويشـهد بـما ذكرنا أو يؤيده ظهـور مفروغية الأصحاب عن اسـتفادة التحديد 
المذكور من هذه النصوص، حتى عبر مثل المفيد بالحد المذكور في بيان مفادها، وفهمه 
مثل الشـيخ وغيره مرسلين له إرسال المسـلمات، وكان كلامهم وخلافهم منصباً على 
التحديد بالعشرة عملا بهذه النصوص أو بالثمانية عشر عملا بنصوصها، إذ يكشـف 
ذلـك عـن إفادتهـا التحديد المذكـور بالقرينـة الحالية الارتكازيـة المذكـورة، والتي لم 

يحتاجوا للتنبيه عليها لاستيضاحها. 
مضافاً إلى قرب دعو الإجماع على عدم الفصل بين التحديد بالثمانية عشر عملاً 
بنصوصهــا والتحديد بالعشرة، فمــع ثبوت بطلان الأول بنصوص الإرجاع للعادة 
يتعين الثاني. وملاحظة مجموع ذلك توجب الاطمئنان بما عليه الأصحاب. والأمر مع 
ذلك محتاج للتأمل. واالله سبحانه وتعالى العالم العاصم، ومنه نستمد العون والتسديد.
 هذا، وقد تقدم من السرائر عن المفيد القول في كتاب أحكام النساء بأحد عشر 

. ولم يعرف وجههما. يوماً، وفي كتاب الاعلام بأحد وعشرين يوماً
نعم، أشرنا آنفاً إلى احتمال رجوع الثاني إلى قول ابن أبي عقيل بأن يكون مختصاً 
بكثيرة الدم، فيشـاركه في الاسـتدلال المتقدم له. ثم إن الكلام في دخول الليل هنا هو 

الكلام في الحيض. فراجع ما تقدم في الفصل الثالث منه.
(١) إن كان المـراد بـه مـا يسـتمر بعد العـشرة مع الرؤيـة فيها فسـيأتي الكلام 
فيـه. وإن كان المـراد به ما يبدأ بعد العـشرة فالظاهر أنه مفروغ عنـه بناء على التحديد 

،(١) وإذا رأته بعد العشرة لم يكن نفاساً

(١) الوسائل باب:٣ من أبواب النفاس حديث:٣
(٢) الوسائل باب:١٣ من أبواب الحيض حديث:٢ 

فروع التحديد بالعشرة............................................................................ ٣٥١
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المتقـدم، لأن المـراد به التحديد بلحاظ الزمان المتصل بالـولادة، لا المنفصل عنها، كما 
هو المنصرف من جميع نصوص التحديد. 

بل هو ظاهر موثق مالك بن أعين الجهني: «سألت أبا جعفرA عن النفساء 
يغشاها زوجها وهي في نفاسها من الدم؟ قال نعم، إذا مضى لها منذ يوم وضعت بقدر 
أيام عدة حيضها ثم تسـتظهر بيوم فلا بأس بعد أن يغشـاها زوجها يأمرها فلتغتسـل 
ثـم يغشـاها إن أحب»(١) ، وموثـق عبد الرحمن بن أعين الشـيباني:« قلت له: إن امرأة 
عبـد الملـك ولدت فعدّ لها أيام حيضها ثم أمرها فاغتسـلت واحتشـت... فقالت: لا 
تطيـب نفسي أن أدخل المسـجد... فقال: قد أمر بذا رسـول االله5...»(٢)، ولا أقل 
من كونه مقتضى استصحاب عدم النفاس الذي سبق في الاستدلال للتحديد بالعشرة 

. جريانه حتى لو لم يثبت التحديد بها وشك في الحدّ
(١) بـلا إشـكال ظاهر. وقد نفـى الخلاف فيه في جامـع المقاصد ومحكي أحد 
شرحـي الجعفريـة، كما ادعى الإجمـاع عليه صريحاً في التذكـرة والمدارك ومحكي شرح 
الجعفريـة الآخـر، وظاهراً في كشـف اللثـام. وفي الجواهـر: «إجماعاً محصـلاً ومنقولاً 
مستفيضاً حدّ الاستفاضة، بل لعله متواتر». كما لا يجب الغسل عند علماء أهل البيت، 

كما في التذكرة، وإجماعاً كما في الخلاف.
هـذا،  والمتيقن من الاجماع المذكور نفي أحكام النفاس فلا يجب الغسـل، لأن 
ذلـك هو المهم في مقابل بعض العامة القائلـين بوجوبه. وأما انتفاء عنوانه حقيقة فهو 
وإن صرح به في معقد إجماع بعضهم وجملة من كلماتهم واسـتدلالاتهم، إلا أنه يشـكل 
حصول العلم به من الإجماع المذكور بعد كونه أمراً واقعياً يحتمل صدقه، كما سـبق في 

تعريف النفاس وقرب كون المراد من معقد الإجماع لباً نفي الأحكام. 
وكيـف كان، فيكفي الإجماع المذكور في الخروج عن أطلاق نصوص الأحكام 

 .(١) وإذا لم تر فيها دماً لم يكن لها نفاس أصلاً

(١) ، (٢) الوسائل باب:٣ من أبواب النفاس حديث: ٤، ٩



، لارتكاز  لـو فرض صدق النفاس لغة. مضافـاً إلى قرب انصرافها عن الفرض حينئذٍ
تبعية الحدث للدم، كما يشهد به ظهور المفروغية عنه في نصوص التحديد فلاحظ.

(١) قـال سـيدنا المصنفP: «كما عن شرح البغيـة التصريح به، وإن لم يعثر 
على مصرح به ممن تقدم...مع أنه مما لا ينبغي الإشكال فيه، إذ لو كان الحساب من حين 
خـروج أول جـزء من الولد يلزم البناء على الطهر مـع عدم تحقق الولادة فيما لو خرج 
جـزء من الولد وبقي غير منفصل حتى مضى أحد عشر يوماً، وهو مقطوع بفسـاده». 
وزاد عليه بعض مشـايخنا ـ فيما حكي عنه ـ أن عنوان النفسـاء الوارد في الروايات كما 
يصدق على من خرج منها بعض الولد يصدق على من خرج منها تمام الولد، فمقتضى 

. إطلاق نصوص التحديد البدء بالحدّ حينئذٍ
ويندفع الأول: بأن ندرة الفرض المذكور تمنع من حصول القطع بفساد اللازم 
المزبور من السـيرة أو نحوها، بل القطع بفسـاده مسـاوق للقطع بالمدعى، ولا يصلح 

دليلاً عليه. 
والثاني بأنه بعد الاعتراف بصدق عنوان النفسـاء من حين خروج بعض الولد 
لا ينفـع صدقه عند خـروج تمامه بعد وضوح وحدة النفاس، حيث لا إشـكال في أن 

مبدأ العدّ حدوث النفاس، لا في أثنائه. 
فالعمدة في الاسـتدلال: أن الظاهر عدم صدق النفاس والنفساء عرفاً إلا بعد 
خـروج الولد بتمامه، ووضعها له، فيكـون بدء العدّ حينئذٍ ومجرد ترتب حكم النفاس 
عـلى خـروج الدم عند خروج بعض الولد وكونه من ماهيـة دم النفاس، كما يظهر من 
أحـد الخبريـن(١) المتقدمـين في تلك المسـألة لا ينافي عـدم صدق النفاس بـه الذي هو 
موضـوع التحديد.مضافـاً إلى ظهور موثقي مالك وعبـد الرحمن(٢) المتقدمين فيما لو لم 

ومبدأ حساب الأكثر من حين تمام الولادة(١)، 

(١) الوسائل باب:٣٠ من أبواب الحيض حديث:١٧.
(٢) الوسائل باب:٣ من أبواب النفاس حديث:٤ ، ٩.

فروع التحديد بالعشرة............................................................................ ٣٥٣
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تـر في العـشرة دماً في أن مبدأ الحسـاب من حـين الوضع والولادة غـير الصادقين إلا 
بخروج تمام الولد.

(١) كما تقدم في أول المسألة. 
(٢) قـد يظهر منه امتنـاع تخلل ما دون أقل الطهر بين أجـزاء النفاس الواحد. 
ولازمـه كون النقاء المتخلل بين أجزاء النفاس الواحد بحكم النفاس، كما صرح به في 
مستمسكه وسبقه إليه جملة من الأصحاب، كما في المبسوط والخلاف والسرائر والمعتبر 
والشرايـع والتذكـرة والمنتهـى والقواعد والإرشـاد والدروس والـروض والروضة 
وغيرها، وعن كشف الالتباس نسبته لسائر عبارات الأصحاب، وعن مجمع البرهان 

 . الإجماع عليه، وفي الجواهر أنه لا يعرف فيه خلافاً
وقد يسـتدل عليه ـ مضافاً إلى ذلك، وإلى أن النفاس بحكم الحيض أو فرد منه 

حقيقة ـ بما تضمن أن أقل الطهر أو القرء عشرة أيام(١). 
لكـن لا مجـال للتعويل على دعو الإجماع في الحيـض على ما تقدم، فضلاً عن 

النفاس، الذي قد يظهر منهم تفرع حكمه على حكم الحيض. 
وكـون النفـاس بحكم الحيـض أو فرد منه غـير ثابت، على ما يظهـر بمراجعة 
الوجه الثالث للاسـتدلال على أن أكثر النفاس عشرة أيام. على أنه لاينفع مع ما تقدم 
منا من منع ذلك في الحيض. ومع ما سـبق هناك من أن النقاء ليس حيضاً قطعاً، غاية 
الأمر أنه بحكمه، وحينئذٍ فكون النفاس بحكم الحيض لا يستلزم كون النقاء المتخلل 

بين أجزائه بحكم النقاء المتخلل بين أجزاء الحيض.
وأما ما تضمن أن أقل الطهر عشرة فقد سبق منا في الحيض أنه لابد من حمله على 

لا مـن حـين الـشروع فيهـا، وإن كان جريـان الأحـكام عليـه مـن حـين 
الـشروع(١). ولا يعتبر فصل أقل الطهر بين النفاسـين(٢)، كما إذا ولدت 

(١) راجع الوسائل باب:١١ من أبواب الحيض.



الطهر بين الحيضتين، دون أجزاء الحيضة الواحدة، فضلاً عن أجزاء النفاس الواحد. 
ولاسـيما مـع بنائهم في مسـألة التوأم على أن الطهـر المتخلل بين النفاسـين لا يلزم أن 
يكـون بقدر العشرة. ولذا نقض بذلك على الاسـتدلال المذكور في كشـف اللثام هذا 
وعن بعض مشـايخنا الاستدلال بإطلاق ما تضمن رجوع النفساء إلى عادتها وتنفسها 
بقـدر أيامها، حيث يشـمل ما إذا تخلـل النقاء الدم المرئي في الأيـام المذكورة. ويتم في 
غـير ذات العـادة بعدم الفرق، حيث يبعد جداً كون النقاء بين الدميين نفاسـاً في ذات 

العادة دون غيرها.
وفيه: أن الارجاع للعادة العددية لا ينهض بنفسـه ببيان ما يحقق النفاس، وانه 
يشمل النقاء المتخلل، بل يمكن أن يكون خصوص الدم، فيكون النفاس منه بقدر العادة 
. ولو مع التفرق، فلو رأت بقدر العادة متفرقاً في ضمن اثني عشر يوماً كان كله نفاساً
نعم، قد يتم الاسـتدلال بضميمة ما تضمن أن مبدأ الحسـاب من حين الولادة 
إلى مضي مقدار العادة، لأن مضي مقدارها منه يشمل صورة تخلل النقاء. لكن الظاهر 
أو المنـصرف منـه فرض وجود الدم فيهـا، ولذا تضمنت الاسـتظهار وترتيب أحكام 
المستحاضة، فكما لا إشكال في قصورها عما لو لم تر دماً في العادة، أو رأته في آخرها أو 
انقطع قبل مضيها ولم يعد فيها، حيث لا إشكال عندهم في عدم نفاسية النقاء الحاصل 

في مدة العادة، كذلك لا تشمل النقاء المتخلل بين الدميين في طرفيها. 
وليس خروج تلك الصور تخصيصاً مع شـمول الإطلاق لها كي يتعين شموله 

للمقام ويتعين العمل به فيه بعد عدم الدليل على التخصيص بالإضافة إليه. 
وبعبـارة أخـر: النصوص المذكـورة واردة لبيـان مقدار الجلـوس ظاهراً في 
، كي يكون  ظـرف تحقـق مقتضيه، وهو الـدم، لا في تشريع الجلوس قدر العادة رأسـاً

مقتضى إطلاقه العموم لصورة عدم الدم أو انقطاعه.
كما لا مجال للرجوع للاستصحاب.إذ لو أريد به استصحاب النفاس، فالظاهر 
عدم صدق النفاس على النقاء عرفاً، لما تقدم عند الكلام في عدم الحد لأقله من أن بقاء 

النقاء المتخلل بين الدمين.......................................................................... ٣٥٥



............................................................. مصباح المنهاج ـ كتاب الطهارة / ج٥ ٣٥٦

النفاس ببقاء الدم. ولو فرض إجماله من هذه الجهة كان من استصحاب المفهوم المردد 
الـذي لا يجـري عـلى التحقيق. وإن أريد به اسـتصحاب أحكامه فهو ـ مع الإشـكال 
فيـه بعـدم إحراز الموضـوع الذي يجـري في غالب اسـتصحابات الأحـكام التكليفية 
التـي موضوعها فعل المكلف القابـل للتقييد ـ محكوم لعموم أحكام الطاهر التي يلزم 
الاقتصار في الخروج عنها على المتيقن من مورد التخصيص، وهو النفاس بمعنى حال 

الدم. ومن هنا يشكل البناء على ذلك،كما في الحدائق وعن الذخيرة.
وقد تقدم في الحيض ما قد ينفع في المقام، حيث أطلنا الكلام هناك في الاستدلال 

للوجهين. فراجع.
هـذا، وأما البناء على نفاسـية الدم الثـاني إذا كان في العادة أو العشرة فهو مبني 

على مايأتي إن شاء االله تعالى في الدم المنفصل عن الولادة. 
(١) قـال في الناصريـات عنـد الـكلام في مسـألة التوأمـين: «لسـت أعـرف 
لأصحابنـا نصـاً صريحاً في هذه المسـألة. والذي يقو في نفـسي أن النفاس يكون من 
مولد الأول...» ثم استدل على ذلك. وفي المبسوط: «وإذا ولدت ولدين وخرج معهما 
جميعاً الدم كان أول النفاس من الولد الأول، وتستوفي أكثر النفاس من وقت الولادة 
الأخـيرة، لأن اسـم النفـاس يتناولهما...»، وقريـب منه في الخـلاف وجواهر القاضي 
والوسـيلة والسرائر والمعتبر والشرايع والتذكرة والمنتهى والقواعد والإرشاد ومحكي 
المهذب والإصباح والجامع وغيرها، وفي الدروس أن لها نفاسـين، وهو ظاهر كل من 
استدل بأن اسم النفاس يتناولهما، بل هو صريح السرائر، وكالصريح مما في المعتبر من 

توأمين، وقد رأت الدم عند كل منهما، بل النقاء المتخلل بينهما طهر ولو كان 
، كـما إذا ولدت ورأت الدم  لحظـة، بل لا يعتبر الفصل بين النفاسـين أصلاً
 ،إلى العـشرة، ثم ولدت آخر على رأس العشرة ورأت الدم إلى عشرة أخر
فالدمان جميعاً نفاسـان متواليان(١)، وإذا لم تر الدم حين الولادة ورأته قبل 



قعودها للثاني وإن كان ما بين الولادتين عشرة أو أكثر.
وكيـف كان، فـلا ينبغي التأمل في نفاسـية الدم المتعقب للأول. وقد نسـبه إلى 
علمائنـا في المنتهـى والتذكرة، وفي الجواهر أنه لم يعثر على مخالف فيه. وأن كان في كفاية 
ذلك في الاجماع الحجة منع بعد ما سـبق من الناصريات من عدم العثور على نص فيه 
لأصحابنا، وما في السرائر، حيث قال بعد تحقيق وجه المسـألة بتمامها:« فليلحظ ذلك 
ويحقق فقد شـاهدت جماعة ممن عاصرت من أصحابنا لا يحقق القول في ذلك». لعدم 
كشـف الإجماع عن الحكم الشرعي في المسـائل المستحدثة التحرير والتي يبتني الحكم 
فيها على النظر، فالعمدة في الدليل صدق النفاس عرفاً، فيشمله إطلاق أدلة التحديد 

المتقدمة، كما أشير إليه في المبسوط وغيره. 
وأما ما في صدر كلام المحقق في المعتبر من التردد فيه، لأنها حامل، ولا حيض 
ولا نفاس مع حبل. فهو كما تر، لأن امتناع اجتماع الحيض مع الحبل لو تم ـ كما هو 
مختـارهP ـ فامتنـاع اجتماع النفاس معه خال عن الدليـل، ليخرج به عن الإطلاق. 
وعمـوم التسـاوي بينهما ممنوع، كما تقـدم. وليس المعيار في النفـاس إلقاء الحمل، كي 
لا يصـدق مع إلقـاء بعضه، بل الـولادة ـ الصادقة في الفرض ـ كما يشـهد به الرجوع 
للغـة والعـرف، وإطلاق بعـض نصـوص التحديد وغيرهـا، حيث تضمـن الولادة 

والوضع(١). 
وبذلك يظهر الفـرق بين النفاس والعدة، حيث قيل بعدم خروجها عن العدة 
بوضـع الأول فإن المعيار في الخروج عنها وضع الحمل غير الصادق به، دون الولادة. 

فلا وجه لقياس أحدهما بالآخر، كما عن بعض العامة.
غايـة الأمر أنه لا يجتمع النفاس بالولد مع الحبل به بناء على ما سـبق ـ في وجه 
ابتـداء العـدّ من إكمال الـولادة ـ من عدم صدق النفاس عرفـاً إلا بعد انفصال الولد. 

وهو أجنبي عن محل الكلام.

(١) الوسائل باب:٣ من أبواب النفاس حديث:٣، ٤ ، ٩ وباب: ٤ منها حديث: ١، ٣.

٣٥٧ .................................................................................... حكم التوأمين
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هـذا، ولو فرض عدم صدق النفاس به أمكن اسـتفادة إجـراء حكمه مما تقدم 
في وجه جريانه بخروج بعض الولد وأن لم ينفصل مما صرح فيه بترك الصلاة بخروج 

. بعضه أو بالولادة، لدخوله في إطلاقه أو فهمه منه بالأولوية العرفية. فتأمل جيداً
وأما نفاسية الدم المتعقب للثاني إذا لم يتجاوز اكثر النفاس من ولادته فقد قطع 
به في المنتهى، بنحو يظهر في عدم الخلاف فيه، وهو داخل في معقد إجماع التذكرة ونفي 

العثور على الخلاف في الجواهر، وإن عرفت الإشكال في حجية ذلك.
ولا إشـكال فيه مع فصـل أقل الطهر بين الدميين، حيث لا أشـكال في صدق 
النفـاس بـه. وأما مع عـدم الفصل به فقد يشـكل بأنه إن بني على وحـدة النفاس لزم 
، وإن بني على تعـدده فلا بد مـن الفصل بأقل الطهـر، لأن النفاس  زيادتـه عـلى الحـدّ
كالحيض عندهم في الأحكام، كما في الجواهر. قال: «وخصوصاً في ذلك، كما يشعر به 
حكمهم بعدم حيضية الدم السابق على الولادة بدون تخلل أقل الطهر...وكذا اللاحق 

بعد انتهاء مدة النفاس...»
ولا يخفـى أن مقتـضى هذا الوجه ـ لو تم ـ عدم نفاسـية الثـاني شرعاً وإن كان 
نفاسـاً عرفـاً، لعدم الإشـكال في أن امتناع الزيادة على الحد إنـما تقتضي خروج الآخر 
عـن الحـد دون الأول بعد فرض صدق العنوان عليه، وكـذا اعتبار فصل أقل الطهر، 
كما يشهد به ملاحظة كلماتهم في الحيض. وقد تقدم منا توضيحه في الفصل الخامس في 

الدم المتقطع من مباحث الحيض. 
اللهـم إلا أن يقال: ما تقدم مختص بالحيض، لاختصاص دليله به، وهو بعض 
النصـوص وقاعـدة الإمكان، التي كان ظاهر بعض أدلتهـا ذلك ، دون النفاس الذي 
كان مقتضى إطلاق أدلته التنفس بعد الولادة، حيث لا يفرق في تطبيقها بين الولادتين، 
وبعد تعارض التطبيقين يكون المرجع الأصل المقتضي لعدم نفاسية كلا الدميين، لولا 
ظهـور المفروغية عن الحكم بالنفـاس في الجملة في الفرض، فيعمل على مقتضى العلم 
الإجمالي في كل منهما، إلا أن يتداخل النفاسان في بعض الوقت ـ كما لو كان مجموعهما 



خمسـة عشر يوماً ـ حيث يعلم بتنفس المرأة في وقت التداخل ـ كالخمسـة المتوسـطة ـ 
 . فيستصحب فيما بعده، كما يستصحب عدمه فيما قبله، ولا يكون العلم الإجمالي منجزاً
فتأمل. بل قد يدعى القطع بنفاسية الثاني مطلقاً، فيتعين البناء على عدم نفاسية الأول 
كذلـك، للوجـه المتقـدم من امتناع تجـاوز النفـاس الواحد عشرة ولـزوم الفصل بين 

النفاسين بأقل الطهر. 
إلا أن يقـال: مقتضى إلحاق النفـاس بالحيض ـ الذي هو مبني هذا الوجه ـ هو 
البنـاء عـلى نفاسـية الأول، دون الزائد عـلى الحد من الثاني، كما أفتى بـه أولاً في محكي 
 .  بعد ذلـك ما عليـه الأصحاب من كونه نفاسـاً مسـتقلاً كشـف الغطـاء، وإن قـوّ

فلاحظ.
وكيـف كان، فيندفـع الوجـه المتقدم بأنـه إن كان المعيـار في النفاس على وضع 
الحمـل بتمامـه يتعين البناء على وحدة النفاس في المقام، وأن مبـدأ العدّ الولادة الثانية. 
وترتيب أحكام النفاس على الأولى يبتني على الإلحاق، نظير ترتيبها على الدم بخروج 

أول جزء من الولد، كما تقدم ، فلا ينافي التحديد. 
وإن كان المعيـار فيـه على الولادة ـ كما هو الظاهر، على ما سـبق ـ فاللازم البناء 
على تعدد النفاس وإن اتصل الدم، لأن وحدة الأمر الاسـتمراري المقومة لفرديته إنما 
تكـون بعـدم انقطاعـه إذا لم تكن هناك جهة أخـر صالحة لاعتبـار وحدته وفرديته. 
فالطواف مثلاً وإن كان أمراً اسـتمرارياً إلا أنه لما كان تشريعه سـبعة أشواط، فوحدته 
شرعاً إنما تكون بإكمال السـبعة ولو مع تخلـل الفصل بين أجزائه، كما أن الأربعة عشر 
شوطاً طوافان وإن اتصلت، كما تقدم عند الكلام في اعتبار التوالي في أقل الحيض. وفي 
المقـام حيث فرض تبعية النفاسـية شرعاً وعرفاً للولادة تعين تعـدده بتعددها ولو مع 
الاتصال. ولا دليل على لزوم الفصل بين النفاسين بطهر، بل إطلاق الأدلة ينفيه، كما 

أشار إليه في كشف اللثام.
وأما ما تضمن أن أقل الطهر عشرة. فهو ـ مع اختصاصه بما بين الحيضتين، كما 
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تقـدم عنـد الكلام في النقاء المتخلل بين أجزاء النفاس الواحد ـ إنما يقتضي عدم نقص 
الطهر في فرض ثبوته عن العشرة، لا لزوم الفصل بين النفاسـين بعشرة بحيث يمتنع 

اتصالهما. 
 ،وإلحاق النفاس بالحيض في ذلك للإجماع على اشتراكهما في الأحكام. كما تر
لا مجال له مع كون المعروف بين الأصحاب في المقام عدم اعتبار الفصل بين النفاسين، 

وإن لم يبلغ مرتبة الإجماع الحجة، كما تقدم. 
وإنـما يتجـه ذلك لـو كان الاشـتراك مقتضى عمـوم دليل لفظـي، حيث يتعين 
الاقتصار في الخروج عنه على مورد قيام الحجة من إجماع أو غيره، وقد سبق في الوجه 

الثالث للاستدلال على تحديد أكثر النفاس بعشرة عدم ثبوت العموم المذكور. 
بـل لو فرض ثبوته أشـكل عمومه للمقام، لأن امتنـاع اتصال الحيضتين ليس 
مقتـضى دليـل شرعي، بل غايـة الأمر أن المسـتفاد مما دل على تحديـد الحيض بالعشرة 
، لعدم المنشأ لتعدد الحيض مع الاتصال، فهي عرفا  امتناع حيضية ما زاد عليها متصلاً

حيضة واحدة تمنع منها أدلة التحديد، لا حيضتان قام الدليل على امتناع اتصالهما. 
أمـا النفاس فحيث فرض تعدده بتعدد الـولادة فامتناع الاتصال فيه يحتاج إلى 

دليل، وهو مفقود فيه وفي الحيض.
ومنـه يظهـر أن ما تضمن أن أقل الطهر عشرة ـ لو شـمل ما بين النفاسـين ـ لا 
يمنـع من فصل النقاء الذي لا يبلغ العشرة بين النفاسـين إذا لم يتجاوز مع دم النفاس 
الأول أو الثاني العشرة، كما لو رأت الدم بعد ولادة الأول خمسـة أيام، ثم نقت خمسـة 
أخـر، ثم ولدت الثاني ورأت الدم معـه، او رأت الدم بعد ولادة الأول عشرة أيام، 
ثم نقت خمسة ثم ولدت الثاني ورأت الدم معه خمسة أيام. غاية الأمر أنه يمنع من كون 
النقاء المذكور طهراً، فيلزم البناء على نفاسـيته إلحاقاً بالنفاس الأول أو الثاني، كالنقاء 
المتخلـل بـين أجزاء النفاس الواحد عندهم. بل ربما يلتزم بذلك أيضاً لو أمكن إلحاقه 
بكل من النفاسين على نحو التبعيض لتعذر إلحاقه بخصوص أحدهما، كما لو كان ستة 



أيام بين نفاسـين كل منهما سـبعة أيام. واسـتبعاد ذلك ليس بأولى من اسـتبعاد شمول 
دليل تحديد الطهر لما يكون بين النفاسين.

نعـم، لـو امتنع إلحاقه بالنفاسـين مطلقـاً ولو بنحـو التبعيض ـ كـما لو كان في 
الفرض ثمانية أيام ـ اتجه البناء على العكس، وأتمام الطهر من أحد النفاسـين، والعمل 
بمقتضى العلم الإجمالي في المقدار الصالح للتتميم من كل منهما، أو إتمامه من خصوص 

الثاني منهما، عملا بالاستصحاب. فتأمل.
ودعـو: لـزوم رفع اليد عـن العموم المذكـور في المقام، للإجمـاع على ترتيب 
أحـكام النفـاس في كل مـن الدميين، المسـتلزم لعدم اعتبـار كون الفاصـل بينهما أقل 
الطهر. مدفوعة بما سبق من عدم ثبوت الإجماع الحجة في المقام. ولا سيما مع أن ظاهر 
كلام الأكثـر فـرض الصـورة الغالبة، وهي صورة اسـتمرار الدم وتداخل النفاسـين 
مـن دون فصـل بينهـما، التي عرفت قصور العمـوم عن إثبات لـزوم الفصل فيها بين 
النفاسين، ولم يذكر صورة الفصل بين الولادتين بأكثر من عشرة إلا بعض المتأخرين، 

. تبعاً لما سبق من المعتبر، وهو لا يكفي في انعقاد الإجماع قطعاً
ومثلـه مـا ذكره شـيخنا الأعظمP من معارضـة العموم المذكـور بعموم ما 
تضمـن تبعية النفاس للـولادة وعموم ما دل على الرجوع للعـادة، وعموم ما تضمن 
عـدم زيادة النفاس على العشرة. قال P: «فإذا فرضنا أنها رأت الدم عقيب الأول، 
فانقطـع عـلى مقدار عادتها، كالتسـعة، ثم رأت البياض في التسـعة، ثـم ولدت الثاني 
ورأت الـدم، فإمـا أن يرفع اليد عن عموم تحيض النفسـاء مقـدار عادتها فنخصصها 
بمـن لم تـر بعده قبل أقل الطهر نفاسـاً آخـر، وإما أن يرفع اليد عـن عموم جعل أكثر 
، أو يقال بأن دم  النفـاس عـشرة، فيقال: ان نفاسـها نفاس واحد وهـو عشرون مثـلاً
الولادة الثانية ليس بنفاس، وإما أن يقال بأن عموم أدلة الطهر مخصصة بما عدا ما بين 

النفاسين. ومن الظاهر عند المتأمل المنصف أولوية التخصيص في العموم الأخير».
وجه الإشـكال فيه: ما أشار إليه سـيدنا المصنفP من أن عموم أقل الطهر 
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عـشرة، وعمـوم أكثـر النفاس عـشرة، يتضمنـان التحديـد الواقعي، وعمـوم: تبعية 
النفاس للولادة، وعموم الرجوع للعادة، يتضمنان طريقيهما لإحراز النفاس في مورد 
الشـبهه الموضوعية، نظير قاعدة الإمـكان وحجية العادة في الحيـض. واللازم تقديم 
عمـوم التحديد الواقعـي لحكومته عرفاً على عمـوم حجية الطريـق في المقام الظاهر، 
لرافعيتـه لموضوعـه، وهو الإمـكان والشـك، حيث يعلم بسـبب التحديـد الواقعي 
بكـذب الطريـق. ولذا لا الإشـكال في تقديم عموم تحديد الطهـر على عموم الرجوع 

للعادة في الحيض، وتقديم عموم تحديد الحيض على عموم حجية الصفات فيه.
هـذا كلـه بناء على عموم تحديد أقل الطهر بعشرة لما بين النفاسـين. لكن أشرنا 
آنفـاً إلى اختصاصـه بما بين الحيضتين، فـلا موجب لرفع اليد عـن العمومات الأخر. 
ويتجـه ما ذكره الأصحاب، وإن لم يبلغ مرتبة الإجماع الحجة. فلاحظ، واالله سـبحانه 

وتعالى العالم العاصم.
بقي في المقام أمران:

الأول: ذكـر في الروض والحدائق ومحكي الذخيرة وحاشـية الروضة أنه يظهر 
الفرق بين القول بوحدة النفاس والقول بتعدده في النقاء المتخلل بين دميي الولادتين 
إذا لم يفصل بين الولادتين عشرة أيام أو مقدار العادة، كما لو ولدت الأول فرأت الدم 
أربعة أيام، ثم نقت يوماً أو يومين، ثم ولدت الثاني فرأت الدم واسـتمر بها. فإن قيل 
بوحـدة النفـاس وبدئه بـولادة الأول كان النقاء المذكور نفاسـاً، وإن قيل بتعدده كان 

. طهراً
: على ما سبق منهم من نفاسية النقاء المتخلل بين أجزاء نفاس  لكنه مبني..أولاً

. واحد دون المتخلل بين نفاسين، وقد سبق المنع من نفاسيتهما معاً
: على اختصاص ما تراه بعد الولادة الثانية بالنفاس الثاني، وعدم تداخل  وثانياً
النفاسـين فيـما يتمم العـشرة أو مقـدار العادة للأول مـن الثاني، وهو ـ مـع مخالفته لما 
اعترف به بعض من تقدم كالمحقق الخوانسـاري في محكي حاشية الروضة من تداخل 



النفاسين ـ مخالف لإطلاق أدلة التحديد، بناء على شمولها للدم المتقطع الذي هو مبنى 
نفاسية الدم الثاني في النفاس الواحد الذي يتوقف على نفاسية النقاء المتخلل عندهم. 
ولا يهـم مع ذلك دعو: أن الدم المتأخر منسـوب عرفا للـولادة الثانية. على أنها غير 

ظاهرة، لعدم كفاية ذلك في الخروج عن إطلاق الأدلة.
وأما دعو اختصاص ما دل على امتناع تخلل النقاء بين أجزاء نفاس واحد بما 
إذا كان كلا الدميين منسوب لولادة واحدة، دون المقام، حيث ينسب الثاني للولادتين 
. فيدفعهـا ـ مضافاً إلى الانتقاض بالنقاء المتخلل بين أجـزاء النفاس الثاني، كما لو  معـاً
اسـتمر الـدم بعد ولادة الثاني في الفرض المتقدم ثلاثـة أيام ثم نقت ثلاثة أيام ثم رأت 
الـدم يومين ـ أن ذلـك مخالف لإطلاق أن أقل الطهر عشرة الـذي هو الدليل عندهم 
في المقام على نفاسـية النقـاء المتخلل بين أجزاء نفاس واحد، حيـث يلزم الاقتصار في 
الخـروج عنـه على المتيقن، وغايته ما بين النفاسـين غير المتداخلـين، دون ما إذا كان في 

ضمن نفاس واحد وأن كان بعضه متداخلاً مع نفاس آخر.
نعم، لو كانت نفاسـية الدم الثاني في النفاس الواحد المتقطع مسـتفادة من أدلة 
لبيـة لا إطلاق لها اتجه الاقتصار فيها على المتيقن، وهو صورة عدم تجدد سـبب نفاس 

أخر، فلا يحرز أن النقاء المفروض متخلل بين دميي نفاس واحد.
الثـاني: لـو ألقـت الولد الواحد قطعـاً متفرقة فعـن الموجز وكشـف الالتباس 
وغايـة المـرام القطع بأن حالـه حال التوأمين. فـإن كان المراد أن حالـه حالهما في تعدد 
النفـاس ـ كـما هـو ظاهر كشـف اللثام واحتملـه في محكي الذكر ـ فهـو لا يخلو عن 
إشـكال، بل منـع، لعدم صدق الـولادة إلا بصدق الولـد عرفاً على المولـود، وهو لا 
يكـون إلا بإتمـام القطع المتعاقبـة، إذ كل منها بعض الولد لاتمامه، فـلا يصدق بإلقائه 
الـولادة التـي هي مبدأ العدّ في مدة النفاس على ما سـبق. ولا وجـه لما في الحدائق من 
إمكان الاسـتناد للعمومات المتقدمة في البنـاء على تعدد النفاس بتعدد الولادة. ولعله 

لذا تنظر في الدروس في تعدد الولادة.

لو ألقت الولد قطعاً متفرقة........................................................................ ٣٦٣
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وإن كان المـراد ترتيب آثار النفاس عـلى الدم المقارن لأول جزء لأنه من ماهية 
دم النفـاس، وإن لم يكـن له عدّ مسـتقل به ـ كـما هو المتيقن مما عـن نهاية الأحكام من 
أنه لو سـقط عضو من الولد وتخلف الباقي ورأت الدم فهو نفاس ـ فهو المسـتفاد مما 
تضمـن ترتب أحـكام النفاس بظهور أول جزء من الولد، فانـه لو فرض انصرافه إلى 
صـورة الاتصال فخصوصيته ملغية عرفاً،حيث يسـتفاد منـه عرفا أن المعيار في ترتب 

الحكم على الدم الشروع في الولادة. 
خلافـا لمـا في الجواهر من الفرق بـين الاتصال والتقطع. كـما لا وجه مع ذلك 
، كما يظهر من شـيخنا  لتوقـف ترتـب أحكام النفـاس عليه على كونه نفاسـاً مسـتقلاً
الأعظـمP. ولا لمـا يظهر منه أيضاً من التنافي بين كونه نفاسـاً وكون مبدأ العدّ تمام 

. الولادة. بل مقتضى النظر في جميع الأدلة البناء عليهما معاً
وأما ما ذكره سـيدنا المصنفP من عدم اسـتبعاد كون مبدأ العشرة سـقوط 
معظم الأجزاء التي تصدق معه الولادة وإن بقي بعض الأجزاء، كما لو ولدت الحمل 
متصـلاً وبقـي منـه بعض أصابعـه أو نحوه مما لا تتوقـف الولادة عـلى إلقائه. فهو لا 
يخلو عن إشـكال، للفـرق عرفا بـين ولادة الناقص متصلا وتدرج الأجـزاء المتقطعة 
في الإلقـاء بالمقدار الذي يصـدق بمجموعه الولد الناقص، لأن اتصال الناقص ـ ولو 
بمقدار عضو كاليد ـ موجب للاعتداد به عرفا، بحيث يصدق عليه الولد وعلى وضعه 
الولادة، بخلاف مالو تقطع، لأن النظر يكون للأجزاء التي لا يصدق بوضع كل منها 

الولادة، إلا بلحاظ تماميتها. 
عـلى أن البنـاء في كلتا الصورتـين على عدم ترتيـب أحكام دم النفـاس على ما 
يقارن وضع الجزء الأخير لو كان بعد مضي أكثر النفاس على وضع ما يصدق به الولد 
. ولا سيما بعد النظر إلى ما تضمن بدء ترتبها بظهور  الناقص بعيد عن المرتكزات جداً
أول جـزء من الولد، حيث قد يسـتفاد مـن ذلك أن الدم المقـارن لأي جزء من الولد 

. محكوم بالنفاس وواجد لحقيقته لإلغاء خصوصية التقدم والتأخر عرفاً



نعـم، يبقى الإشـكال في مدة الاسـتمرار على ذلك بعد فرض كـون مبدأ العدّ 
الـولادة التي تصـدق قبله بوضع المقدار المعتد به من الولد. ومـن هنا قد يجعل له عدّ 
مسـتقل، لا لكونه ولادة بل لدعو إلغاء خصوصية الولادة في العدّ عرفا، وفهم أن 
المعيار مطلق عملية الوضع ولو للقطعة. وإليه قد يرجع ما سبق منهم من دعو تعدد 
الولادة في المقام. لكنه لا يخلو عن إشـكال. والأقرب الاقتصار على ما ير من سـنخ 

. فتأمل. دم النفاس عرفاً
 وممـا ذكرنـا يظهـر حال مـا ذكره الفقيـه الهمـدانيP من أن الأقـرب تعدد 
النفـاس إذا كان خـروج كل قطعة بمنزلة ولادة مسـتأنفة عرفاً، وإلا فالمجموع نفاس 
واحد ابتداؤه من أول ظهور الجزء الأول،ومنه يبدأ العد، لا من وضع الجزء الأخير، 

. حيث لاوجه له مع وحدة النفاس عرفا، بل عقلاً
: أن المعيـار في اختلاف الفرضين غير ظاهر، لعدم صدق الولادة  إذ فيـه.. أولاً
إلا بوضـع الولـد غـير الحاصل بوضع الجـزء إلا أن يكـون بنحو يصـدق عليه الولد 

الناقص، ولا يمكن فرضه في أكثر من قطعة واحدة. 
ودعـو: أن وضع القطـع المتعددة إن كان بمخاض واحـد فمجموعه ولادة 
واحـدة، وإن كان مع اختصـاص كل منها بمخاض لزم تعدد الولادات بعدد القطع. 
ممنوعـة لا يسـاعد عليها العرف، بل المعيار عندهم في صـدق الولادة ما ذكرنا. إلا أن 

يرجع إلى ما سبق احتماله من أن الموضوع أعم من الولادة. فتأمل.
: أن لازم مـا ذكره في الفرض الثاني عدم ترتب حكـم النفاس على الدم  وثانيـاً
المصاحب لوضع القطعة الأخيرة إذا كان بعد مضي أكثر النفاس على ظهور أول جزء 

من الولد، وهو بعيد جداً كما سبق. 
: أن وحدة الولادة والنفاس لا تنافي كون مبدأ النفاس ظهور أول قطعة،  وثالثاً

ومبدأ العدّ إكمال الولادة بوضع آخر قطعة، كما يظهر مما سبق، وعليه العمل.

لو ألقت الولد قطعاً متفرقة........................................................................ ٣٦٥
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(١) كـما في السرائـر والمعتبر والشرايع والتذكرة والمنتهى والقواعد والإرشـاد 
وجامع المقاصد والروض والروضة والمسالك وكشف اللثام ومحكي الجامع وغيرها، 

ويستفاد ممن ذكر الفرع الآتي، ويظهر من غير واحد المفروغية عنه في الجملة. 
قـال في المـدارك: «واعلم أن هـذا الحكم مقطوع بـه في كلام الأصحاب. وهو 
محل إشـكال، لعدم العلم باسـتناد هذا الـدم إلى الولادة، وعدم ثبـوت الإضافة إليها 

 .« عرفاً
وقد استدل له في كلام غير واحد بأنه دم بعد الولادة، فيكون نفاساً، ولكنه كما 
تر، لعدم الدليل على تحديد النفاس بذلك، بل المتيقن منه الدم المسـتند للولادة، بل 
الظاهـر اختصاصـه به عرفا. وترتيب أثره عـلى كل دم متصل بالولادة إنما هو لإحراز 

ذلك فيه بالأصل المشار إليه في أول هذا الفصل. فراجع.
ومثله ما تضمن تحديد النفاس بالعشرة، لما سـبق من عدم ثبوت ذلك في نص 
معتـبر، لينظر في لسـانه، غاية الأمر أنه قد يسـتفاد مما تضمن الرجـوع للعادة العددية 
تبعـاً، بأن يفهـم منه مسـاواة النفاس للحيض في الحـد ثبوتاً مع تسـاويهما في الرجوع 
للعـادة ظاهـراً، ومن الظاهر أن تحديد الحيض بالعـادة العددية وبالعشرة لا يرجع إلى 
بيان زمان إمكان الحيض ولزوم الحكم به، بل إلى بيان مقداره ـ كما هو الحال في تحديد 
النفـاس بالعـشرة في بعض النصوص غـير المعتبرة ـ وإنما يسـتفاد إحـرازه ووقته من 
طـرق أخر كالعادة الوقتيـة والتمييز وقاعدة الإمكان، ولا موضـوع للعادة الوقتية 

في النفاس، كما لا إشكال في عدم حجية التمييز فيه. 
وأمـا قاعدة الإمـكان فلا دليل عـلى الرجوع إليهـا فيه بعد اختصـاص أدلتها 
بالحيض، وكونه فيه ارتكازية دون النفاس، لتوقف العرف عن البناء على النفاسية مع 

انفصال الدم عن الولادة بنحو معتد به.
نعم، لو ثبت عموم مساواة النفاس للحيض في الأحكام كان دليلاً على جريان 

العشرة وانقطع عليها فذلك الدم نفاسها(١).



القاعدة المذكورة فيه. لكن سبق عدم ثبوته، وإن جر عليه الأصحاب في غير مورد، 
ومنهـا المقـام. على أنه لو ثبت كان مقتضاه البناء على نفاسـية الدم وإن كان مبدؤه بعد 
الـولادة بعـشرة أيام، لما أشرنا إليه من عدم ورود نصـوص التحديد بها للتوقيت، مع 
أنـه ليـس بناؤهم على ذلك. وكأنه لفهمهـم من دليل التحديد بالعـشرة التوقيت بها، 

الذي سبق المنع عنه.
نعـم، يظهر من نصوص الإرجاع للعادة المفروغية عن نفاسـبة الدم، والمتيقن 
منـه صـورة اتصاله بالـولادة حقيقـة أو عرفاً، لأنـه المتيقن من نفاسـية الـدم الخارج 
بعدهـا. ومثلها النصـوص المتضمنة أن مبدأ العدّ من تمام الولادة، لما سـبق ـ في حكم 
النقـاء المتخلل بين الدميـين ـ من أنها واردة لبيان مقدار الجلوس بعد الفراغ عن تحقق 

مقتضيه، وهو الدم، ولا تشمل صورة انفصال الدم. 
وبعبـارة أخر: جميع نصوص العادة واردة لبيان مقدار جلوس النفسـاء بعد 
الفراغ عن كونها نفسـاء، لا بمعنى كونها ذات ولـد، بل بمعنى كونها ذات دم نفاس، 
فـلا تنهـض بإثبات نفاسـية الدم، بل يلـزم الاقتصار فيـه على المتيقن، وهـو ما يكون 

متصلاً بالولادة، حسبما تقتضيه طبيعة النساء المعهودة للعرف.
ومـن هنا لا مجال للبناء على نفاسـية كل دم تـراه في العشرة وأن كان في طرفها، 
لـولا ظهور مفروغية الأصحاب عنـه التي في نهوضها بإثباته إشـكال، لعدم وضوح 
شـيوع الابتـلاء بذلـك، ليبعد خطؤهم فيـه، بل هو مـن الفروع الفرضيـة التي يبتني 
كلامهـم فيها عـلى النظر والاجتهـاد والنظر في مفـاد الأدلة، فمع عـدم ظهور صحة 
اجتهادهـم لا تعويل على تسـالمهم في الخروج عن اسـتصحاب عـدم النفاس وعموم 

أحكام الطاهر.
نعـم، لو علم باسـتناد الـدم إلى الولادة كان مـن أفراد النفـاس العرفي، وإن لم 
يتسـن للعرف تشـخيصه، فيكون مقتضى إطلاق أدلة أحكام النفساء ترتبها عليه، كما 
يكون مقتضى إطلاق أدلة التحديد اسـتيفاء الحدّ له ـ إما بقدر العادة أو العشرة ـ وأن 
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خرج عن العشرة من حين الولادة ـ كما عن بعض مشـايخنا ـ لما عرفت من ورود أدلة 
التحديـد بالعشرة والعادة من حين الولادة لبيـان المقدار في فرض وجود دم النفاس، 
لا التوقيـت، فـلا تنهض بالمنع عـن ترتيب أحكام النفاس عليـه في الفرض، لخروجه 

عن موضوعها.
 بـل يجـري ذلك حتى لـو انفصل عن الـولادة بمقدار العـادة أو العشرة.لكن 

العلم باستناد الدم للولادة في ذلك فرض غير معلوم التحقق في الخارج. 
مع أنه لم يتضح عموم مفهوم النفاس عرفا لكل دم يستند للولادة، كما لم يثبت 
تحديـده بذلك بوجـه معتبر، بل يقرب اختصاصـه عرفا بالدم الطبيعي للنسـاء، وهو 

المتصل بالولادة المعدود عرفا من توابعها وآثارها. 
كـما لم يتضـح إطلاق أدلـة التحديـد بنحو يشـمل المنفصل ـ لو فـرض عموم 
مفهوم النفاس ـ لأن النصوص بين ما هو مختص بالمتصل وما هو منصرف إليه. وكذا 
الحال في إطلاق أحكام النفساء لو فرض عموم مفهوم النفاس. لانحصار الدليل على 
جملة منها بالإجماع على مشاركة النفاس للحيض في الأحكام الذي لا يبعد اختصاصه 
بـما يكـون في ضمن العـشرة، وبالنصوص الظاهـرة في فرض رؤية الـدم فيها متصلا 

بالولادة. 
ودعو: إلغاء خصوصية مواردها، لارتكاز تبعية الحكم للنفاس وأنه موضوع 
الحدث من دون خصوصية لوقته. ممنوعة، إذ لا مجال لاستبعاد اختلاف حكم النفاس 
باختلاف ذلك. ولاسيما مع احتمال رجوع التحديد بالعادة أو العشرة أو غيرهما لحكم 
النفاس شرعاً، لا لموضوعه واقعاً، كما يناسـبه التعرض في الأسئلة والأجوبة للعمل، 
وليس كالتحديد في الحيض بلسـان تحديد الموضـوع الواقعي، إذ لو تم ذلك رجع إلى 
عـدم ترتـب الأحكام على النفاس في بعض حالاتـه، فكيف يمكن مع ذلك فهم عدم 
خصوصية موارد الأدلة المتقدمة؟! ولو فرض الإطلاق في نصوص بعض الأحكام لم 
يبعد انصرافه للنفساء المعهودة ذات الأحكام الخاصة التي كان المتيقن منها من اتصل 



دمهـا بالـولادة. وإن كان الأمر لا يخلو عن إشـكال. وهو سـهل بعد مـا ذكرناه أولاً 
من عدم العلم باسـتناد الدم للولادة في الفرض، وعدم ظهور عموم نفاسـية ما يستند 

إليها. فلاحظ.
هـذا، وبناء على ما عليه الأصحاب من نفاسـية الـدم المنفصل عن الولادة فقد 
وقع في كلماتهم إطلاق نفاسـية العاشر أو ما ير في العشرة. ولا إشـكال فيه عندهم 
تقريبـاً لـو كانت وظيفة المـرأة الرجوع للعشرة، إمـا لأن عادتها عـشرة، أو للبناء على 
ذلك حتى فيمن عادتها دون العشرة مطلقاً أو إذا لم يتجاوز دمها العشرة ـ على ما يأتي 

الكلام فيه في بعض المسائل الآتية ـ أو لكونها مضطربة أو مبتدأة. 
وأما لو كانت وظيفتها الرجوع للعادة التي هي دون العشرة فقد يشكل التنفس 
بـما يـر بعد العادة قبل العشرة. قال في محكي الذكر: «وعلى اعتبار العادة ينبغي أن 
يكون ما صار فيها نفاسـاً دون ما زاد عليها. ويحتمل اعتبار العشرة إذا لم يتجاوز، كما 

لو انقطع دم المعتادة على العشرة. أما مع التجاوز فالرجوع إلى العادة قوي». 
وفي جامـع المقاصد: «والتحقيق أن يقال: على اعتبـار العادة إنما يكون العاشر 
نفاساً إذا لم يتجاوز الدم العاشر، أو كانت مبتدأة أو مضطربة أو ذات عادة هي عشرة، 
لمصادفتـه جزءاً من العادة. وكذا لو كانت أقـل وصادف الدم جزءاً منها، إلا أن ذلك 
الجـزء هو النفـاس خاصة مع التجـاوز» وقريب منه في الروض والروضة والمسـالك 

والمدارك وغيرها.
بـل استشـكل في الريـاض في نفاسـية ما يـر بعد العـادة حتـى إذا لم يتجاوز 
العـشرة. قال: «للشـك في صدق دم الولادة عليه، مع كـون وظيفتها الرجوع إلى أيام 
العـادة التـي لم تر فيها شـيئاً بالمـرة». ويدفعه ما أشـار إليه في الجواهر مـن عدم الأمر 
لهـا بالرجـوع للعادة في هذا الحـال، لما هو المعروف بينهم من تحيـض ذات العادة بتمام 
العـشرة إذا لم يتجاوزها الدم، وألحق به هوP تبعاً لهم النفاس في ذلك، ولم يحكموا 

بالاقتصار على العادة إلا مع تجاوز الدم العشرة.
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هذا، وقد أصر سـيدنا المصنفP على نفاسـية ما في العشرة مطلقاً ولو بعد 
العادة، ودفع ما سبق منهم بأن ما تضمن اقتصار النفساء على عادتها مختص بما إذا رأت 
الدم في العادة، أما مع عدم رؤيته إلا بعدها مع تجاوزه العشرة فنصوص العادة قاصرة 

عنه، ويتعين البناء على نفاسيته لقاعدة الإمكان التي عليها المعول في هذه المسائل.
وبملاحظـة مجمـوع مـا ذكره يتضـح ابتناء كلامه عـلى التفكيك بـين التحديد 
بالعـادة العدديـة والتحديـد بالعـشرة، وأن مرجـع الأول بيـان المقدار مـن دون نظر 
للتوقيـت، وجعل المبدأ في بعض نصوصه الـولادة أو انصراف جميع نصوصه لذلك، 
، لا لبيان وقت التنفس لذات العادة، فلا ينافي تأخر  إنما هو لفرض وجود الدم حينئذٍ
تنفسها بالقدر المذكور أو بغيره مع تأخر الدم، لقاعدة الإمكان، أما الثاني فمرجعه إلى 
التوقيـت، بالعـشرة من حين الولادة، فيمنع من تأخـر التنفس عن ذلك ولو مع تأخر 

الدم، ويكون وارداً على قاعدة الإمكان.
ولـذا ذكر أنه لو أمكن الجمع بين الأمرين في الـدم المنفصل عن الولادة تعين، 
فلـو كانـت عادتهـا أربعة أيام فـرأت الـدم في ثالث الولادة كان نفاسـها إلى سـادس 

الولادة، أو رأته في سادسها كان نفاسها إلى تاسعها. 
أما لو تعذر الجمع بين الأمرين كما لو رأته في الفرض في ثامن الولادة، أو كانت 
عادتها سـبعة فرأت الدم في سـادس الـولادة، فحيث لا مجال لرفع اليـد عن التوقيت 
بالعـشرة يـدور الأمر بين تخصيص عموم التنفس بقدر العادة بغير الأيام الخارجة عن 
العـشرة، فتتبعـض العـادة في الفرضين، وتتنفس فيهـما إلى العشرة من الـولادة بثلاثة 
في الأول وخمسـة في الثـاني، وبين قصره على صورة اسـتيعاب العشرة للعادة، فيخرج 
الفرضـان المتقدمان ونحوهمـا عن عموم التحيض بالعادة رأسـاً، ويكـون المرجع في 

التنفس بالدم الحاصل في ضمن العشرة قاعدة الإمكان لا غير.
لكن يشـكل مـا ذكرهP ـ مضافاً إلى ما سـبق مـن عدم الدليـل على جريان 
قاعـدة الإمـكان في النفاس ـ بما أشرنا إليه آنفاً من أن التحديد بالعشرة واقعاً مسـتفاد 



تبعاً من نصوص التحديد بالعادة ظاهراً لذات العادة، فان بني على رجوع التحديد في 
النصـوص للتوقيت وبيان أمد النفاس مـن حين الولادة، فكما تدل على أن النفاس لا 
يتجـاوز واقعاً العشرة من حين الولادة، لا حدوثاً ولا اسـتمراراً، كذلك تدل على أنه 
لا يتجاوز ظاهراً لذات العادة مقدار العادة من حين الولادة، فتكون العادة لصاحبتها 

حاكمة على قاعدة الإمكان حكومة الأمارة على الأصل. 
وإن بني على رجوع التحديد لبيان المقدار دون التوقيت، فهو لا يصلح للتوقيت 
مـن حـين الولادة لا بقدر العادة ظاهراً ولا بالعشرة واقعـاً ـ كما تقدم أنه الظاهر ـ بل 
المرجـع في الوقت قاعدة الإمكان ـ المفروض جريانها في النفاس عندهم ـ وحينئذٍ كما 
يمكـن في ذات العادة التنفس بالدم المرئي بعدها في ضمن العشرة، يمكنها التنفس به 
بعدها، سـواءاً حدث بعدها أم فيها واسـتمر بعدها فلو كانت عادتها ستة ايام تنفست 
بها سـواءً رأت الدم في سـادس الولادة ام في الثاني عشر واستمر، كما يمكن لغير ذات 
العـادة التنفـس بالعشرة سـواء رأته في العشرة أم بعدها إذا اسـتمر، كما سـبق منا عند 

الكلام في الدم المنفصل. 
ولا مجـال للتفكيـك بين التحديـد بالعـادة والتحديد بالعـشرة في كون الأول 

للتقدير والثاني للتوقيت مع وحدة لسان دليلهما.
وأشـكل مـن ذلك ما ذكره السـيد الطباطبائـيP في العـروة الوثقى من أن 
ذات العـادة لا تتنفـس بالدم المتجاوز عن العشرة من حـين الولادة إذا رأته بعد مضي 
قـدر عادتهـا، أما أذا رأته قبل ذلك تنفسـت بقـدر عادتها منه إن أمكـن، كما لو كانت 
عادتها سـبعة أيام ورأته في ثاني الولادة، فإنها تتنفس إلى الثامن، وإن لم يمكن تنفسـت 
بما دون عادتها من دون أن تتجاوز العشرة من حين الولادة، كما لو رأته في الفرض في 

الخامس من الولادة، فإنها تتنفس ستة أيام. 
إذ فيه: أن التحديد بالعادة إن كان للتوقيت لزم عدم الاستمرار في التنفس بعد 
مضي قدرها من حين الولادة، ولا تتم مقدار العادة وإن أمكن قبل مضي العشرة. وإن 
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كان لبيـان المقـدار، فإن بني عـلى جريان قاعدة الإمكان في النفـاس لزم التنفس بالدم 
وإن كان مبـدؤه بعـد مضي قدر العادة من حين الولادة، وإن بني على عدم جريانها فيه 
لزم عدم التنفس بالدم المنفصل مطلقاً وإن كان مبدؤه قبل مضي مقدار العادة من حين 

. الولادة، خصوصاً إذا تعذر تتميم مقدار العادة من حين العشرة. فتأمل جيداً
ولعله لذا قد يظهر من الجواهر البناء على أن التحديدين معاً لبيان المقدار دون 
التوقيـت، وأن جعل مبدأ الحسـاب الـولادة في بعض النصوص لفـرض وجود الدم 
حينهـا. ولذا مال إلى أنها لو رأته بعد العادة في ضمن العشرة واسـتمر كان لها التنفس 

بقدر عادتها إلى ما بعد العشرة.
نعـم، لـو رأته بعـد العشرة فلا نفـاس لها، للفـرق بينهما بالإجمـاع، أو بجريان 
اسـتصحاب النفـاس في الأول وعدمـه في الثـاني. وهـو وإن كان أقـرب إلى مفـاد 
النصـوص مما ذكره سـيدنا المصنفP إلا أنه يشـكل أيضاً بأنه لا مجـال للفرق بين 
الفرضـين بالإجمـاع، لظهور كلمات الأصحـاب في عدم الفرق في نفي نفاسـية ما بعد 
العشرة بين الحدوث والاسـتمرار فكما لا يكون الدم الحادث بعدها نفاسـاً لا يسـتمر 

النفاس باستمرار الدم الحادث فيها وتجاوزه لها. 
فـإن بنـي عـلى تماميته لزم البنـاء على نفي النفاسـية في المورديـن، وإن لم ينهض 
بالحجية ـ كما هو الظاهر، ويتضح وجهه مما تقدم ـ فإن بني على جريان قاعدة الإمكان 
في النفـاس لـزم البناء عـلى النفاسـية في الموردين، والخروج بها عن اسـتصحاب عدم 
النفاس في الثاني، وإن بني على عدم جريانها ـ كما سبق ـ فحيث كان الدم المنفصل عن 
الولادة خارجاً عن مورد نصوص التحديد الظاهرة في مجرد بيان المقدار دون التوقيت 
ـ كما تقدم ـ يتعين الرجوع فيه لاستصحاب عدم النفاس، من دون فرق بين الفروض 

المتقدمة، كما تقدم.
نعـم، بناء على ما فهمه الأصحاب من ورود النصوص للتوقيت يتجه نفاسـية 
مـا يـر في العادة، دون غـيره في حق من ترجـع لعادتها، كما تقدم مـن جماعة. فتأمل 



. واالله سبحانه وتعالى العالم. جيداً
(١) أما لو لم ينقطع عليها فسيأتي الكلام فيه.

(٢) لا إشـكال في نفاسـية المتصـل بالولادة، لأنه المتيقن مـن أدلة التنفس، كما 
تقـدم. وأما النقاء المتخلل فالكلام في نفاسـيته بعد فرض نفاسـية الدم الثاني قد تقدم 
قبيـل الـكلام في حكم التوأمين، وتقـدم هناك التعرض لمـن صرح بالحكم المذكور في 
المتـن. وأمـا الدم الثاني فنفاسـيته تبتني على مـا تقدم في الفرع السـابق، لأنهما من باب 

واحد.
ومنه يظهر أنه لو لم ينقطع على العشرة جر فيه ما تقدم هناك، كما في الجواهر. 
ولـذا صرح في جامـع المقاصد والمسـالك والـروض والروضة بعدم نفاسـيته إذا كان 
بعـد مـضي مقـدار العـادة، والإ فالنفاس منه مـا يكون في العـادة لا غـير. وكان على 
سيدنا المصنفP الحكم بنفاسيته مطلقاً، لقاعدة الإمكان بعد اختصاص نصوص 
الرجوع للعادة بصورة وجود الدم فيها، فيخرج الفرض عنها. ولا أقل من البناء على 
ذلك إذا كان مقتضى العادة العددية بالنحو الذي يناسـبها،فلو كانت عادة المرأة سبعة 
أيام فانقطع في ثاني الولادة وعاد في سادسـها وتجاوز العشرة، فيبنى على نفاسـية الثاني 

إلى السابع.
نعم، لو كان انقطاع الأول بعد مضي مقدار العادة اتجه عدم نفاسـية الثاني، كما 

لو استمر بعد العادة.
، كـما في التذكـرة والمنتهـى والمختلـف والمـدارك ومحكي حاشـية  (٣) إجماعـاً

وإذا رأتـه حـين الولادة ثم انقطـع ثم رأته قبـل العشرة وانقطـع عليها(١) 
فالدميـان والنقاء بينهما كلها نفاس واحد(٢). وأن كان الأحوط اسـتحباباً 

في النقاء الجمع بين عمل الطاهرة والنفساء.
(مسألة٤١): الدم الخارج قبل ظهور الولد ليس بنفاس(٣)،
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الإرشـاد، كـما نفى الخـلاف فيه في الخـلاف وجامـع المقاصد ومحكي كشـف الرموز 
والتنقيح وشرحي الجعفرية وغيرها. ويقتضيه قولهA في موثقي عمار فيمن يصيبها 
الطلق فتر الصفرة أو الدم: «تصلي ما لم تلد»(١)، وفي موثق السكوني: «إذا رأت الدم 
وهـي حامـل لا تدع الصـلاة إلا أن تر عـلى رأس الولد»(٢)، ونحـوه حديث زريق 
[رزيق] الآتي، وقد تقدمت كلها عند الكلام في نفاسية ما ير حين الشروع في الولادة.

(١) الظاهر أن مراده الاتصال بالدم المسـبب عنها المحكوم بالنفاسـية، سـواءً 
كان خروجـه عنـد الشروع في الولادة بخروج بعض الولـد، أم بتمامها، لأن المعيار في 
احتـمال شرطيـة الطهر على تخلله بين الحيض والنفاس، ولا ينفع اتصاله بالولادة لو لم 
تر حينها الدم، بل تأخر عنها دم النفاس، بل يلحقه ما يأتي في المنفصل. ومنه يظهر أنه 
مـع اتصـال الدميين لابد في واجدية ما قبل الولادة لشرط الحيض من مضي ثلاثة أيام 

عليه إلى حين الشروع في الولادة حيث يحكم بنفاسية الدم، لا إلى حين الفراغ منها.
(٢) بناء على ما تقدم من إمكان حيض الحامل.

(٣) لإطـلاق أدلته. وأما لزوم الفصل بين الحيـض والنفاس بطهر عشرة فهو 
غير ثابت، كما لم يثبت لزوم الفصل بها بين النفاسـين، على ما سـبق في ولادة التوأمين، 

لأن المقامين من باب واحد. 
ودعو: اسـتفادته في المقام مما دل على لـزوم الفصل بها بين النفاس والحيض 
المتأخـر بضميمـة عدم الفصل كما في الروض. ممنوعـة، لأن مجرد عدم الفصل لا ينفع 
مـا لم يرجـع إلى الاجمـاع على القول بعدم الفصـل وهو غير ثابت، ولاسـيما مع ثبوت 
الخلاف من بعضهم، كما سيأتي إن شاء االله تعالى، بل صرح في المنتهى بأن بينهما فرق ما.

 فـإن كان متصـلاً بالولادة(١) وعلم أنـه حيـض وكان(٢) بشرائطه جر
عليه حكمه(٣) 

(١) الوسائل باب:٤ من أبواب النفاس حديث:١ ،٣.
(٢) الوسائل باب:٤ من أبواب النفاس حديث:٢



كـما لا محذور أيضاً في لزوم اسـتمرار جلوس المرأة أكثـر من عشرة أيام لو كان مجموع 
الحيض والنفاس زائداً عليهما، إذ ليس مفاد الأدلة إلا عدم زيادة كل منهما على العشرة، 
لا عـدم زيادة مجموعهما لو اتصلا، ولذا أمكن اتصال النفاسـين وزيادة جلوس المرأة 

على العشرة في النفاس بمقدار الولادة. 
كما أن النصوص النافية لنفاسـية ما يخرج قبل الولادة ولزوم الصلاة المتضمنة 
معه لا تمنع من ذلك أيضاً، لابتناء موثق السكوني على عدم حيض الحامل، ولابد من 
رفع اليد عنه في ذلك، لما تقدم، وظهور موثقي عمار في دم المخاض المسبب عن الطلق، 

 . ولا نظر فيهما للدم الخارج حين المخاض المفروض كونه حيضاً
وأظهـر منهما في ذلـك حديث زريق [رزيق] عن أبي عبـد االلهA: «ان رجلاً 
سأله عن امرأة حاملة رأت الدم. قال: تدع الصلاة. قلت: فإنها رأت الدم وقد أصابها 
الطلق فرأته وهي تمخض. قال: تصلي حتى يخرج رأس الصبي...قلت: جعلت فداك 
مـا الفـرق بـين دم الحامل ودم المخاض؟ قـال: إن الحامل قذفت بـدم الحيض، وهذه 
قذفت بدم المخاض إلى أن يخرج بعض الولد، فعند ذلك يصير دم النفاس، فيجب أن 
تدع في النفاس والحيض، فأما ما لم يكن حيضاً أو نفاساً فانما ذلك من فتق في الرحم»(١).

غايـة الأمـر أنـه ظاهـر في أن الأصل في دم الحامـل أن يكون حيضـاً ما لم تكن 
في حـال المخـاض فالاصل في دمهـا أن يكون منه لا من الحيض، وهـو لا ينافي ترتب 

أحكام الحيض عليه لو علم بحيضيته، كما هو مفروض المتن، عملا بعموم أدلتها.
بـل مقتضى العمومـات المذكورة جريان حكمـه وإن كان فاقـداً لشرائطه، كما 
تقـدم منا عند الكلام فيما ير في غير سـن الحيـض أو فاقداً لحده من أن أدلة الشروط 
المذكـورة لمـا كانت بلسـان تحديد الحيـض الواقعي فلو فـرض الخروج عنهـا والعلم 
بحيضيـة فاقدها تعين حملها عـلى التحديد الغالبي الذي لا ينـافي ترتب الأحكام على 
الفاقـد للحد، لا على تصرف الشـارع في مفهوم الحيض الذي هـو موضوع أحكامه، 

(١) الوسائل باب:٣ من أبواب الحيض حديث:١٧
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ليخرج فاقد الحدّ عن الحيض شرعاً، ولا على تخصيص عموم أحكامه، كي لا تترتب 
على الفاقد وإن كان حيضاً كما هو مختار سـيدنا المصنفP. ومنه يظهر أنه لو ثبتت 
شرطيـة الفصل بـين الحيض والنفاس بعـشرة، أو عدم زيادة مجموعهـما متصلين على 
العـشرة، لم يمنع من ترتيب أحكام الحيض في الفرض، لأن دليل الشرطين المذكورين 
عـلى غرار أدلة الـشروط المتقدمة لا يمنع من ترتب حكم الحيـض على الفاقد لو علم 

بحيضيته.
(١) بلا إشـكال بناء على حيض الحامل. وقد سـبق أن المعيار على دم النفاس، 

لا على نفس الولادة.
(٢) أما لو كان فاقداً لها فيحكم بعدم ترتب حكم الحيض عليه مع عدم العلم 
بحيضيته، لعدم جريان قاعدة الإمكان فيه بلا إشكال. وأما مع العلم بحيضيته فيبتني 

على ما تقدم.
(٣) أمـا لـو كان فاقداً لها فيحكم بعدم ترتب حكم الحيض، لما سـبق من عدم 

جريان قاعدة الإمكان فيه بلا إشكال.
(٤) ففـي القواعـد أنه اسـتحاضة، وقـواه في جامع المقاصـد وظاهر الروض 
والمسـالك ومحكـي الذكـر، حيث ذكر أنه لم يثبـت كفاية فصل الـولادة عن الطهر، 
وفي الدروس: «ودم الطلق اسـتحاضة إلا أن يتخلل بينه وبين الولادة عشرة». بل في 
الخلاف: «الدم الذي يخرج قبل الولادة ليس بحيض عندنا» كما أطلق في مسألة معاقبة 

الحيض للنفاس نفي الخلاف في اعتبار الطهر بين الحيض والنفاس. 

وكـذا إذا كان منفصـلاً عنها بعـشرة أيام نقـاء(١) . وإن كان منفصلاً عنها 
بأقل من عشرة أيام نقاء وكان بشرائط الحيض(٢)، أو كان متصلاً بالولادة 
ولم يعلـم أنه حيـض وكان بشرائطـه(٣) فالأحـوط وجوباً الجمـع فيه بين 

أحكام الحيض والاستحاضة(٤).



لكـن يوهنه اسـتدلاله على نفي حيضيـة الدم الذي قبل الـولادة بالإجماع على 
عـدم حيض الحامل المسـتبين حملها، حيث يظهر منه ابتناء المسـألة عـلى ذلك، كما هو 
ظاهـر المبسـوط، ولعله مبنى ما في الشرايع من كونـه طهراً، لأنه ممن ير عدم حيض 
الحامـل. بـل حيث كان مختـاره في الخلاف عـدم حيض الحامل تعـين اختصاص نفيه 

الخلاف في اعتبار الطهر بين الحيض والنفاس بالحيض المتأخر.
هـذا، ويظهر من التذكرة التردد في عدم حيضية الدم السـابق على الولادة، بل 
قـد يظهر مـن المنتهى ومحكي نهاية الأحكام الميل إلى حيضيتـه وعدم اعتبار فصل أقل 
الطهـر بين الحيـض المتقدم والنفـاس، كما قواه في المـدارك ومحكي الحواشي المنسـوبة 
للشـهيد على القواعد والذخيرة، ويظهر من بعض عباراتهم وصريح آخر عدم الفرق 

بين اتصال الدميين والفصل بينهما بأقل من عشرة.
ويظهـر وجـه البناء على الحيضية مـع اتصال الدميين مما تقـدم من عدم الدليل 
عـلى لزوم الفصـل المذكور، بل مقتضى إطـلاق أدلة أحكامه عدمه. مـع أنه لو فرض 
ورود عمـوم قـاض بلـزوم الفصـل بين الحيض والنفـاس يجري فيه بعـض ما يأتي في 
صـورة الفصـل بأقل من عشرة بينهما كـما يظهر بالتأمل فيه. والظاهـر أن وجه توقف 
سـيدنا المصنـفP في ذلك مع جزمه بـه في صورة العلم بأنه حيـض قصور قاعدة 
الإمكان والعادة ونحوهما من طرق إحراز الحيض عن إحراز الحيضية إذا كان الشك 

للشبهة الحكمية، كما نبه له في مستمسكه. 
لكنـه كما تـر، إذ بعد فـرض قضاء إطلاقـات الأحكام بترتبهـا على الحيض 
الواقعي ونفي اشـتراط فصل أقل الطهر يتمحض الشـك في الشـبهة الموضوعية التي 

هي موضوع قاعدة الإمكان.
نعم، قد تضمن موثقا عمار وحديث زريق [رزيق] المتقدمة الحكم بعدم حيضية 
دم المخـاض الخارج حين الطلـق. ومقتضى إطلاقها عدم حيضيتـه حتى لو تخلل بينه 
وبـين النفـاس أقل الطهر، خلافاً لمـا تقدم من الدروس. وبها يخـرج عن عموم قاعدة 
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الإمكان. لكن موردها ما إذا بدأ خروج الدم حالة المخاض، ولا تشمل ما لو بدأ قبله 
واستمر حينه، فيتعين البناء على حيضيته، لعدم المخرج عن قاعدة الإمكان فيه.

هذا كله مع اتصال الدميين، وأما مع الفصل بينهما بأقل من عشرة فقد استشكل 
سـيدنا المصنفP في حيضية الدم السابق على الولادة بمنافاة عموم: أن أقل الطهر 
عشرة لها، بدعو: شموله للطهر بين النفاس والحيض، وإن لم يمنع من اتصالهما، كما 

سبق في التوأمين. 
ويشـكل ـ مضافاً إلى ما سـبق غير مـرة من اختصاصه بما بـين الحيضتين ـ بأنه 
لا ينهـض بالمنع من حيضية الدم السـابق إذا أمكن إلحاق النقاء بالحيض ـ كما لو رأت 
الدم خمسـة ايام ثم النقاء خمسـة ثم النفاس عشرة ـ أو بالنفاس ـ كما لو رأت الدم عشرة 
ثم النقاء خمسـة ثم النفاس خمسـة ـ أو بهما ـ كما لو رأت الدم ستة أيام، ثم النقاء ثمانية، 
ثـم النفاس سـتة ـ نظـير ما تقدم منا في النقـاء المتخلل بين النفاسـين في التوأمين. لأن 
ذلك هو المناسـب لما ذكروه من أن عموم التحديد هو الملزم بالبناء على حيضية النقاء 

المتخلل بين دميي حيضة واحدة.
وأمـا ما ذكرهP مـن أن هذا النقاء ليس بنفـاس، لأن النفاس هو الدم حال 
الولادة أو بعدها، ولا يشـمل ما قبلها من الدم فضلاً عن النقاء، وليس بحيض، لأن 
النقـاء لا يكـون حيضـاً إلا إذا تخلـل دميي حيضة واحـدة. فهو كما تـر، لأن تحديد 
النفاس بالدم الخارج حين الولادة أو بعدها إنما هو بلحاظ النفاس الحقيقي، كتحديد 
الحيض بأنه الدم المخصوص، وعدم نفاسية الدم الخارج قبل الولادة فضلا عن النقاء 
حقيقة بلحاظ ذاتيهما لا ينافي نفاسـية النقاء حكـماً فراراً عن محذور نقصان الطهر عن 

عشرة ، كما حكم بحيضيته في بعض الموارد لذلك. 
كـما أنه لا وجه لاختصاص حيضية النقاء بـما إذا تخلل دميي حيض واحد بعد 
كون منشأ الحكم بحيضيته في ذلك فراراً عن محذور نقص الطهر الذي يجري في المقام، 

كما اعترف به بعد ذلك.



ومثله ما يظهر منهP من التعويل في المقام على الإجماع على كون النقاء طهرا.
إذ لا مجال له بعد عدم دعواه من أحد في المقام ، غايته أنه لم يظهر منهم احتمال حدثيته، 
وهو لايكفي في تحصيل الإجماع بعد احتمال كون منشـئه مجرد الاسـتبعاد، ولاسيما مع 
عدم تحرير المسـألة ممن ير إمكان حيض الحامل قبل العلامةP مع اضطرابه فيها 

واختلاف كلامه في كتبه.
ومن هنا يختص الإشـكال بما إذا تعذر إلحـاق النقاء بأحد الأمرين من الحيض 
والنفـاس أوكليهـما، كما لو رأت الدم عشرة أيام ثم النقاء سـتة أيـام ثم النفاس عشرة 
أيـام، نظـير ما تقدم في التوأمين. وإن كان قد يندفع فيما إذا أمكن تتميم الطهر من آخر 
الـدم الأول مـع المحافظة على حيضية أوله،كما في الفرض المتقـدم، فيبنى على حيضية 
الستة الأولى من الدم فقط، وحينئذٍ ينحصر الإشكال فيما إذا تعذر ذلك أيضاً، كما إذا 

رأت الدم أربعة أيام، ثم النقاء ثمانية، ثم النفاس عشرة. فتأمل.
وأما ما يظهر من شـيخنا الأعظمP من أنه يحتمل أيضاً كون النقاء المذكور 
حدثا ثالثاً غير الحيض والنفاس، قال في الجواب عن عمومات تحديد الطهر: «مع أنها 
إنما تنفي كون الأقل طهراً، فلعله حيض أو نفاس أو حالة حدث بين الحالتين» فيتعين 
البنـاء عليـه مع تعذر إلحاقه بأحد الحدثـين أو تتميمه من الـدم الأول. فالظاهر أنه لا 
مجـال للبنـاء عليه، إذ لازمه البناء على كون الدميين اللذين يفصل بينهما أقل من عشرة 
حيضتـين، عملاً بقاعـدة الإمكان، مع كون النقاء حدثا آخـر غير ملحق بهم، فظهور 

امتناع ذلك من النصوص والفتاو شاهد ببطلان الاحتمال المذكور. فلاحظ.
نعـم، قد يدفع الإشـكال في حيضية الـدم الأول في الفرض المذكـور وفي بقية 
الفـروض المتقدمـة لو غـض النظر عما ذكرنـاه فيها بما أشرنـا إليه في مسـألة التوأمين 
وفصلنـا الـكلام فيه في الفصـل الخامس من مباحث الحيض مـن أن اعتبار فصل أقل 
الطهر لا يمنع من حيضية الدم السـابق عليه، بل من حدثية ما لم يتم معه الطهر بعده، 
لأن موضـوع قاعدة الإمكان في الحيض هو إمكان حيضية الدم بلحاظ ما سـبق عليه 
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وقارنه، لا بلحاظ جميع الجهات حتى اللاحقة له. 
وحينئـذٍ حيـث فـرض تماميـة شروط الحيـض في الدم السـابق عـلى الولادة، 
لواجديتـه لحده وتقدم طهر كامل عليه، فتعقبه بالنقاء الذي لا يبلغ قدر أقل الطهر لا 
يمنع من حيضيته، بل من نفاسية الدم المقارن للولادة، لأن مرجع التحديد حينئذٍ إلى 
أن الطهـر لو بدأ لزم أن يسـتمر عشرة أيام، ولا حـدث إلا بعدها، لا أنه لو انتهى لزم 

أن يتقدم عشرة أيام ولا حدث إلا قبلها. 
فـإن أمكن البناء على عدم نفاسـية الدم المقـارن للولادة، لعـدم جريان قاعدة 
الإمـكان فيـه حينئذٍ فهو، وإن فـرض القطع بنفاسـيته ولو للإجمـاع المدعى رجع إلى 
تخصيـص عموم تحديـد الطهر في المورد، لمنافاته لمفاده، مـن دون وجه للبناء على عدم 

حيضية الدم السابق عليه، لعدم منافاته له. 
وكأنـه إلى هـذا يرجع ما في محكـي نهاية الأحكام، قـال في تقريب حيضية الدم 
السابق على الولادة: «لتقدم طهر كامل عليه. ونقصان الطهر إنما يؤثر فيما بعده لا فيما 
قبله، وهنا لم يؤثر فيما بعده، لأن ما بعد الولد نفاس إجماعاً، فأولى أن لا يؤثر فيما قبله. 

ونمنع حينئذٍ اشتراط طهر كامل بين الدمين مطلقاً، بل بين الحيضتين».
هـذا كله إذا كانت حيضية الدم السـابق مقتضى قاعـدة الإمكان، وأما إذا علم 
بحيضيتـه وجدانـاً فالأمـر أظهر،لأنـه ـ لـو لم يتم ما سـبق ـ يدور الأمـر ـ بعد فرض 
الإجماع على نفاسية الدم اللاحق ـ بين تخصيص عموم أحكام الحيض في الدم السابق 

وتخصيص عموم تحديد الطهر في المورد، وليس الأول بأولى من الثاني.
وقـد تحصـل من جميع مـا تقدم: أنه كـما لا يعتبر الفصل بـين النفاس والحيض 
السـابق عليه بطهر كذلك لا يعتبر في فرض الفصـل بينهما كون الطهر الفاصل عشرة 
أيـام، فيحكـم بحيضيـة الـدم الخارج قبـل النفاس مـع إمكانهـا، فضلاً عـما إذا علم 

بحيضيته.
نعـم، لو بدأ ظهـور الدم حالة الطلق والمخاض فلا مجـال للرجوع في حيضيته 



لقاعدة الإمكان، فإن علم بحيضته وجداناً فهو، وإلا كان استحاضة، كما تقدم. فتأمل 
. واالله سبحانه وتعالى العالم العاصم. جيداً

(١) كـما في التذكرة والمنتهى والقواعد والإرشـاد والمختلف، حاكياً له فيه عن 
جميـع كتبـه، وحكاه في مفتـاح الكرامة عمن تأخر عنه، وقـال: «ولو ادعى مدع إجماع 
المتأخرين على ذلك كان في محله» وفي الرياض أنه المشهور. ويقتضيه النصوص الكثيرة 
المتضمنـة الرجوع للعادة التي سـبق أنها عمدة الدليل على تحديـد الأكثر بالعشرة وبه 
صرح في الـدروس واللمعة وجامع المقاصد والمسـالك والـروض والروضة ومحكي 

البيان وغيرها. 
خلافـاً للمحقـق، قـال في النافـع: «وتعتـبر حالها عنـد انقطاعه فـإن خرجت 
القطنة نقية اغتسلت، وإلا توقعت النقاء أو انقضاء العشرة، ولو رأت بعدها دماً فهو 
: «لا يرجع النفساء مع تجاوز الدم إلى عادتها  استحاضة» ونحوه في المعتبر، بل فيه أيضاً
في النفاس، ولا إلى عادتها في الحيض، ولا إلى عادة نسائها، بل تجعل عشرة نفاساً، وما 

زاد استحاضة حتى تستوفي عشرة، وهو أقل الطهر». 
 ونسب في كلام بعضهم للأصحاب، بل في الخلاف والتهذيب والمعتبر دعو
الإجماع على نفاسية العشرة، ومقتضى إطلاق معقده عدم الفرق بين انقطاع الدم عليها 

وتجاوزه عنها من ذات العادة وغيرها. 
ولذا قال في محكي الذكر: «الأخبار الصحيحة المشـهورة تشهد برجوعها إلى 
عادتهـا في الحيض، والأصحاب يفتون بالعشرة، وبينهـما تناف ظاهر. ولعلهم ظفروا 

(مسألة٤٢): إذا تجاوز دمها العشرة من حين الولادة، فإن كانت ذات 
عـادة وقتيـة وعددية وقـد رأت الدم في تمامهـا  ـ كأن ولـدت في أول العادة 
ورأت الـدم مـن حين الولادة واسـتمر حتـى تجاوز العـشرة  ـ اقتصرت في 

النفاس على عادتها(١)،
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بأخبار غيرها... وحينئذٍ فالرجوع إلى عادتها ـ كقول الجعفي في الفاخر وابن طاووس 
والفاضل رحمهما االله ـ أولى. وكذا الاستظهار، كما هو هناك.

نعم، قال الشيخ: لا خلاف بين المسلمين أن عشرة أيام إذا رأت المرأة الدم من 
النفـاس... والزائـد على العشرة مختلف فيه. فإن صح الإجمـاع فهو الحجة. ولكن فيه 
طـرح للأخبار الصحيحـة أو تأويلها بالتقييد». وكأن نسـبته للأصحاب لاقتصارهم 
على بيان أكثر النفاس الظاهر في الرجوع إليه مع استمرار الدم، من دون تعرض لحكم 

ذات العادة.
اللهم إلا أن يبتني اقتصارهم على بيان الأكثر على المفروغية حينئذٍ عن مساواة 
، نظـير اسـتدلالهم عليه  النفسـاء للحائـض في الوظيفـة الواقعيـة والظاهريـة حينئـذٍ

بالنصوص المتضمنة للرجوع للعادة من دون أن تشير إلى بيان الأكثر. 
كما لا يبعد كون ذلك هو مبنى دعو الشيخ الأجماع المتقدم، لسوقه في مساق 
الأخبار، ومناسبته لما في الاستبصار، حيث ذكر أن نصوص الرجوع للعادة مجمع على 
مضمونها، ثم قال: «لأنه لا خلاف في أن أيام الحيض في النفاس معتبرة، وإنما الخلاف 

فيما زاد على ذلك. 
ولعلـه لذا كان ظاهر المنتهى نـدرة بالقول بالانتظار للعـشرة، حيث قال: «لو 
انقطـع الدم لدون العشرة أدخلت قطنة، فإن خرجت نقية اغتسـلت وصلت... وإن 
خرجـت ملوثـة صـبرت إلى النقـاء أو يمضي مدة الأكثـر، وهي عشرة أيـام إن كانت 
عادتها، وإلا صبرت عادتها خاصة واستظهرت بيوم أو يومين. وكذا البحث لو استمر 
بها الدم... وبعض المتأخرين غلط ههنا فتوهم أن مع الاستمرار تصبر عشرة». وكأنه 

.Pعرض بالمحقق
وكيـف كان، فيـدل على الرجـوع للعادة الوقتيـة النصوص الكثـيرة المتضمنة 
لذلك، التي هي عمدة الدليل على تحديد الأكثر بالعشرة، كما سبق. بل لو فرض تمامية 
بعـض مـا يدل على التحديد بالعـشرة غيرها لم يناف ذلك، لأن كـون الأكثر عشرة لا 



يستلزم التحيض بها، وإنما يتحيض بها حينئذٍ لقاعدة الإمكان أو استصحاب النفاس، 
وهمـا محكومـان لأمارية العادة المسـتفادة مـن النصوص المذكورة فنصـوص الرجوع 

للعادة لاتنافي دليل التحديد المذكور حتى بالعموم والخصوص.
نعـم، قـد تضمن جملة مـن النصوص إضافـة الاسـتظهار لأيام العـادة، ومنه 
صحيـح يونس المتضمن الاسـتظهار بعـشرة(١) وقد يظهر من المعتـبر الاعتماد عليه في 
مختاره.لكن الاسـتظهار عنـوان خاص غير التعبد بالنفاس يأتي الكلام فيه في المسـألة 

الرابعة والأربعين إن شاء االله تعالى.
ثـم إن النصـوص المذكورة بين ما عبر فيه بأنها تجلـس أيامها التي كانت تجلس 
فيهـا أيـام حيضها وما عبر فيه بأنهـا تجلس قدر أيامهـا المذكورة. وظاهـر الثاني إرادة 
العـادة العدديـة، وعليه يحمل الأول، كما يناسـبه ما هو المرتكز من عدم التناسـب بين 
وقـت الحيـض ووقت النفـاس، لأن ذات العـادة الوقتية كثـيراً مالا تلـد في أول أيام 
عادتهـا، وحيث لا إشـكال في أنهـا تتنفس بالـولادة كان وقت النفاس تابعـاً لها، ولا 
تعويـل فيـه على العـادة الوقتية، بـل المعيار على العـادة العددية لا غير، كـما هو ظاهر 

الأصحاب في المقام.
هذا ومقتضى إطلاق المختلف والمنتهى والإرشاد واللمعة عدم الفرق في ذلك 
بين انقطاع الـدم على العشرة وتجاوزه عنها، وهو مقتضى إطلاق النصوص المذكورة. 
لكـن صرح في القواعـد وجامع المقاصـد والروض والروضة والمسـالك باختصاص 
ذلك بما إذا تجاوز الـدم العشـرة، أما مـع انقطاعه عليها فالجميـع نفاس، وهـو ظاهر 

التذكرة والدروس وكشف اللثام. 
واسـتدل عليه بحمله على الحيض، بناء منهم على ثبوت التفصيل المذكور فيه. 
لكـن تقـدم في الحيض عدم ثبوت هـذا التفصيل فيه، كما تقدم هنا عـدم ثبوت عموم 

إلحاق النفاس بالحيض، فلا مخرج عن إطلاق نصوص الرجوع للعادة. فلاحظ.
(١) الوسائل باب:٣ من أبواب النفاس حديث:٣
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 P(١) يعنـي: واقعـاً، وإن كان عليها ترتيب آثار النفـاس عليه ظاهراً عنده
من باب الاسـتظهار عند الشـك في تجاوز الدم العشرة. ويأتي الكلام فيه إن شـاء االله 

تعالى في المسألة الرابعة والأربعين.
 (٢) لما سبق من أن المعيار في المقام على العادة العددية دون الوقتية. ومنه يظهر 

الحال فيما بعده.
(٣) تقدم الكلام فيه في الدم المنفصل عن الولادة.

(٤) يأتي الكلام في الناسية، لخصوصية لها في المقام.
(٥) كـما صرح به جماعة، بل الظاهر عدم الإشـكال فيه في الجملة، بناء على أن 
العـشرة هي أكثـر النفاس، لمفروغيتهم ظاهراً عن أصالة النفاس ـ لقاعدة الإمكان أو 

والزائـد عليـه اسـتحاضة(١)، وإن رأته في أثنـاء العادة الوقتيـة جعلت ما 
(٢)، والباقي استحاضة، كما إذا كانت العادة  يسـاوي عادتها العددية نفاساً
، فإن نفاسها  سبعة في أول الشهر، فولدت في أول الرابع، ورأت الدم حينئذٍ
إلى العاشر الذي هو سـابع الولادة، وكذا إذا رأته بعد العادة الوقتية، كما إذا 
كانت عادتها الخمسـة الأولى من الشـهر فولدت في أول السـادس منه، كان 
نفاسـها الخمسـة الثانية لا غـير. وإذا لم يمكن الرجوع إلى عادتهـا العددية، 
لكـون الـدم المرئي في العشرة أقل مـن العشرة، اقتصرت عـلى المقدار الذي 
ينتهـي بالعشرة (٣)، كما إذا ولدت في المثال الأخير أول الشـهر ورأت الدم 

في الثامن، فإن نفاسها يكون ثلاثة أيام لا غير.
(مسـألة٤٣): إذا رأت الـدم في عـشرة الـولادة واسـتمر حتى تجاوز 
العـشرة مـن حين الولادة فإن لم تكن ذات عادة لأنهـا مبتدئة أو مضطربة أو 

ناسية(٤) كان نفاسها تمام العشرة(٥). 



لاسـتصحابه ـ مـع عدم المخـرج عنها من عـادة أو نحوها، نظير الحيض، كما يناسـبه 
اقتصارهم في بيان وظيفة النفسـاء على بيان أكثـر النفاس، حيث لا يصلح ذلك لبيان 
وظيفتها لو لم يرجع للأصل المذكور. وحيث كان الابتلاء بالفرع المذكور شـايعاً كان 

خفاء حكمه عليهم وخطؤهم فيه بعيداً جداً، بل ممتنعاً عادة. 
كـما ربما يسـتفاد مـن نصوص الإرجـاع للعـادة، لأن الاقتصـار في بيان حكم 
النفسـاء على الحكم برجوعها لعادتها في الحيض لو لم يبتن على المفروغية عن مشـاركة 
النفسـاء للحائـض في الأمـد الواقعـي والظاهري حتـى في غير ذات العـادة لا يكون 
مسـتوفياً لحكم أقسـامها، بل يكون ناقصاً، نظير ما تقدم في وجه اسـتفادة تحديد أكثر 
النفاس بالعشرة من النصوص المذكورة. فلاحظ ما سبق هناك، لأن له نفعاً في المقام. 
وهو لا ينافي ما تكرر منا من عدم ثبوت عموم مشاركة النفساء للحائض، لأن ظهور 

مفروغية الأصحاب والنصوص المذكورة يغني عن العموم المذكور في المقام.
لكن قال في الذكر: «ولو اسـتمر فحكمها حكم الحائض» وفي محكي البيان: 
«ولو كانت مبتدأة وتجاوز العشرة فالأقرب الرجوع إلى التمييز ثم النسـاء ثم العشرة، 
والمضطربة إلى العشرة مع فقد التمييز». كما احتمل في المنتهى ومحكي التحرير جلوسها 
سـتة أو سـبعة، وإن قرب في الأول بعد ذلك جلوسـها ثمانية عشر، كما تقدم نقله عنه 

عند الكلام في تحديد أكثر النفاس. 
ويظهـر منهـم أن الوجه فيه عموم مشـاركة النفسـاء للحائـض، وأن النفاس 
حيـض حقيقة. وهو لو تـم اقتضى اعتبار الأمور الثلاثة بنحـو الترتيب، وهي التمييز 
وأقـراء النسـاء والتحيض بالعدد، كما هـو ظاهر الذكر، لا خصـوص الأولين، كما 
يظهـر من البيان، ولا خصـوص الأخير كما هو محتمل المنتهـى ومحكي التحرير، وهو 
ـ كالأخـير ـ مسـتلزم لعدم تنفسـها بالعشرة أصلاً مع تجاوز الدم عنهـا، وهو مما تأباه 
كلـمات الأصحاب جداً، لظهور تحديدهم لأكثر النفـاس بالعشرة في تنفس المرأة بها، 

كما تقدم.
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 وكيف كان، فقد سـبق غـير مرة أن عموم التنزيل غير ثابـت، وغاية الأمر أن 
يتشـبث في ذلك بما تقدم قريباً من أن المسـتفاد من نصوص الإرجاع للعادة مشـاركة 

النفساء للحائض في الأمد الواقعي والظاهري حتى في غير ذات العادة. 
لكنه يشـكل بـأن رجوع الحائض للتمييـز لما كان لتعيين الوقـت والمقدار معاً، 
وكان ذلك متعذراً في النفسـاء، لعدم الإشكال ظاهراً في نفاسية الدم المتصل بالولادة 
مطلقـاً ـ وإن كان فاقداً للصفات وكان ما بعده واجداً لها ـ فلا مجال لاسـتفادة حجية 
التمييـز في النفـاس في خصوص المقدار من دليل المشـاركة المذكـور، لعدم ابتناء دليل 

حجيته في الحيض على الانحلال بنحو يمكن التفكيك فيها بين الوقت والمقدار. 
ولأجله قد يشكل الرجوع لأقراء النساء وللعدد في النفاس بدليل المشاركة، لأن 
حجيتهما في الحيض في فرض فقد التمييز الحجة لترتبهما عليه، فلا ينهض دليل المشاركة 
. فتأمل.  ـ ابتداءً بإثبـات حجيتهما في النفـاس ـ المفروض فيه عدم حجية التمييز رأسـاً
هـذا كلـه بناء على عمـوم حجية التمييـز وأقراء النسـاء والتحيـض بالعدد في 
الحيض لمسـتمرة الدم حتـى في الدور الأول. كما لعله المعـروف بينهم، أما بناء على ما 
تقدم منا من عدم حجيته إلا في الدور الثاني وما بعده، وأنها في أول الدم ترجع لقاعدة 
الإمـكان وتتحيـض بعشرة، فالأمـر أظهر، إذ ليـس في النفـاس إلا دور واحد، وهو 
المتصل بالولادة، فيكون نفاسـها عشرة حتى لو بني على مشـاركة النفسـاء للحائض 

مطلقاً أو في خصوص الأمد الواقعي والظاهري. 
وممـا ذكرنـا يظهر أنه لا ينفـع في الرجوع لأحـد هذه الأمور حمل أيـام الأقراء 
في نصـوص المقـام على مطلق الأيـام التي يجب التحيض فيها ـ لعـادة أو تمييز أو أقراء 
النسـاء أو تحيـض بالعدد ـ لا خصـوص أيام العادة. قال في كشـف اللثـام في تقريب 
الرجـوع لغـير العادة مما تقـدم: «ويجـوز تعميم أيام الأقـراء المحكوم بالرجـوع إليها 

لجميع ذلك». 
وإليه قد يرجع ما في المنتهى، قال في تقريب احتمال تنفسها بستة أيام أو سبعة: 



«ولأن قولـهA: تجلـس أيام حيضها التـي كانت تحيض، كما يتنـاول الماضي يتناول 
المستقبل. وفيه ضعف». إذ بما ذكرنا يتضح أن الأيام التي يجب التحيض فيها لغير ذات 
العـادة هي العشرة في أول رؤية الدم، وهو الـدور الأول له، الذي عرفت اختصاص 
النفاس به. على أن حمل أيام الأقراء في النصوص على مطلق الأيام التي يجب التحيض 

فيها بعيد جداً، ولذا اعترف في المنتهى بضعفه، بل ليس المفهوم منها إلا أيام العادة. 
وأضعف من ذلك الاستدلال للرجوع لأقراء نسائها في كلام غير واحد بموثق 
أبي بصير عن أبي عبد االلهA: «قال: النفساء إذا ابتليت بأيام كثيرة مكثت مثل أيامها 
التي كانت تجلس قبل ذلك، واستظهرت بمثل ثلثي أيامها ثم تغتسل وتحتشي وتصنع 
كما تصنع المسـتحاضة، وإن كانت لا تعرف أيام نفاسـها فابتليت جلسـت بمثل أيام 
أمهـا أو أختهـا أو خالتها، واسـتظهرت بثلثي ذلك ثم صنعت كما تصنع المسـتحاضة 

تحتشي وتغتسل»(١) .
إذ فيـه: أنـه ظاهر جـداً في رجوع النفسـاء لعادتها أو عادة نسـائها في النفاس، 
لا في الحيض، نظير موثق الخثعمي: «سـألت أبا عبد االلهA عن النفسـاء. فقال: كما 
كانـت تكون مع ما مضى مـن أولادها وما جربت. قلت: فلم تلد فيما مضى. قال: بين 
الأربعـين إلى الخمسـين»(٢) ، وهـو مخالف للنصـوص المعول عليها والفتـاو عدا ما 
يظهر من صاحب الوسـائل، فلا مجال للعمل به في مضمونه، ولا للاسـتدلال به على 
المدعـى. وتعـذر العمل به في مضمونـه لا يصحح حمله على العـادة في الحيض، بنحو 

يكون دليلاً عليه، كما تقدم في الحيض. 
على أنه قد رمى في المعتبر والمنتهى والروض الموثق بالشـذوذ بعد الاسـتدلال 
بـه للمدعـى، وفي جامع المقاصد أنه لا عمل عليه، كما يناسـبه عدم التعرض للرجوع 
لأقـراء النسـاء ولا لغـيره ـ وهـو التمييـز والتنفـس بالعـدد ـ في كلام الأصحـاب ، 
واقتصارهـم على بيان أكثر النفاس، بنحو يظهر منهم لزوم التنفس بالأكثر، بل ظاهر 

(١) ، (٢) الوسائل باب:٣ من أبواب النفاس حديث:٢٠ ، ١٨.
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جملة من الفروع التي ذكروها المفروغية عنه، وقد سـبق اسـتبعاد خطئهم في ذلك، بل 
امتناعه عادة بسـبب شـيوع الابتلاء به،وإنـما لم يكن الرجوع لعادة الحيـض منافياً له، 
لاستدلالهم بنصوصه الظاهر في عملهم بها، بل هو صريح بعض عباراتهم، كما تقدم. 
ومـن هنا لا مجال للخروج عما يظهر منهم مـن التنفس بالعشرة، مع عدم وجود عادة 

في الحيض يرجع إليها.
 هـذا كله مع تجاوز الدم العشرة، وأما مع عدمه فالظاهر عدم الإشـكال بينهم 
في نفاسـية المجموع ويظهـر من بعض كلماتهم المفروغية عنـه. والوجه فيه اختصاص 
أدلة الرجوع للتمييز وعادة نسـائها والتحيض بالعدد بالمسـتحاضة التي يتجاوز دمها 
العشرة، دون من لم يتجاوز دمها التي هي حائض أو نفساء في تمام المدة بمقتضى قاعدة 
الإمكان أو الاسـتصحاب، بل تقدم من بعضهم البناء على ذلك حتى في ذات العادة، 

وإن سبق المنع منه.
بقـي شيء: وهو أنه سـبق في الحيض عدم حجية العادة المنسـية مطلقاً حتى في 
، فمن كانت عادتها مرددة بين الثلاثة أيام والخمسة  القدر المتيقن منها لو علم بها إجمالاً
تتحيـض بمقتـضى الوظيفة المتأخرة عـن العادة وإن كان أكثر من خمسـة، وحيث كان 
دليل ذلك مختصاً بالحيض يتوقف التعدي منـه للنفاس على إحراز مشـاركته للحيض 
مطلقـاً أو في خصـوص المقام، وهو تعيين الأمد ظاهراً كما هـو غير بعيد، ولولاه كان 
مقتـضى إطلاق مـا دل على رجوع ذات العادة إليها هو حجيتهـا في المتيقن، والرجوع 
في المشـكوك لقاعـدة الإمـكان أو الاسـتصحاب، ولا تتنفس فيـما زاد عليه في ضمن 
العشرة. والأمر لا يخلو عن إشـكال، فيلزم لأجله الاحتياط، وإن كان الأمر قد يهون 

بسبب تشريع الاستظهار فلاحظ واالله سبحانه وتعالى العالم.
(١) لما تقدم في المسألة السابقة من اقتصار ذات العادة عليها.

(٢) لما تقدم فيمن رأت الدم بعد العشرة من أن نصوص الرجوع للعادة بين ما 

وإن كانـت ذات عادة عدديـة اقتصرت عليها(١) في أول الدم(٢)، فجعلته 



صرح فيـه بـأن مبدأ العدّ الولادة، وما هو منصرف لذلك، وأن الدم المتصلل بالولادة 
هو المتيقن من أصالة نفاسية الدم الخارج بعد الولادة.

(١) يعني: واقعاً، وإن كان عليها ترتيب آثار الحيض ظاهراً من باب الاستظهار 
عندهP على ما يأتي الكلام فيه في المسألة الرابعة والأربعين إن شاء االله تعالى.
(٢) لما تقدم في المسألة السابقة من أنه لا عبرة بالعادة الوقتية في النفاس.

(٣) كـما في الذكـر والمسـالك، كـما تعـرض للاسـتظهار في المنتهـى وجامع 
المقاصـد. ولعل إهماله في كلام أكثر الأصحاب اكتفاء بما صرح به بعضهم ويظهر من 
آخرين من مشاركة النفساء للحائض في الأحكام، ولاسيما مع استدلالهم بالنصوص 
المشتملة عليه، وظهور بعض كلماتهم في العمل بها فيه، ومنه ما ذكره المحقق في المعتبر 
مـن اسـتدلاله بـما تضمن الاسـتظهار للعـشرة على وجـوب التنفس بها حتـى لذات 

العادة. 
وكيف كان، فالكلام.. تارة: يقع في حكم الاستظهار . 

وأخر: في مقداره. 
أمـا حكمـه فظاهر مسـاق كلـمات جملة منهـم وصريـح بعضها أنـه على نحو 

نفاسـاً، ومـا زاد عليهـا اسـتحاضة(١)، فإذا كانـت عادتها خمسـة أيام وقد 
ولدت في أول الشهر فالدم في الخمسة الأولى نفاس، والزائد عليه إلى ما بعد 
العشرة اسـتحاضة، سـواء كانت الخمسـة الأولى عادة وقتية لها أم لا (٢)، 
إمـا لكـون عادتهـا الوقتية في الوقت المذكـور، أو بعضها في غـيره، أو لعدم 

كونها ذات عادة وقتية.
(مسـألة٤٤): النفسـاء بحكم الحائض في الاستظهار عند تجاوز الدم 

أيام العادة(٣)،
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الاسـتظهار في الحيض، فيجري فيه ما سـبق من الخلاف فيه. ولذا كان ظاهر سـيدنا 
المصنـفP وجوبه وجوباً ظاهريـاً طريقياً لاحتمال عدم تجـاوز الدم العشرة، فمع 
تجاوزه عنها ينكشف كون ما زاد على العادة استحاضة، ومع عدمه ينكشف كون الدم 

 . بتمامه نفاساً
وقـد سـبق منا عدم تمامية ذلك في الحيض فهو لايتم هنـا، لعين الوجه المذكور 
هنـاك. كما لامجـال هنا لما سـبق منا هناك من تخصيص الاسـتظهار بالـدور الأول، إذ 
ليس للنفاس إلا دور واحد قد اختلفت النصوص فيه، فاشتمل أكثرها عليه، واقتصر 
عـلى أيام العادة في صحيح زرارة عن أحدهماH:« قال: النفسـاء تكف عن الصلاة 
أيامها التي كانت تمكث فيها ثم تغتسل وتعمل كما تعمل المستحاضة»(١) ، وموثق عبد 
الرحمـن بـن أعين:« قلت له: إن امرأة عبد الملك ولـدت فعدّ لها أيام حيضها ثم أمرها 
فاغتسـلت واحتشـت وأمرها أن تلبس ثوبين نظيفين، وأمرها بالصلاة. فقالت له: لا 
تطيب نفسي أن أدخل المسجد، فدعني أقوم خارجاً منه وأسجد فيه. فقال: قد أمر بذا 
رسول االله5. قال: فانقطع الدم عن المرأة ورأت الطهر، وأمر عليA بهذا قبلكم 

فانقطع الدم عن المرأة ورأت الطهر، فما فعلت صاحبتكم؟ قلت: لا أدري».(٢) 
وربـما يجمـع بـين الطائفتـين بحمل الاسـتظهار على الاسـتحباب، كما نسـب 
للمشـهور في الحيـض، وقد سـبق هنـاك أن الجمـع المذكـور تبرعي، لظهـور كل من 
الطائفتين في لزوم العمل على مقتضاها، وهو جار هنا، وإن زاد الأمر هناك بإباء بعض 

النصوص عن الجمع المذكور، ولا نظير له هنا.
ولعـل الأقـرب الجمـع بالتخيـير، فـإن ذلـك وإن كان خلاف ظاهـر كل من 
الطائفتين، لظهورها في لزوم ما تضمنته، إلا أنه لا يبعد عرفاً بلحاظ اختلاف نصوص 
الاستظهار في مقداره، الذي تقدم نظيره في الحيض، وتقدم هناك كما يأتي هنا حمله على 
التخيـير، فـإن التخيير في مقـداره مع ظهور كل طائفة في لزوم المقـدار الذي تضمنته، 

(١) ، (٢) الوسائل باب:٣ من أبواب النفاس حديث: ١، ٩. 



مناسـب للتخيـير في أصله مع الاشـتراك بينهـما في الدوران بـين محذورين، وحيث لا 
يأبى العرف الحمل عليه والجمع به بلحاظ ذلك. بل سبق أن ذلك مقتضى الجمع بين 
النصوص، لقوة ظهورها في عدم وجوبه، وذلك هو العمدة في البناء على الاستحباب. 
لكنـه حيث كان مختصـاً بالحيض فالتعدي منه للنفاس لا يخلو عن إشـكال، وإن كان 

قريباً، فلا ينبغي ترك الاحتياط.
نعـم، لا يبعد اسـتحبابه بلحـاظ خصوص الوطء، كما يناسـبه موثق مالك بن 
أعين:«سـألت أبا جعفرA عن النفسـاء يغشـاها زوجها وهي في نفاسها من الدم؟ 
قال: نعم، إذا مضى لها منذ يوم وضعت بقدر أيام عدة حيضها ثم تستظهر بيوم فلا بأس 
بعد أن يغشـاها زوجها، يأمرها فلتغتسـل ثم يغشاها إن أحب»(١)، لقوة ظهوره في أن 
. الاستظهار مانع للزوج من الوطء وإن احب، وهو إنما يكون مع مطلوبيته ولو استحباباً
هذا كله في حكم الاسـتظهار، وأما مقـداره فقد اختلفت نصوصه فيه، فأطلق 
في صحيح يونس(٢) من دون ذكر مقدار له، وقدر بيوم في موثق مالك بن اعين المتقدم، 
وبيومـين في صحيـح زرارة(٣) وموثقـه(٤)، وفي صحيـح يونس الآخر(٥) أنها تسـتظهر 
بعشرة أيام الذي تقدم حمله على الاستظهار بإتمام العشرة، وفي خبر حمران أنها تستظهر 

بيومين أو ثلاثة(٦) . 
والظاهر الجمع بينها بالتخيير عرفاً بقرينة ثبوت ذلك في الحيض كما تقدم، فانه 
يصلح للكشف عرفا عن ابتناء الاستظهار على التخيير بنحو يتعين في وجه الجمع بين 
النصـوص في النفـاس، مؤيداً بالتصريـح بالتخيير فيه في خبر حمران المشـار إليه. وقد 
سـبق في الحيض أن المسـتفاد حينئذٍ التخيير بين اليوم وما زاد عليه إلى العشرة، لا بين 
خصـوص المراتب التي تضمنتها النصوص، كما تقـدم هناك التعرض لبعض الوجوه 

الأخر في الجمع مع بيان ضعفها. فراجع، فإن المقامين من باب واحد.

(١) ، (٢) ، (٣) ، (٤) ، (٥) ، (٦) الوسائل باب:٣ من أبواب النفاس حديث:٤، ٨، ٢، ٥، ٣، ١١. 
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(١) كـما في النهايـة والنافـع والمعتبر والمنتهـى والتذكرة. وهـو مقتضى إطلاق 
جماعة مشـاركة النفسـاء للحائض في الأحكام، على ما يأتي، فإن تم الإجماع على ذلك، 
 :Aوإلا كفى في وجوبه إطلاق بعض نصوصه، وهو موثق سـماعة عن أبي عبد االله
«قلـت له:المـرأة تر الطهر وتـر الصفرة أو الشيء فلا تدري أطهـرت أم لا؟ قال: 
فإذا كان كذلك فلتقم فلتلصق بطنها إلى حائط وترفع رجلها...»(١)، ومرسـل يونس 
عنهA: « سئل عن امرأة انقطع عنها الدم فلا تدري اطهرت أم لا؟ قال: تقوم قائماً 
وتلزق بطنها بحائط وتستدخل قطنة...»(٢)، فإن موضوعهما الشك في الطهر الحاصل 

للنفساء أيضاً، لا خصوص الطهر من الحيض، كما هو موضوع النصوص الأخر. 
مضافاً إلى أن عدم جواز ترتيب أحكام الطهر. بمجرد انقطاع الدم عن الخروج 
للظاهـر مقتـضى اسـتصحاب النفاس، أو اسـتصحاب خروج الدم ـ بنـاء على ما هو 
الظاهـر مـن جريانه في التدريجات فتأمل ـ أو اسـتصحاب الحدث وعدم الطهارة بعد 
الغسل. وعدم جواز ترتيب أثار النفاس مقتضى المرتكزات المتشرعية والعرفية على ما 

تقدم تقريبه هناك بنحو قد يجري هنا.
 ، نعـم، تقدم هناك أن مقتضى بعـض النصوص(٣) عدم وجـوب الاختبار ليلاً
وبعضهـا شـامل للنفاس. كما تقـدم الكلام في كيفيـة الاختبار وفي فـروع ذلك بنحو 

يجري في المقام. فراجع.
(٢) قال في المبسوط:« ويتعلق بالنفاس جميع ما يتعلق بالحيض على السواء من 
المحرمات والمكروهات، ونحوه في الشرايع والنافع والمعتبر والمراسم والوسيلة ومحكي 

وفي لزوم الاختبار عند ظهور انقطاع الدم(١).
 ويحـرم عليهـا ما يحرم على الحائض، ويندب لها مـا يندب لها، ويكره 

لها ما يكره لها(٢)

(١) ، (٢) الوسائل باب:١٧ من أبواب الحيض حديث:٤ ، ٢.
(٣) راجع الوسائل باب:١٩ من أبواب الحيض 



» وفي المدارك:«هذا  الجمـل، وفي المعتبر:« وهـو مذهب أهل العلم لا أعلم فيه خلافـاً
مذهب الأصحاب»، وزاد في التذكرة عدم الخلاف في كفارة وطئها، وقال: «ولا نعلم 

» كما زاد في جامع المقاصد الاشتراك في المندوبات.  في ذلك خلافاً
بـل عمم مشـاركتها لها في جميع الأحكام في الاقتصاد وإشـارة السـبق والغنية 
والسرائـر والقواعد والإرشـاد واللمعة، مدعيـاً في الغنية الإجماع عليـه، وفي السرائر 
عدم الخلاف فيه. وفي المسالك أنه قول الأصحاب، وفي المنتهى:«وحكم النفساء حكم 
الحائض في جميع ما يحرم عليها ويكره ويباح ويسـقط عنها من الواجبات ويسـتحب، 
وتحريـم وطئها وجواز الاسـتمتاع بـما دون الفرج لا نعلم فيه خلافـاً بين أهل العلم، 
وإنما يتفاوتان في أقل أيامه، فلا حدّ له ههنا، وفي أكثره على رأي، وبانقضاء العدة، فإن 
الحيض علة بخلاف النفاس، إذ المقتضي للخروج من العدة إنما هو الوضع، وبالدلالة 

على البلوغ، فإنه يحصل بالحيض دونه، لحصوله بالحمل قبله». 
وزاد بعضهم فى المسـتثنيات عدم الرجوع لعادتها في النفاس، ولا لعادة نسائها 
فيه وفي الحيض، ولا للتمييز، وعدم التحيض بالعدد، وعدم اعتبار الفصل بأقل الطهر 

بين النفاسين، والخلاف في اعتبار الفصل به بين الحيض والنفاس. 
ولعـل إهمـال هذه المسـتثنيات في كلام بعض من أطلق الاشـتراك في الأحكام 
لأن مـراده بهـا خصـوص الأحكام اللاحقـة للحيـض والمترتبة عليـه، دون ما يرجع 
إلى تحديـده أو تشـخيصه، كالرجوع لأقراء النسـاء واعتبار الفصـل بأقل الطهر، وإنما 
لم يسـتثنوا الدلالة عـلى البلوغ والخروج عـن العدة به لعدم الموضوع لهما فيه، بسـبب 
استنادهما لما هو أسبق منه. ولذا نبه بعضهم على إنه قد يستند الخروج عن العدة نادراً 

كما في النفاس من الزنا، لأنه بحكم القرء الذي يستند إليه الخروج من العدة.
نعم، حمل الأحكام على ما ذكرنا لا يناسـب اسـتثناء عدم الحد للأقل في كلام 

بعضهم، بل هو مناسب لإرادتهم الاشتراك في جميع الجهات.
 فلابد أن يكون عدم استثنائهم بقية الأمور المتقدمة لوضوح حالها، أو للغفلة عنها.
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ومـن هنا لا مجال لدعو الإجماع الحجة على المشـاركة في جميع الأحكام حتى 
الراجعـة لتحديد الحيض وتشـخيصه، ولاسـيما مع ما هـو المعلوم مـن طريقتهم من 
الرجـوع في تحديـد النفاس وتشـخيصه لظاهر أدلته الخاصة التي قد تقتضي المشـاركة 

وقد لا تقتضيها. 
ولـو فرض البناء فيها على المشـاركة فليس هو لكون المشـاركة بنفسـها مورداً 
لإجمـاع تعبـدي حجة في قبـال الأدلة الأخر، بـل مقدم عليها، بل لكـون دليل الحكم 
مقتضياً لها وهو المتبع فيها. ولو فرض تحقق الإجماع عليها فهو راجع إلى ثبوت الإجماع 

على الحكم نفسه في النفاس لا إلى الإجماع على عنوان المشاركة.
بـل غايـة ما يدعى هـو الإجماع على المشـاركة في خصوص الأحـكام اللاحقة 
للحيـض بعد الفراغ عن تحديده وتشـخيصه، كما يظهر منهم الجري على ذلك في كثير 
مـن الموارد مع عدم ظهور دليل عليها غير الإجماع المذكور على أنه قد يشـكل تحصيل 
الإجمـاع التعبـدي الحجة على ذلك. لبعـد اطلاعهم على دليل تعبـدي يتضمن عموم 
التنزيـل قد خفـي علينا، وعدم وضوح جهـة ارتكازية تقتضي ذلـك أدركها المدعون 
للمشـاركة أو للإجماع عليها، وعدم كون جميع الأحكام شايعة الابتلاء ومورداً لسيرة 
عملية اسـتندوا إليها في الدعويين المذكورتين ليحـرز بذلك رأي المعصومA الذي 

هو المعيار في حجية الإجماع.
وأمـا مـا ذكره سـيدنا المصنفP مـن أن المتيقن من الإجماع هو المسـاواة في 
أحـكام الحائض كحرمة الصـلاة والصوم وقراءة العزائم وكراهة قـراءة القرآن، لأن 
ذلك هو المسـتفاد من مثل قوله في الشرايع:«ويحرم على النفساء ما يحرم على الحائض، 
وكـذا ما يكره»، دون أحكام نفس الحيض مما يمكن أن يرجع للحائض بنحو العناية، 

كتحريم وطئها ووجوب الكفارة به وكراهة سؤرها.
ففيـه: أن ذلـك لا يناسـب اقتصارهم في بيـان أحكام النفاس عـلى مثل البيان 
المذكـور، مـع ما هو المعلـوم من بنائهـم على حرمة الـوطء ونحوها، فلابـد من كون 



مرادهـم المشـاركة في مطلق أحكام الحيض التحريميـة والتنزيهية، كما هو ظاهر عبارة 
المبسوط المتقدمة أو مطلق أحكامه ولو كانت وضعية، كما هو ظاهر غيرها. 

فالعمـدة مـا عرفت مـن عدم وضـوح الإجماع التعبـدي الحجـة، لا في مطلق 
الأحكام اللاحقة للحيض، ولا في خصوص الأحكام التكليفية منها.

هـذا، وقد سـبق عند الكلام في أكثر النفاس أنـه لا مجال لدعو عموم جريان 
. كما لا مجال للاسـتدلال  أحـكام الحيض في النفـاس لأنه من أفـراده حقيقة أو تنزيلاً
عليه بما في صحيح زرارة بعد الحكم برجوع النفسـاء لعادتها ثم الاسـتظهار ثم القيام 
بوظيفـة المسـتحاضة من قوله:« قلـت: والحائض؟ قال: مثل ذلك سـواء، فإن انقطع 
عنها الدم، والإ فهي مسـتحاضة تصنع مثل النفساء سواء»(١) . لما أشرنا إليه هناك من 

 . أنه ظاهر في مساواة الحائض للنفساء في الحكم المذكور في الصحيح، لا مطلقاً
ولو سـلم ظهوره في عموم المسـاواة فمقتضى مسـاواة الحائض للنفساء ثبوت 
أحـكام النفسـاء للحائض، دون العكس الذي هو المطلوب، بـل هو موقوف إما على 

التعبير بمساواة النفساء للحائض، أو بالتساوي بينهما. 
ودعـو: أنـه لولم يثبت حكم الحائض للنفسـاء لم تكن الحائض مثل النفسـاء 
بل تزيد عليها. مدفوعة بأن الحكم بأن الحائض مثل النفسـاء مسوق عرفاً لنفي نقص 
الحائـض عن النفسـاء في الحكـم، لا لنفـي زيادتها عليه فيـه. فينحصر وجه اسـتفادة 

مشاركة النفساء بالإجماع الذي عرفت حاله.
نعم، لا ينبغي التأمل بعد النظر في كلمات الأصحاب والنصوص في المفروغية 
عن نحو من المشاركة بين النفساء والحائض، لا بمعنى ثبوت بعض الأحكام لهما معاً، 
بل بمعنى الاكتفاء في إثبات الحكم للنفسـاء بثبوته في الحائض. كما يناسبه أن الأدلة لم 
ترد ـ غالباً، بل دائماً ـ لبيان تشريع أحكام النفسـاء، كما وردت في أحكام الحائض، بل 
، وإنما اسـتفيد مـن الإجماع أو العمومات،  أحكام النفسـاء بين مالم يرد فيه نص أصلاً

(١)  الوسائل باب:١ من أبواب الاستحاضة حديث:٥ 
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ومـا ورد فيـه النص تبعـاً لبيان حكم آخـر، كتحديد النفاس أو غـيره، بنحو يظهر في 
المفروغية عن ثبوت الحكم في النفاس من دون أن يتصد فيه لبيانه، كما أن النصوص 
في النفـاس لم تـرد لبيان خصوصيات أحكامه وفروعها الخفية، كما وردت في الحيض، 
فلولا المفروغية عن مشاركة النفساء للحائض في الأحكام بنحو يستغنى عن إثباتها لها 
بثبوتها فيها لم يكن وجه للمفروغية عن ثبوت الحكم في النفاس مع عدم تصدي الأدلة 

لتشريعه فيه، ولا لإهمال التعرض لفروعه وخصوصياته مع شدة الحاجة لبيانها. 
لكـن المتيقـن من ذلك الأحـكام الثابتـة للحيض مـن حيثية حدثيتـه وخبثيته 
واسـتقذاره، لأنها جهـة ارتكازية يقرب ابتنـاء مفروغية الأصحاب عن المشـاركة في 
الأحـكام ـ تبعـاً لما يسـتفاد من النصـوص بالتقريـب المتقدم ـ على إدراكهم مشـاركة 
النفاس للحيض فيها ولو بمعونة المرتكزات والسيرة المأخوذة يداً بيد متصلة بعصور 
المعصومـينF. ولا ينافيـه قصور عبارتهم عن التحديـد بذلك، لقرب غفلتهم عن 
. فالبناء على المشاركة بالوجه المذكور  ، وإن كانت مدركة لهم إجمالاً هذه الجهة تفصيلاً
. واسـتفادة المشـاركة فيما زاد على ذلك في غاية الإشكال، لا بتنائه على أمر  قريب جداً
تعبـدي محض غـير ارتكازي يبعـد إطلاعهم عليه وخفـاؤه علينا، ولا اقـل من كونه 

خلاف المتيقن بلحاظ ما تقدم. فلاحظ.
واالله سبحانه وتعالى العالم بحقائق الأحكام، ومنه نستمد العون والتسديد.

ومـن هنـا كان المناسـب النظـر في كل حكم مـن أحكام الحيـض، وفي نهوض 
الأدلة بإثباته للنفساء.

الأول: تحريـم العبادات المشروطـة بالطهارة، ويقتضيه ـ مضافاً إلى كونه متيقناً 
من معقد الاجماع على مشـاركتها للحائـض في الأحكام، لأنه من أظهر الأحكام التي 
هي مورد الابتلاء ويمتنع الخطأ معه عادة، وإن لم ينهض الإجماع بإثبات عموم المساواة 
في مطلـق الأحكام أو خصوص ما ثبـت من الحيثية المتقدمة، وإلى كونه مقتضى عموم 
شرطيـة الطهـارة فيهـا، وعموم تحريـم الصلاة حـال الحدث، الذي تقـدم في الحيض 



تقريب دلالته على الحرمة الذاتية ـ ما ورد في نصوص تحديد مبدأ النفاس(١) ومنتهاه(٢) 
من ترك النفساء للصلاة وموثق عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي الحسنA:« سألته 
عن النفسـاء تضع في شـهر رمضان بعد صلاة العصر أتتم ذلك اليوم أو تفطر؟ فقال: 
تفطـر ثم لتقض ذلك اليوم»(٣) ، وقد يشـعر بالمفروغيـة عن عدم مشروعية الصوم لها 

صحيح ابن مهزيار(٤) المتقدم في صوم المستحاضة.
هـذا، والموثق صريح في وجوب قضاء الصـوم عليها، وحديث زريق[ رزيق] 
المتقـدم في مبدأ النفاس ظاهر في عدم وجوب قضـاء الصلاة عليها، لقوله فيه:« قلت 
فأنهـا رأت الـدم وقد أصابها الطلق فرأته وهي تمخض. قـال: تصلي حتى يخرج رأس 
الصبي، فاذا خرج رأسـه لم تجب عليها الصلاة. وكل ما تركته في تلك الحال لوجع أو 

لما هي فيه من الشدة والجهد قضته إذا خرجت من نفاسها...»(٥) 
فـإن التنبيـه على قضاء مـا يفوتها حال الطلـق ظاهر في عدم وجـوب قضاء ما 

يفوتها حال النفاس، وأن التكليف بالقضاء يدور مدار التكليف بالاداء.
وأمـا بقية فروع حرمة العبادات المشروطة بالطهـارة حال النفاس مع وجوب 
قضائهـا أو عدمه بعده، فإن تم مشـاركة النفسـاء للحائض في الأحـكام الثابتة لها من 
خر  الحيثية المتقدمة ـ كما قربناه ـ أو مطلقاً، فهو، وإلا لزم الرجوع لما تقتضيه الأدلة الأُ
أو الأصـول مما يظهر بالتأمل، ولا يسـع المقام تفصيل الـكلام فيه، بل قد يظهر بعضه 

مما تقدم في الحيض.
الثاني: تحريم وطئها. ويقتضيه ـ بعد كونه متيقنا من معقد الإجماع على مشاركتها 
 Aللحائض بالوجه الذي تقدم في سابقه ـ موثق مالك بن أعين:« سألت أبا جعفر

(١) الوسائل باب:٣٠ من أبواب الحيض حديث:١٧ وباب :٤ من أبواب النفاس .
(٢) راجع الوسائل باب:٣ من أبواب النفاس .

(٣) الوسائل باب:٦ من أبواب النفاس حديث:١ .
(٤) الوسائل باب:٤١ من أبواب الحيض حديث:٧ .

(٥) الوسائل باب:٣٠ من أبواب الحيض حديث:١٧ 
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عن النفسـاء يغشـاها زوجها وهي في نفاسـها من الـدم؟ قال: نعـم، إذا مضى لها منذ 
يوم وضعت بقدر أيام عدة حيضها ثم تسـتظهر بيوم فلا بأس بعد أن يغشـاها زوجها 

يأمرها فتغتسل ثم يغشاها إن أحب»(١).
ومقتضـاه وإن كان هـو الحرمـة حتى بعـد الطهر من النفاس قبل الغسـل، إلا 
أنـه يتعـين رفع اليد عنـه وحمله على الكراهة لمـا ورد في الحيض. بناء على ما سـبق من 
تقريـب مشـاركتها للحائـض بالوجه المتقـدم، لظهور أن ثبوت الحكـم للحائض من 

حيثية الحدث.
عـن  ابـن بكـير  بموثـق  الاسـتدلال لـه  الوسـائل مـن  وأمـا مـا يظهـر مـن 
أبي عبـد االلهA: «قـال: إذا انقطع الدم ولم تغتسـل فليأتها زوجها إن شـاء»(٢). فكأنه 
مبنـي عـلى المفروغية عن مشـاركتها للحائـض، وإلا فالحديث قد حذف منه السـؤال 
بسبب تقطيع الروايات، ومقتضى ذكر الشيخ له في أبواب الحيض كون السؤال فيه عن 

الحائض، ولا أقل من إجماله، إذ لا مجال للبناء على إطلاقه بعد ثبوت النقص فيه. 
على أنه لو فرض إطلاقه فمقتضى موثق مالك رفع اليد عنه في النفاس والعمل 
به في الحيض، لو غض النظر عن مشاركة النفساء للحائض، بحيث يكون الدليل على 

الترخيص في الحيض دليلاً عليه في النفاس.
هذا، وعن بعض مشـايخنا الاسـتدلال على الجواز بالسـيرة القطعية على نكاح 
الكتابيات والمخالفات مع أنهن لا يغتسـلن من النفاس أو يغتسلن غسلا باطلا. وهو 
موقوف على التعدي عن مورد السـيرة لمورد الموثق الظاهر في فرض مشروعية الغسل 
وصحته من المرأة. ولازمه كراهة مناكحة المخالفات والكتابيات من الحيثية المذكورة، 
لما دل على كراهة الوطء قبل الغسـل بعد فرض عدم الفرق بين من يشرع منها الغسل 

ويصح وغيرها.
نعم، قد يستشـكل في دلالة موثق مالك بن أعين على الحرمة بأن المفروض فيه 

(١) ، (٢) الوسائل باب:٧ من أبواب النفاس حديث:١ ، ٢.



استمرار الدم بعد مضي قدر العادة والاستظهار، ولعل الأمر بالغسل من جهته، نظير 
. ما ورد في المستحاضة، فيلحقه ما تقدم فيها. فتأمل جيداً

هـذا، وقد تقدم في الحيض الكلام في فـروع حرمة الوطء، وجريانه في النفاس 
يبتني على تمامية مشاركته للحيض، نظير ما تقدم في حرمة العبادات. ومنه يظهر الحال 
في وجـوب الكفارة بوطئهـا، الذي تقدم مـن التذكرة التنصيص على عموم المسـاواة 
» كما هو ظاهر غيره أيضاً، فإنه  للخلاف المتقدم فيه، ثم قوله:« ولا نعلم في ذلك خلافاً
حيث كان من لواحق حرمة الوطء الثابت للحيض من حيثية الأذ والقذر يدخل في 

موضوع المساواة التي تقدم تقريبها. 
ومن الغريب تمسـك سـيدنا المصنفP بأصالة المسـاواة فيه مع ما سبق منه 
من أن المتيقن من معقد الاجماع المسـاواة في أحكام الحائض، دون أحكام الحيض وإن 
رجعـت للحائـض بنحو مـن العناية. وقد تقـدم في الحيض التعـرض لبعض الفروع 

المترتبة على ثبوت الحكم المذكور في النفاس. فراجع.
الثالـث: تحريـم دخولها للمسـاجد. والعمدة فيـه: أنه متيقن مـن الإجماع على 

مشاركتها للحائض في الأحكام، لشيوع الابتلاء به، نظير ما تقدم في سابقيه. 
مضافـاً إلى ظهـور المفروغية عنه من موثق عبد الرحمـن بن أعين:« قلت له: إن 
امـرأة عبـد الملك ولدت فعدّ لهـا أيام حيضها، ثـم أمرها فاغتسـلت... فقالت له: لا 
تطيب نفسي أن أدخل المسـجد... فقال: قد أمر بذا رسـول االله5...»(١) ، لأن عدم 
طيب نفس المرأة بدخول المسجد بعد مضي عدة النفاس الشرعية إنما هو لكون استمرار 
الدم بعد ذلك يشبه النفاس أو يحتمله، وهو يناسب المفروغية عن عدم دخول المسجد 
حـال النفاس، وظاهر الجواب الإقـرار على ذلك، وإن تضمن الردع عن التوقف بعد 

مضي عدة النفاس.
وأمـا ما ورد في قصة أسـماء بنت عميس مـن عدم طوافها بالبيت في نفاسـها، 

(١) الوسائل باب:٣ من أبواب النفاس حديث:٩. 
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فلعله لتوقف الطواف على الطهارة، لا لحرمة دخول المسـجد. والكلام في فروع ذلك 
مبني على مساواتها للحائض في الأحكام مطلقاً، أو في خصوص ماثبت لها من الحيثية 

المتقدمة، لظهور أن الحكم المذكور من ذلك.
الرابـع: تحريم قـراءة العزائم. والكلام فيه يبتني على ثبوت المسـاواة للحائض 
مطلقاً أو في خصوص ماثبت من الحيثية المتقدمة، لظهور أن الحكم المذكور من ذلك. 

ونظيره في ذلك كراهة قراءة غيرها من القرآن لو تمت في الحائض. 
وأما الاسـتدلال عـلى الحكمين المذكورين بالإجمـاع وإن لم تثبت به المسـاواة، 
للتقريب المتقدم في سوابقه، فلا يخلو عن إشكال، لعدم شيوع الابتلاء بقراءة العزائم، 
ليمتنع الخطأ فيها عادة. وكراهة قراءة القرآن حيث لم تكن حكماً إلزامياً فقد يتسامحون 

في دليلها.
الخامـس: تحريـم مس كتابـة القرآن المجيـد. وحيث تقدم أنـه لا دليل عليه في 
الحيـض إلا عمـوم مانعية الحدث اتجه عمومه للنفسـاء. ومثله في ذلـك كراهة تعليقه 

على ما تقدم في الحيض. 
وأما حرمة مس الاسـم الشريف فقد سـبق في الحيض أن دليلها ـ لو تم ـ وارد 
في الجنـب. ولو تم التعدي منـه للحائض تعين التعدي للنفسـاء، لاتحاد الوجه فيهما. 

فراجع أول الفصل السابع من مباحث الحيض.
السادس: كراهة سؤرها على ما تقدم في الآسار. والظاهر أن جريانها في النفساء 
مبني على عموم مساواتها للحائض في جميع الأحكام أو في خصوص ما ثبت من الحيثية 
المتقدمـة، حيـث لا يبعد كون ثبـوت الحكم المذكـور للحائض من الحيثيـة المذكورة. 
وإن كان قـد يتأمـل فيه ويحتمل كونـه لخصوصيتها البدنية، دون الاسـتقذار. فتأمل.
السـابع: كراهـة الخضاب. والظاهـر أن جريانها في النفسـاء مبنـي على عموم 
المسـاواة لجميـع الأحـكام، أما بناء على مـا ذكرنا مـن اختصاصه بما ثبت مـن الحيثية 
الخاصـة فلا مجال للبناء عليـه، لعدم الدليل على دخلها في ثبوتها للحائض، بل صريح 



بعض نصوصه أن علته خوف الشيطان(١) . 
ويشـهد بعدم مشـاركة النفسـاء لها في ذلك المرسـل عن مـكارم الأخلاق عن
أبي االلهA:« قال: لا تختضب وأنت جنب، ولا تجنب وأنت مختضب، ولا الطامث، 
:Aفإن الشيطان يحضرها عند ذلك. ولا بأس به للنفساء»(٢)، وفي مرسله الآخر عنه

« قال: تختضب النفساء»(٣)، من دون نص بالنهي كما ورد في الحائض.
الثامـن: كراهـة حضورها عند الميت حال النزع على ما يأتي إن شـاء االله تعالى. 
ولا يبعـد ثبـوت الحكـم المذكور لها مـن الحيثية المتقدمـة، كما يناسـبه تعليله في بعض 
نصوصه بأن الملائكة تتأذ بذلك، وتعميمه في بعضها للجنب(٤)، فيدخل في موضوع 

المساواة التي تقدم تقريبها. فلاحظ.
التاسـع: اسـتحباب الذكـر لهـا في أوقات الصـلاة. والكلام فيه كـما في كراهة 
الخضـاب، لأن ثبوتـه للحائض ليـس من الحيثية المذكـورة، بل للبدليـة عن الصلاة، 
ومن المحتمل عدم مشاركة النفساء لها في ذلك، لأن الابتلاء بالنفاس أقل من الابتلاء 
بالحيض في غالب النساء، ولأن النفساء مجهدة كالمريضة بنحو يناسب التخفيف عنها 
حتى في المستحبات والمكروهات. وربما كانت هناك أحكام أخر يظهر حالها مما تقدم. 

فلتلحظ.
(١) تقـدم الـكلام فيـه عنـد التعـرض لحرمـة العبـادات المشروطـة بالطهارة 

عليها.
(٢) لا يخفـى أن ثبـوت الحكم المذكـور للحيض تعبـدي، ولا قرينة على كونه 
من الحيثية المتقدمه التي سـبق أنها مورد المساواة الارتكازية، إلا أن الإجماع المدعى في 

وتقضي الصوم ولا تقضي الصلاة(١)، ولا يصح طلاقها(٢)، 

(١) راجع الوسائل باب:٢٢ من أبواب الجنابة، وباب:٤٢ من أبواب الحيض 
(٢) ، (٣) الوسائل باب:٢٢ من أبواب الجنابة حديث: ١١، ١٣.

(٤) راجع الوسائل باب:٤٣ من أبواب الاحتضار.
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كلماتهـم كاف في إثبـات مانعية النفاس من الطلاق، وإن لم تثبت به المسـاواة بعنوانها، 
لأن شـيوع الابتـلاء بالحكم مانع من الخطأ فيه عادة. فتأمـل. على أن النصوص وافية 
بـه، إذ يقتضيـه ـ مضافا إلى إطلاق ما تضمـن اعتبار وقوعه حـال الطهر(١) ـ صحيح 
جماعة من الفضلاء عن أبي جعفر وأبي عبد االلهH أنهما قالا:« إذا طلق الرجل في دم 

نفاس أو طلقها بعد مايمسها فليس طلاقه إياها بطلاق»(٢) وغيره.
ومثلـه الظهار في دعو الإجماع، وفي النصـوص المتضمنة اعتبار الوقوع حال 
الطهـر(٣). وفي مرسـل الصدوق وابن فضال عن أبي عبـد االلهA:« لا يكون الظهار 
إلا عـلى مثل موضع الطـلاق»(٤) وظاهرهم المفروغية عـن العمل بمضمونه. ويجري 
هنـا ما تقدم في الحيض من المسـتثنيات وبعض الفروع المتقدمـة، لأن الأدلة فيهما على 

نحو واحد. فراجع.
 (١) كوجوب الغسـل عليها، وكيفيته، وحكمه. أما وجوب الغسل فلا كلام 
فيه. ويدل عليه من النصوص موثق سـماعة عن أبي عبد االلهA:« وغسـل النفسـاء 

واجب»(٥) وما ورد في بيان حدّ النفاس.
نعـم، في خـبر معاوية بن عمار عن أبي عبد االلهA:« سـمعته يقول: ليس على 
النفسـاء غسـل في السـفر»(٦). وقد حمله الشـيخP على ما إذا تعذر الغسـل عليها، 
لعـدم الماء أو لمحذور في اسـتعماله. وهـو ـ كما تر ـ مخالف لظاهـره، لقوة ظهوره في 
خصوصية السـفر، وإن كان غلبة صعوبة الغسـل ارتكازاً هو الحكمة في الحكم. لكن 

إلى غير ذلك من أحكام الحائض(١).

(١) راجع الوسائل باب:٨ ، ٩ من أبواب مقدمات الطلاق وشروطه .
(٢) الوسائل  باب:٨ من أبواب مقدمات الطلاق وشروطه حديث:٥ .

(٣)  راجع الوسائل باب:٢ من كتاب الظهار .
(٤) الوسائل باب:٢ من كتاب الظهار حديث:٣ .
(٥) الوسائل باب:١ من أبواب النفاس حديث:١ 
(٦) الوسائل باب:١ من أبواب النفاس حديث:٣ 



قد يتعين ما ذكره P بلحاظ ظهور عدم العامل به على إطلاقه، ولاسـيما عن بعض 
نسـخ التهذيب المخطوطة: (النسـاء) بدل (النفسـاء) وفي المنتهى أنه مخالف للإجماع. 
ويشـهد به إهمالهـم التعرض للحكم المذكور مع شـدة الحاجة لبيانه، لشـيوع الابتلاء 
بمـورده، فيمتنـع عادة الخطأ في ذلك. مضافاً إلى قوة ظهور نصوص قصة أسـماء بنت 
عميس في وجوب الغسـل عليها في السـفر. واحتمال كونه من حيثية الاسـتحاضة إن 
. والأمر سـهل بعد  تم يقتضي وجوب غسـل النفـاس بالأولوية العرفية. فتأمل جيداً

ضعف سند الخبر.
وأما كيفية الغسـل فالظاهر عدم الإشـكال بينهم في أنه كغسـل الحيض الذي 
هو كغسـل الجنابة نصاً وفتو، وبه صرح جماعة مرسـلين له إرسال المسلمات، كما هو 
داخل في معاقد الإجماع المتقدم على المسـاواة. وهو المناسـب لعدم التعرض لكيفيته في 
النصوص، إذ لولا المفروغية عن كونه كغسـل الجنابة والحيض لاحتيج للسـؤال عنه 
وعـن غيره من الأغسـال، ولاسـيما بناء على دلالـة النصوص على اعتبـار الترتيب في 
غسلهما على خلاف مقتضى الإطلاق، حيث يكون ذلك مثاراً للسؤال عن غيرهما. بل 

ذلك هو المناسب للتداخل بين الأغسال. 
بل عدم التعرض في نصوصه لكيفية الغسـل المجزي عن الغسلين أو الأغسال 
يشـهد بالمفروغية عن ذلك أيضاً، كما ذكرناه في مبحث غسـل الحيض. ومـن ثم كان 
المفهوم من نصوص غسـلي الجنابة والحيض بيان كيفية جميع الأغسال المشروعة، وإنما 
خـص البيان بهـما لأهميتهما وكثرة الابتـلاء بهما وعلى ذلك جـر الأصحاب في جميع 

الأغسال حتى المستحبة.
وأما حكم الغسـل فليس مورد الكلام فيه إلا إجزاؤه عن بقية الأغسـال وعن 
الوضوء وانتقاضه بالحدث الأصغر في أثنائه. ويظهر الحال في الأول مما تقدم في المسألة 
الثالثة والسـبعين من مباحث الوضوء، وفي الأخيرين مما تقدم في غسـل الحيض، لأن 

الأدلة بالإضافة إليهما على نهج واحد.
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(١) ظاهـره المفروغيـة عن اعتبـار الفصل بـين النفاس والحيـض للتأخر عنه 
بعـشرة أيام، كما صرح به في المبسـوط والسرائـر والمعتبر والمنتهـى والتذكرة وغيرها، 
بـل ظاهر غير واحـد المفروغية عنه،وفي الخـلاف أنه لاخلاف فيه. لكـن الذي يظهر 
مـن إطلاق جامع المقاصد ـ أن النفـاس يفترق عن الحيض بوجود القول بعدم اعتبار 
الفصـل بـين الحيض والنفاس بطهـر ـ وجود الخلاف في ذلك، بـل صرح في الروض 
بتعميـم القول المذكور للحيض المتأخر، بل تقـدم منه دعو عدم القول بالفصل بينه 

وبين الحيض المتقدم الذي سبق وجود الخلاف فيه.
نعم، لم يعرف القول بعدم اعتبار الفصل بين النفاس والحيض المتأخر ولم ينسب 
لأحـد، كما سـبق منع عدم الفصل بينـه وبين المتقدم، وتصريح المنتهـى بالفرق بينهما.
وكيـف كان، فقـد اسـتدل على اعتبـار الفصـل المذكور في المبسـوط والخلاف 
وغيرهمـا بـما تضمن أن أقل الطهر عشرة أيام. ويظهر ضعفه مما تقدم في التوأمين، وفي 

الدم السابق على الولادة .
نعـم، يمكن الاسـتدلال عـلى لزوم الفصل بـين النفاس والحيـض اللاحق له 
بالنصوص المتضمنة أن المراة مع اسـتمرار دمها بعد أيام النفاس الشرعي تعمل عمل 
المستحاضة، لعمومه لما إذا صادف ذلك عادتها أو كان بصفات الحيض، فضلاً عما إذا 

لم يكن كذلك. 
مضافـاً إلى صحيـح عبد االله بن المغـيرة عن أبي الحسـن الأولA:« في امرأة 
نفسـت فتركـت الصـلاة ثلاثين يوماً ثـم طهرت ثـم رأت الدم بعد ذلـك. قال: تدع 
الصلاة، لأن أيامها أيام الطهر قد جازت مع أيام النفاس»(١) ، فإنه لولا المفروغية عن 

(مسـألة٤٥): إذا استمر الدم بعد العشرة شـهراً أو أكثر أو أقل، فإن 
كانـت لها عـادة بينها وبين النفاس عشرة أيـام(١) كان حيضاً في أيام العادة 

(١) الوسائل باب:٥ من أبواب النفاس حديت:١ 



لزوم الفصل بين النفاس والحيض المتأخر بطهر لم يحتج للتعليل المذكور.
ودعو: أن مقتضى فرض السائل أنها تركت الصلاة ثلاثين يوماً كون نفاسها 
تمـام الثلاثـين، وحيث لم يردع الإمامA عن ذلك فلابد من تنزيل التعليل على كون 
أيـام النفاس نفسـها طهراً، بأن لا يـراد بالطهر ما يقابل الحيض والنفـاس معاً، بل ما 
يقابـل الحيـض وحده، فيدل على الاكتفاء بالفصل بأيـام النفاس، لا لزوم الفصل بين 
النفـاس والحيض بالطهـر منهما معاً، غايتـه أنه يبتني على فرض كـون النفاس ثلاثين 
يوماً، وعدم العمل به في ذلك مسـتلزم لسـقوطه عن مقام الاستدلال، لا الاستدلال 

به على لزوم الفصل بين النفاس المحدد بما سبق والحيض بطهر، كما هو المدعى. 
مدفوعة بأنه لم يفرض في السـؤال سـبق الحيض منها، ليكون المراد الفصل بين 
الحيضتين بطهر ويمكن حمل الطهر على حال عدم الحيض ولو قارن النفاس، بل ظاهر 
فـرض النفاس في السـؤال كـون المراد الفصل بينـه وبين الحيض وكون المـراد بالطهر 
الطهـر منهما، فيلزم تنزيل الجواب عـلى أن النفاس الشرعي ليس هو تمام الثلاثين، بل 
مـا دونهـما مما يتحقق معه الفصل بالطهر بينه وبين الحيـض وإن قارن الدم الزائد عليه 
الذي جلست فيه المرأة لتخيل نفاسيته. وبذلك يستفاد الردع عما تخيلته المرأة وعملت 
عليه في النفاس. ولعل عدم التصريح به للمفروغية عن عدم مشروعية جلوسها المدة 

المذكورة بين الإمامA والسائل، أو للتقية، أو لغيرهما.
وأمـا قدر الطهر بعد المفروغية عن لزوم الفصل به فالظاهر عدم الإشـكال في 
لـزوم بلوغـه العشرة أيام،وقد يسـتفاد مـن الصحيح،بضميمة أن المرتكـز كون لزوم 
الفصـل بالطهر لاحتياج الحيض لتجمـع الدم بعد نفاده بالنفاس، لاتحادهما سـنخاً، 
فـيراد بالطهـر في الصحيح الطهر المعهود الذي لابد منه قبـل الحيض، الذي لا يكون 

دون العشرة. 
وبعبارة أخر: المرتكز أن أعتبار الطهر لأجل ما بعده، وحيث كان ما بعده في 

المقام هو الحيض كان المناسب اعتبار الطهر المعتبر فيه، وأقله عشرة أيام. فلاحظ.
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(١) قال في المعتبر:« لا ترجع النفسـاء مع تجاوز دمها إلى عادتها في النفاس...
، ومـا زاد اسـتحاضة حتى يسـتوفي عشرة، وهو أقـل الطهر»  بـل تجعل عشرة نفاسـاً
وظاهر ذيل كلامه أن لزوم البناء على الاستحاضة في الزائد على العشرة الأولى مختص 
بالعشرة الثانية، تحقيقاً لأقل الطهر، ثم لا ملزم بالبناء على الاستحاضة، بل ترجع إلى 
ما تقتضيه القاعدة في حيضية الدم في العشرة الثالثة، على ما ورد في مسـتمرة الدم، كما 

.Pذكره سيدنا المصنف
لكن قال في الروض:« وإن كانت ذات عادة جعلت بقدر عادتها في الحيض من 
». وقريب منه  الدم نفاساً، والباقي استحاضة إلى تمام طهرها المعتاد، ثم ما بعده حيضاً
في محكـي نهاية الأحكام. وظاهرهما اسـتيفاء قدر الطهر المعتـاد، بحيث تنقلب عادتها 
الوقتيـة تبعـاً للنفـاس ولو في الدور الأول مـن الحيض، فإذا كانـت عادتها في الحيض 
سـبعة من أول الشـهر فولدت في الحادي عشر من الشـهر تنفسـت بسبعة، تم عملت 
عمل المسـتحاضة ثلاثة وعشرين يوماً ـ بقدر طهرها المعتاد ـ ويكون حيضها السـبعة 

من أول العشرة الثانية من الشهر الثاني. 
وما اسـتظهره شيخنا الأعظمP من أن مرادهما استيفاء وقت طهرها وإن لم 
تستكمل مقداره، فتعمل عمل المستحاضة في الغرض المتقدم ثلاثة عشر يوماً، ومرجعه 
. ولاسيما مع ما في  إلى التحيض بوقتها المعتاد ـ كما في المتن ـ مخالف لظاهر كلامهما جداً
الروض من أن نفاس المبتدئة والمضطربة عشرة، ثم تجعلان ما بعدها اسـتحاضة حتى 
يمضي شهر من الولادة، ويرجعان في الشهر الثاني لوظيفة مستمرة الدم. فإن المناسب 

لذلك بناؤه على عدم التحيض حتى للمعتادة إلا في الشهر الثاني. 
وما اسـتظهره شـيخنا الأعظمP مـن تفصيله في ذلك بين المعتـادة وغيرها 
بعيد. ولعله لذا جعل في الجواهر المسألة ذات قولين من دون إشارة للتفصيل المذكور. 
قالP:« ثم إذا استمر الدم في النفساء وجلست الأيام الموظفة لها فهل يعتبر بالنسبة 

واستحاضة في غيرها(١). 



إلى ما عليها من أحكام مستمرة الدم فصل أقل الطهر فحسب ثم ينتقل إلى تعرف حال 
دمهـا، أو مضي شـهر؟ يظهر من الأصحـاب ـ كالمصنف في المعتـبر ـ الأول. ويحتمل 

الثاني. ويظهر وجهه مما تقدم لنا في المباحث السابقة في الحيض».
هـذا، ومبنـى القولين على شـمول أدلـة وظائف مسـتمرة الدم للمقـام، وإنما 
الخلاف في أن مقتضى أدلتها إعمالها بمجرد الإمكان ـ بمضي أقل الطهر ـ أو بعد مضي 

شهر من الولادة. 
لكن قد يستشكل في ذلك، لعدم الإطلاق في نصوص الوظائف المذكورة لكل 
من اسـتمر بها الدم بنحو يحتمل كونه حيضاً، لاختصاص بعضها بمن استمر بها الدم 
بعـد الحيض، وظهور مـا تضمن منها أخذ عنوان المسـتحاضة فيمـن اختلط حيضها 
بطهرهـا أو اسـتمر دمهـا بعـد الحيـض، دون من حكم عـلى دمها في زمان مـا بأنه دم 
اسـتحاضة ـ كما في المقام ـ وظهور ما تضمن أخذ اسـتمرار الدم في الموضوع في إرادة 
الاسـتمرار المثير لاحتمال الحيض لتوقعه عرفاً من المرأة، فينصرف عمن يسـتمر دمها 
بعـد النفـاس، لما هو المرتكز ولو بسـبب العادة من اسـتناد الدم للـولادة، فإن لم يكن 
نفاسـاً فهو دم علة واسـتحاضة مسـببة عنها، والحكم بحيضيته لو تم تعبد شرعي لا 
يناسـب المرتكز المذكور، ولاسـيما مع ما تقـدم من قصور قاعدة الإمـكان عن إثبات 

الحيضية في الدم المستمر إذا لم يكن حيضاً حين حدوثه. 
ولعلـه لذا اعترف سـيدنا المصنـفP بأن مورد نصوص مسـتمرة الدم غير 
المسبوقة بالنفاس. غاية الأمر أنه استظهر عموم الحكم لها لإلغاء الخصوصية المذكورة 
عرفاً، ولاسيما بملاحظة قولهA في مرسلة يونس الطويلة:« ان رسول االله5 سن 
في الحيض ثلاث سنن بينّ فيها كل مشكل لمن سمعها وفهمها حتى لا [لم] يدع لأحد 

مقالا فيه بالرأي»(١) حيث يستفاد منه استقصاء أقسام مستمرة الدم. 
ويشـكل بلحاظ ما ذكرنا من الخصوصية للدم المستمر بعد الولادة، والحديث 

(١) الوسائل باب:٥ من أبواب الحيض حديث:١ 
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إنما يدل على استقصاء أقسام المستحاضة، لا مستمرة الدم.
نعـم، لـو تم عموم تنزيل النفاس منزلة الحيض كان اسـتمرار الدم معه بمنزلة 
الاستمرار بعد الحيض موجباً لشمول حكمه وحكم المستحاضة بالمعنى المتقدم الذي 

أخذ في موضوع بعض نصوص وظائف مستمرة الدم. لكن سبق المنع من ذلك.
ثـم أنـه لو فرض عمـوم أدلـة الوظائف المذكـورة للمقام لم يبعـد الخروج عنه 
بنصـوص المقـام المتضمنـة لـزوم ترتيب أحـكام المسـتحاضة بعد مضي مـدة النفاس 
الشرعيـة، فإنهـا وإن كانـت بصـدد الحكم بالاسـتحاضة حدوثـاً في مقابل اسـتمرار 
النفـاس، الـذي هو مقتـضى النظر العـرفي بـدواً، وذهب إليـه العامـة وتضمنته جملة 
مـن النصـوص، ولا أقل مـن كونه المتيقن منهـا، إلا أن عدم التنبيه فيهـا على كثرتها ـ 
كالنصـوص المتضمنة لما زاد على ذلك كالثمانية عشر وغيرها ـ لترتيب أحكام الحيض 
بعد ذلك ـ بمضي أقل الطهر أو الشهر ـ ظاهر في الاستمرار على حكم المستحاضة في 
تمام الدم المستند عرفا للولادة للغفلة عنه بدونه بسبب انسباق الذهن إلى أن البناء على 
الاسـتحاضة في مقابل النفاس المتوهم، فكما كان من جملة الاحتمالات الأقوال وكون 
، تبعاً لنظر العرف البدوي، كذلك ينصرف الذهن من الأمر بأجراء  تمام الباقي نفاسـاً

حكم المستحاضة جريانه في تمامه. 
ولاسـيما بملاحظة حديث حمـران(١) المتضمن أن امرأة محمد بن مسـلم كانت 
تقعد في نفاسـها أربعين يوماً، ثم أفتوها بثمانية عشر لقصة أسـماء بنت عميس، وردع 
الإمـامA عـن ذلك ببيـان التحديد بقـدر العادة ثم الأمـر بالاسـتظهار ثم بأعمال 
المسـتحاضة، فإن لـزوم التحيض مع ذلك ببعـض الدم المذكور مغفـول عنه جداً مع 
ذلـك ويحتـاج الى عناية في البيـان خصوصاً لو كان المراد التحيـض بمضي أقل الطهر، 
الـذي هو خلاف المتعارف في جلـوس المرأة. بل هو لا ينافي ما تضمنته النصوص من 
أمر النبي5 أسـماء بنت عميس بالقيام بأعمال المستحاضة بعد الثمانية عشر يوماً من 

(١) الوسائل باب:٣ من أبواب النفاس حديث:١١ .



دون استفصال عن مقدار عادتها وحال الدم بعدها، إذ لو كانت عادتها العددية سبعة، 
، وعليهـا نفاسـها، وبعد عشرة أيام منهـا تدخل عادتها الوقتيـة يلزمها التحيض  مثـلاً
مـن الثامـن عشر، وكذا لو لم يكن لها عادة وقتية، حيـث يجب عليها التحيض بالتمييز 
أو العـدد حينئـذ، ولو لم يكـن لها عادة عددية وكان نفاسـها عشرة فكـون لزوم البناء 
عـلى الاسـتحاضة لهـا يومين فقط يحتـاج إلى تنبيه، للغفلـة عنه بدونه جـداً، كما يحتاج 
للتنبيه على ذلك في كلام الأئمةF الناقلين للواقعة، لئلا ينسـبق خلافه في حق بقية 

النساء. 
وبالجملـة: النظر في مجموع نصوص النفسـاء وملاحظة ظـروف صدورها قد 

. يشرف بالناظر فيها على القطع بعدم التحيض بالدم المنسوب للولادة عرفاً
ولـو غـض النظر عـن جميع ذلك كفـى إطلاق صحيـح عبد االله بـن المغيرة(١) 
المتقـدم، حيـث لم يفصل فيـه في حيضية الدم الثـاني بين كون تمام الـدم الأول محكوماً 
بعـدم الحيضية وكون آخـره محكوماً بها لعادة أو تمييز أو غيرهمـا، وأنه على الثاني لابد 
مـن مـضي أقل الطهر بين الدميـين في حيضية الدم الثاني، ولا يكفـي مضي الطهر بعد 

النفاس الشرعي. 
ومثلـه في ذلك صحيح عبد الرحمن بن الحجاج:« سـألت أبا إبراهيمA عن 
] او اكثر ثم [ و. صا]طهرت  امرأة نفست فمكثت[وبقيت. يب. صا] ثلاثين ليلة [يوماً
وصلت ثم رأت دما أو صفرة. قال: إن كانت[ كان. صا]صفرة فلتغتسل ولتصل ولا 
تمسـك عن الصلاة،فإن [وإن. يب. صا] كان دماً ليس بصفرة فلتمسـك عن الصلاة 
أيام قرئها. ثم لتغتسـل ولتصل»(٢) ومن الثاني يظهر أنه لا مجال لاحتمال التحيض مع 

استمرار دم النفاس حتى بعد الشهر. 
ودعو: أن اشـتمالهما على التنفس بتمام الدم مانع من الاسـتدلال بهما. ممنوعة، 
لأن اشـتمال الخبر على ما لا يمكن الالتزام به لايمنع من العمل به فيما يمكن الالتزام 

(١) ، (٢) الوسائل باب:٥ من أبواب النفاس حديث:١، ٣. 
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به إذا لم يتضمن تفرعه عليه. ولاسيما مع أنهما لم يتضمنا أمر الامامA بالتنفس بتمام 
الـدم، بل مجرد عمل المرأة على ذلك، وسـكوت الامامA عن ذلك لا يكون تقريراً 
له بعد أن كان مصب السؤال والجواب أمراً آخر لا دخل له بذلك، ولعل عدم الردع 
لعدم الأثر العملي ـ بناء على عدم وجوب التدارك مع الجهل بالحكم لاعن تقصير ـ أو 

للمفروغية عن كون عملها في غير محله بين الإمامA والسائل، أو غيرهما. 
بل سبق تقريب ظهور قولهA في صحيح ابن المغيرة:« لأن ايامها أيام الطهر 
قـد جـازت مع أيـام النفاس» في الـردع عن ذلك، وهو المناسـب للحكـم في صحيح 
ابن الحجاج بحيضية الدم الثاني من دون اعتبار فصل أقل الطهر، بناء على ما سبق من 

لزوم الفصل به بين النفاس والحيض المتأخر. 
وبالجملـة: لا مجال للتوقف عن الاسـتدلال بالصحيحين لذلـك. كما لا مجال 
لحملهـما عـلى صورة عدم اقتضاء القاعدة في مسـتمرة الدم التحيـض بالدم المفروض 

فيهما، بأن تكون المرأة ذات عادة وقتية لم يصادفها الدم. 
إذ فيـه: أن إطلاقهـما أقـو من إطـلاق أدلة القاعـدة لو كان شـاملا للمقام، 
فيتعـين رفـع اليد بهـما في المقام عن إطـلاق أدلة القاعدة، ولاسـيما مـع اعتضادهما بما 
تقدم، ومع ما سـبق من أن شـمول نصوص القاعدة للدم المسـبب عن النفاس مبني 
عـلى إلغـاء خصوصية مواردها عرفـاً، إذ لا أقل من كـون ما تقدم مانعـاً من التعميم 

بالوجه المذكور للدم المستمر المسبب عن النفاس.
نعـم، لابـد من كون الاسـتمرار بنحو يكـون الدم دم نفاس عرفـاً، دون ما لو 
طالـت مدته كثـيراً بنحو لا يتعارف في النفاس، ولاسـيما لو تبـدل حاله، كما لو خف 
بعـد مدة من الولادة حتى أشرف على الانقطاع ثم كثر، وخصوصاً لو تجدد له سـبب 
ظاهر، حيث تقصر النصوص المتقدمة عنه قطعاً، فتشمله نصوص مستمرة الدم، ولو 
بلحـاظ ما سـبق في كلام سـيدنا المصنفP مـن إلغاء خصوصيـة مواردها،فإن ما 
تقدم منا يرجع إلى خصوصية دم النفاس العرفي، لا خصوصية الدم المسبوق بالولادة 

. . فتأمل جيداً ولو لم يكن نفاساً عرفاً



هذا، ولو بني على شـمول نصوص مسـتمرة الدم لـدم النفاس من دون مخرج 
عنها، لغض النظر عن جميع ما ذكرنا، فإن بني على كون النفاس بمنزلة الحيض كانت 
المرأة كمن اسـتمر بها الدم بعد الحيض، حيث يظهر مما تقدم أنها ترجع بعد مضي أقل 
الطهر إلى عادتها الوقتية قربت أو بعدت. فإن لم تكن لها عادة وقتية أو نسيتها رجعت 
للتمييز ولو اسـتلزم الحيض أكثر من مرة في الشهر الواحد، خلافاً لما يظهر من شيخنا 
الأعظم P من الإشـكال فيه في الناسـية، ولما في الجواهر من منافاته فيها وفي غيرها 

لما تضمن أن الحيض في كل شهر مرة(١) . 
فإن لم تكن ذات تمييز تحيضت بأقراء أقاربها أو بالعدد على نحو يقتضي التحيض 

في الشهر مرة، المستلزم في المقام لبدء التحيض بهما بعد مضي شهر من الولادة.
وإن لم يبـن عـلى كون النفـاس بمنزلـة الحيض كانـت المرأة بحكـم ذات الدم 
المسـتمر المحكوم حين حدوثه بالاسـتحاضة، كما لو رأت الدم قبـل مضي أقل الطهر 
واسـتمر. ويظهر مما تقدم أنها ترجع بعد مضي أقل الطهر إلى عادتها ثم إلى التمييز على 
الوجه الذي تقدم في الفرض السابق، ومع عدمهما تتحيض بأقراء الأقارب أو بالعدد 
بعـد مـضي شـهر من الحيض السـابق، على ما سـبق في الأمـر الثاني من تتميم المسـألة 
العاشرة من مباحث الحيض، وحيث لا حيض سابق في المقام أشكل الحال، وإن كان 

قد يستفاد من النصوص التحيض بمجرد الإمكان ومضي أقل الطهر. 
بل لا إشكال فيه بناء على نهوض قاعدة الإمكان بإثبات حيضية الدم باستمراره 
إذا امتنعت حيضيته بحدوثه. لكن سبق المنع من نهوضها بذلك. ومنه يظهر حال جملة 
من كلماتهم في المقام مما تقدم ما لم يتقدم. ولا يسعنا استقصاء الكلام فيها. فلاحظها.

(١) يعني: ترجع إليها، ولو لكونها ناسية لها.

(١) الوسائل باب:٩ من أبواب الحيض حديث:٢ 

وإن لم تكـن لها عادة(١) وكان هناك تمييز بينـه وبين النفاس عشرة أيام كان 
شروط الحيض المتأخر عن النفاس................................................................. ٤١١



(١) مقتـضى مـا تقدم منهP رجوع المبتدئة ـ التي يمكن فرضها في المقام ـ مع 
عدم التمييز لعادة أقاربها، ثم التحيض بالعدد، ومراعاة المضطربة الاحتياط بينه وبين 
التحيـض بالعـدد. وأما الجزم بالانتقـال من التمييـز للحيض بالعدد رأسـاً فيختص 

عندهP بالناسية. على إشكال تقدم التعرض له منا .فراجع.
(٢) لم يتقـدم منـه في الحيض تعيين مبدأ العدد، ويسـتفاد منه ممـا يأتي التعجيل 

بمجرد مضي أقل الطهر، وقد تقدم الكلام في ذلك هنا وهناك.
(٣) مقتضـاه التعجيل بالتحيض بالعدد وعدم انتظار الدور الثاني للعادة، ولا 

للتمييز لو كان. 
ولايخلو عن إشكال، بل منع، فإن مقتضى إطلاق رجوع ذات العادة أو التمييز 
لهـما انحصـار المرجع بهـما. ومجرد تعذر الرجـوع لأحدهما في الـدور الأول لا يوجب 
خروجهـا عنهما وتبدل وظيفتها ، بل يلزم انتظار الدور الثاني. ولايظن منهP البناء 
عـلى ذلـك في الحيـض كما لو كانت عادة المرأة سـبعة أيام اول الشـهر فتأخـر دمها الى 
العشرين منه فتحيضت بالسبعة بعد العشرين، ثم استمر دمها الى الشهر الثاني، حيث 
لا يظن منه P البناء على رجوعها للوظيفة المتأخرة عن العادة في الشـهر الثاني بعد 
مـضي أقـل الطهـر، لعدم الفصل بـين حيضها وعادتهـا بعشرة في الشـهر المذكور، بل 
بثلاثـة. بـل الظاهر أنها لا تتحيـض فيه، بل تنتظـر وقت عادتها في الشـهر الثالث، لما 

ذكرنا. فلاحظ. واالله سبحانه وتعالى العالم العاصم. 
والحمد الله رب العالمين وصلى االله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.

حيضـاً في أيام التمييز واسـتحاضة في غيرها، وإن لم تكن لهـا عادة ولا تمييز 
رجعـت إلى اختيار العدد(١)، كما تقدم في الحائض(٢). وكذلك إذا كانت 
ذات عـادة أو تمييـز ولم يكـن بينه وبين النفـاس عشرة أيام، فإنهـا ترجع إلى 

.(٣) العدد أيضاً

............................................................. مصباح المنهاج ـ كتاب الطهارة / ج٥ ٤١٢



انتهى الكلام في مبحث النفاس ليلة الثلاثاء الثامن والعشرين من شهر ذي الحجة 
الحرام من السنة الأولى بعد الألف والأربعمائة للهجرة النبوية على صاحبها وآله 
أفضـل الصلاة وأزكـى التحية. في النجـف الأشرف ببركة الحـرم المشرف على 
مشرفه الصلاة والسلام.  بقلم العبد الفقير(محمد سعيد) عفي عنه نجل العلامة 

الجليل حجة الإسلام السيد (محمد علي) الطبا طبائي الحكيم دامت بركاته.
 ومنه سـبحانه نسـتمد العون والتوفيق، وهو حسـبنا ونعم، الوكيل. كما انتهى 
تبييضـه بعد تدريسـه ليلة الأربعاء التاسـع والعشرين من الشـهر المذكور بقلم 

 . مؤلفه الفقير حامداً مصلياً مسلماً

٤١٣ ............................................................................................ الخاتمة
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